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  ستخلص الدراسةم
       
 شغلت بال التربـويين والاقتـصاديين       التي المهمة قضية تمويل التعليم من القضايا       تعد    

  للتوسـع المـستمر في أعـداد الملـتحقين         اغلب اتمعات الحديثة نظر   أوالسياسيين في   
 ـوسعي هذه المؤسسات إلى التطـوير والتنويـع في سياس          التربوية،ؤسسات  بالم اا ــ

ق الطموحات المعلقة عليها من قبـل  ي ومواكبة التغيرات المحيطة ا ولتحق ة لمواجه ونظمها؛
التي تواجهها الحكومات في تمويل     وغيرها  لضغوطات  لتلك ا  اونظرالمختلفة،  اتمع بفئاته   

 ـ     ـ وعج ،يها التعليم الخدمات العامة بما ف    لية التعليميـة  ـزها عن تلبيـة متطلبـات العم
 العالم تنادي بضرورة البحث عن بدائل تمويلية        في مختلف دول   الأصوات   علت ،املةـالش

حد هذه  أعلى أن يكون     التعليم،أخرى تكون رديفة ومساعدة للقطاع الحكومي في تمويل         
وللمكاسب التي سـوف     الإدارية، وخبراته    لقدراته المالية  نظراالبدائل هو القطاع الخاص     

  .يحققها من مخرجات المؤسسات التعليمية
إسهام القطاع الخاص في تمويل التعلـيم       مدى  إلى التعرف على     هذه الدراسة  هدفت و  

من خلال الوقوف على واقعه ومجالاته ومعوقاته مـن          السعودية،العام في المملكة العربية     
ومسؤولي القطاع الخاص في مدينة الرياض، إضـافة إلى          لعام،اوجهة نظر مسؤولي التعليم     
حول المقترحات التي يمكن أن تزيد مـن إسـهام         في الجانبين   التعرف على آراء المسؤولين     

 مع وضع تصور مقترح لتحديـد صـيغ وآليـات           ،العامالقطاع الخاص في تمويل التعليم      
  .السعودية العام في المملكة العربية  القطاع الخاص في تمويل التعليملتفعيل إسهامإجرائية 

 على آراء   فالوصفي للتعر     ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج المسحي        
 مسؤولا من مـسؤولي التعلـيم العـام         )٣٩٢ (المسؤولين من خلال استبانة وزعت على     

ن  م  الاستبانة تكونتوهـ،  ١٤٢٣/١٤٢٤ومسؤولي القطاع الخاص خلال العام الجامعي       
  :هيأربعة محاور غطت أسئلة الدراسة وهذه المحاور 

 .واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام .١
 .مجالات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام .٢
 .معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام .٣



 

 

د 

 .م العاممقترحات المسؤولين لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعلي .٤
 واقـع   (اس محـاور الدراسـة      ـلقياحث مقياسا خماسيا مدرجا     ـ    وقد استخدم الب  

م الأسـاليب   ااسـتخد تم  و)  المسؤولين لزيادته  تومعوقاته، ومقترحا  ،هالإسهام، ومجالات 
 والتي تساعد على الإجابة عـن       ،الإحصائية المناسبة للتعامل مع البيانات التي حصل عليها       

  : النتائج التاليةعنقد كشفت الدراسة أسئلة الدراسة، و
 واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام              أن .١

برز االات التي يسهم القطاع     أوكان من   مجمله،  ومسؤولي القطاع الخاص ضعيف في      
  :   يليمسؤولي التعليم العام ما نظر في تمويلها من وجهة الخاص
 .ديم الجوائز التشجيعية للطلابتق 
 .طباعة النشرات التربوية 
 . إنشاء المباني التعليمية 

  :للمجالات التالية أعطوا أهمية أكبر دفق أما مسؤولو القطاع الخاص
 .تدريب الطلاب 
 .تقديم الهبات النقدية 
 .   تقديم الجوائز التشجيعية 

  

مجالات التعليم العام من وجهة     ويل  اص في تم  ـأن هناك إمكانية عالية لإسهام القطاع الخ       .٢
 القطـاع مـسؤولي   هة نظـر    ـ وإمكانية ضعيفة من وج    العام،ليم  ـنظر مسؤولي التع  

 في تمويلها من وجهة نظر      سهامالإاالات التي يمكن للقطاع الخاص       أبرز ومن   الخاص،
  : مسؤولي التعليم العام ما يلي

 .تقديم الجوائز التشجيعية 
 .يةطباعة النشرات التربو 
 تأمين الأجهزة التعليمية 

 من غيرها في إمكانيـة إسـهام        أهم هناك مجالات  القطاع الخاص فيرون أن      وأما مسؤول 
  :تمويلها وهيالقطاع الخاص في 



 

 

ه 

 .تدريب الطلاب 
 .للطلاب تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية  
 . تقديم الهبات النقدية 

 

على  يوافقون بدرجة عالية ومتوسطة      أن مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص       .٣
حصلت المعوقات التالية على     د، وق العام القطاع الخاص في تمويل التعليم       عوقات إسهام م

  : مسؤولي التعليم العاممن وجهة نظر   عاليةموافقة
 . الخاص وإمكانياتهالعام بالقطاع مسؤولي التعليم عدم اهتمام 
 .سهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العامعدم كفاية النظم واللوائح التي تنظم إ 
 .عدم توضيح الدور المطلوب من القطاع الخاص في ضوء خطط التنمية 

  : المعوقات التاليةفيوافقون على أما مسؤولو القطاع الخاص 
 .ضعف العلاقة بين إدارات التعليم والقطاع الخاص 
 . عدم وجود تنظيم يربط القطاعين 
 . من القطاع الخاص في ضوء خطط التنميةعدم توضيح ما هو مطلوب 

 

 العام لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم          الدراسة أفرادمقترحات   كانت أهم  .٤
 :كالتالي

  :العاملي التعليم ؤومن وجهة نظر مس
 .تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية في قطاع التعليم 
 . الخاص ربط برامج التعليم باحتياجات القطاع 
  . تشكيل لجان مشتركة بين القطاعين 

  :     أما مسؤولو القطاع الخاص فيرون المقترحات التالية
  . ربط برامج التعليم العام باحتياجات القطاع الخاص 
  .تطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في إدارات التعليم 
  . لقطاع الخاصإنشاء مجلس عال للتعليم العام يشترك فيه ممثلون عن ا 

  



 

 

و 

 لزيادة إسهام القطاع الخاص في      اوفي ضوء ما أسفرت عنه النتائج قدمت الدراسة تصور           
 التطبيق ومرحلـة    ةالتصميم، ومرحل  مرحلة   :هي مراحل   أربعتمويل التعليم العام يتكون من      

                .التقويم ومرحلة التواصل،
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Summary 
 

     Financing education has been preoccupying the minds of educators, 
economists and politicians in most modern societies due to the ever-
lasting expansion in the number of students. The educational institutions 
try to develop and diversify their policies and regulations to keep up with 
the changes and achieve the ambitions of their societies. Education in 
istself pressures governments that are unable to finance the educational 
process. Accordingly, there have been calls around the world for finding 
alternative and ancillciary sources for financing education. One of such 
alternatives is the private sector that enjoys the financial and 
administravtive capabilities.  
 
     The present study intended to identify the private sector’s contribution 
in financing education in the Kingdom of Saudi Arabia. Thus it presented 
areas of contribution and barriers facing them as seen by peoples in 
charge of public and private education in Riyadh. It also presnted the 
views that may culminate the private sector’s finance  of  education.  
 

   The researcher used the descriptive survey to define the views of 
peoples in charge of education. He distributed a questionnaire onto (392) 
peoples in charge of public and private education during 1423/ 1424. The 
questionnaire included the following areas:  
 

1- The private sector’s finance of public education. 
2- The private sector’s financing areas of public education. 
3- The barriers facing the private sector’s finance of public education. 
4- Suggestions of peoples in charge to increase the private sector’s 

finance of public education. 
 

     The researcher used a fivefold scale to measure the areas of this study 
(i.e, contribution, areas of contribution, its barriers, suggestions of 
peoples in charge). He also used the appropriate statistical analyses that 
assist in answering the study questions. The results of this study revealed 
the following:  
 

1- According to the peoples in charge of public and private education, the 
private sector’s contribution in financing public education is genereally 
poor. The major areas which the private sector finances, as seen by the 
peoples in charge of public education, are the folllowing: 
 

 Encouragement gifts 
 Printing educational pamphlets 



 

 

ح 

 Constructing educational buildings 
 
  However, peoples in charge of the private sector gave the following 
areas more importance: 
 

 Training the students 
 Giving money gifts 
 Giving prizes 

 

2- Peoples in charge of public education believe that there is a high 
possibility for the private sector to contribute in financing areas of public 
education. However, peoples in charge of the private sector do not agree. 
Peoples in charge of public education believe that among the major areas 
the private sector can contribute are the following: 
 

 Giving prizes 
 Printing educational pamphlets 
 Providing educational equipment 

 

   However, peoples in charge of the private sector believe that the 
following areas are more important than others in terms of the private 
sector’s financing:  
 

 Training the students. 
 Giving prizes and gifts  
 Giving money gifts 

 

3- Peoples in charge of public and private education give attention to the 
barriers preventing the private sector’s financing of public education. The 
following barriers received high focus from the peoples in charge of 
public education:  
 

 The peoples in charge of public education do not care about the 
potentials of the private sector. 

 The insufficiency of laws and regulations concerning the private 
sector’s financing of public education. 

 The ambiguous role of the private sector in the light of the 
development plans. 

 

   Peoples in charge of the private sector see the fowlloing barriers as 
more important: 
 

 The week relatioship between administrations of the public and the 
private sectors 

 The absence of coordination among the two sectors 
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 The ambiguous role of the private sector in the lgiht of the 
development plans 

 

5- The subjects of this study suggested the following to increase the 
private sector’s financie of public education:  

 

Peoples in charge of public education believe in:  
 

 The development of laws, financial and administrative procedures 
in the educational sector 

 Connecting the private sector’s needs with education programs 
 Forming joint committees between the sectors 

 

Peoples in charge of the private sector suggest the following: 
 

 Connecting the public sector’s needs with the prviate sector’s 
education programs. 

 Developing laws, financial and administrative procedures in the 
educational sector. 

 Forming a high education council from representatives of the 
private sector 

 

   In the light of the preceding results, this study presnted an overview for 
increasing the private sector’s contribution in financing public education. 
This contribution comes in four phases: making the desings, applications, 
communication and evaluation.  
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  الإهداء 
  
  

  :إلى 

رحمة واسعة واسكنهما فسيح جناتهوالدي رحمهما ا   

  وإلى 
  زوجتي وأبنائي يزيد وعبدا وفارس وغادة

أهدى لكم هذا الجهد المتواضع الذي لم يكن ليتحقق لولا 
  كم ومسا�دتكم وصبركمؤق ا ثم دعايتوف
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   رشكر وتقدي
  

له تقديرا وعرفانا على ما أمدني من عون وتوفيق علـى            والشكر   اخرآالحمد الله أولا و       
وشكرا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على اشرف           حمدا إنجاز هذه الدراسة  
  .الله صلى االله عليه وسلماخلقه محمد بن عبد

 ـ لولار هذه الدراسة    ه أن هذا الجهد ما كان ليتم وتظ       أما بعد، فاعترف أولا         دعم ال
أساتذة التي حظيت ا طيلة سنوات الدراسة في برنامج الدكتوراة من            ةؤازرالماندة و سالمو

  .قدموا لي الدعم والنصح والمشورةوزملاء 
  

 بقبوله فهد بن ابراهيم الحبيب الذي شرفني/      يأتي في مقدمتهم سعادة الأستاذ الدكتور     
لى ما بذله من جهد وتوجيه      الإشراف على هذه الدراسة فله مني صادق الشكر والتقدير ع         

  .ونصح صادق ومخلص خلال مراحل إعدادها
  

:      كما اشكر الأساتذة الأفاضل الذين تكرموا بقبولهم مناقشة هذه الدراسـة وهـم            
 الدكتور عبد االله بن عبـد  ذالبابطين، والأستابن عبد الوهاب الأستاذ الدكتور عبد العزيز  

 الدكتور زهير بن أحمـد      و الرحمن بن احمد صائغ،      اللطيف الجبر، والأستاذ الدكتور عبد    
  .كاظمي

 براهيم بن عبد الرحمن الدريس الأمين العام للجنة العليـا         ا/    كما اشكر سعادة الدكتور     
لسياسة التعليم الذي منحني فرصة مواصلة الدراسة وكان نعم العون والسند فلـه مـني               

  .صادق الدعاء
 بن عبد االله الضويان،  وناصر بـن علـى الـبراك                  ومن زملاء الدراسة أشكر محمد    

 بـن سـليمان     إبـراهيم  وحمود بن صالح الحربي، و       الجضعي،خالد بن سعد    / والدكتور  
العودة، على ما قدموه من دعم علمي ومعنوي، كما أشكر جميع من أسهم من الـزملاء                

  .في توزيع وجمع استمارات الدراسة فلهم مني الشكر والتقدير
  . التوفق والسدادواالله اسأل

   الباحث                                                                                     



 

 

ل 

  محتويات الدراسة
  الصفحة  الموضوع

  ج  مستخلص الدراسة
  ي  إهداء 

  ك  شكر وتقدير
  ل   محتويات الدراسة

  ت   الجداولقائمة
  ت   الملاحق قائمة

  ش  قائمة الأشكال 
  ٩-١   الدراسةمدخل:الفصل الأول

  ٢   المقدمة-١
  ٤   مشكلة الدراسة -٢
  ٦   أهداف الدراسة -٣
  ٦   أهمية الدراسة -٤
  ٧  أسئلة الدراسة-٥
  ٨   حدود الدراسة -٦
  ٨   مصطلحات الدراسة -٧

  ١١٧-١٠  الإطار النظري والدراسات السابقة:الفصل الثاني
  ١١  :الإطار النظري

  ١١  :  تمويل التعليم العام :أولا
  ١٢  مفهوم تمويل التعليم العام  -١
  ١٣   العوامل المؤثرة في تمويل التعليم  -٢
  ١٣   العوامل الداخلية ١-٢



 

 

م 

  ١٥   العوامل الخارجية ٢-٢
  ١٦   أساليب تمويل التعليم العام  -٣
  ١٧   التمويل العام ١-٣
  ١٨   التمويل الخاص ٢-٣
  ١٩    التمويل المختلط٣-٣
  ٢٠   تمويل التعليم مصادر -٤
  ٢٠   المصادر الحكومية ١-٤
  ٢٢   المصادر غير الحكومية ٢-٤
  ٢٣  الرسوم الدراسية  ١-٢-٤
  ٢٣  القروض ٢-٢-٤
  ٢٤   المدرسة كوحدة إنتاجية٣-٢-٤
  ٢٥   المؤسسات اتمعيةةمساهم ٤-٢-٤
  ٢٦  المساعدات الدولية ٥-٢-٤
  ٢٧  ل التعليم العام  التغلب على مشكلات تموي -٥

  ٤٩-٣١  : القطاع الخاص والتعليم العام :ثانيا 
  ٣١   بين القطاع الخاص والتعليم العام التعاون -١
  ٣٣  التعاون بين القطاع الخاص والتعليم العام مبررات -٢
  ٣٥  التعاون بين القطاع الخاص والتعليم العام فوائد -٣
  ٣٥   فوائد الطلاب١-٣
  ٣٦  بويين فوائد التر٢-٣
  ٣٧   فوائد القطاع الخاص٣-٣
  ٣٧   فوائد اتمع ٤-٣

  ٣٨  :  بين القطاع الخاص والتعليمالتعاونمجالات   -٤

  ٣٩   الاستثمار التربوي ١-٤



 

 

ن 

  ٤٠   توفير المستلزمات المدرسية ٢-٤
  ٤١   إدخال التقنية الالكترونية ٣-٤
  ٤٢   خصخصة الخدمات التعليمية ٤-٤
  ٤٣    والعينية نقدية التبرعات ال٥-٤
  ٤٣   الجوائز الطلابية ٦-٤
  ٤٤   تبني المدارس ٧-٤
  ٤٤   المشاركة في بناء المدارس٨-٤
  ٤٥   الشراكة في استخدام الإمكانيات ٩-٤
  ٤٥   التدريب ١٠-٤
  ٤٦  الأنشطة التجارية داخل المدارس ١١-٤
  ٨٥-٥٠    :ويل التعليم العام في المملكة العربية السعودية تم:ثالثا  
  ٥٠   واقع التعليم العام في المملكة  -١
  ٥٧   واقع الإنفاق على التعليم العام  -٢
  ٥٧   الحكومي الإنفاق ١-٢
  ٦٢   غير الحكومي الإنفاق ٢-٢
  ٦٢   تقديم الخدمات التعليمية ١-٢-٢

  ٦٤   الخصخصة٢ -٢-٢

  ٦٤   بناء المدارس ٣-٢-٢
  ٦٦    الاستثمار في المرافق التعليمية٤-٢-٢
  ٦٧   التبرعات ٥-٢-٢
  ٦٧   الجوائز التشجيعية للطلاب ٦-٢-٢
  ٦٨   التدريب٧-٢-٢
  ٦٩   النقل المدرسي التعاوني ٨-٢-٢
  ٧٠   التغذية المدرسية ٩-٢-٢



 

 

س 

  ٧١   الإعلان التربوي ١٠-٢-٢
  ٧٢   رعاية أنشطة وزارة التربية والتعليم ١١-٢-٢
  ٧٢   الصندوق المدرسي١٢-٢-٢
  ٧٣   تقنية الحاسب الآلي والمعلوماتإدخال ١٣-٢-٢
  ٧٦  السعودية تمويل التعليم في المملكة العربية تحديات -٣
  ٨٠  السعوديةالتعليم في المملكة العربية  تمويل بدائل -٤
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  الفصل الأول
  مدخل الدراسة

   

  : المقدمة-١
الدول على اختلاف اقتصادياا ونظمها الاجتماعية مشكلة تزايد النفقات التعليمية          معظم  تواجه       

 الاجتماعي على التعلـيم      مما أدى إلى تزايد الطلب     ،والصحيةنتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية     
   .الدراسةعداد المواليد وممن هم في سن  أ بسبب تزايدسالمدار في المقيدينوارتفاع نسبة 

 الإجمالي ومن الإنفـاق الحكـومي       الوطني التعليم يستأثر بجزء لا يستهان به من الناتج          أصبح   ولذا  
 صار ينظر إلى تمويل التعلـيم       االغنية؛ وذ تتساوى في ذلك الدول الغنية وغير       و ،الدولالجاري لمعظم   

 الدولـة من الصعوبة الاستمرار في تحمل كامل تكاليفه مـن          و من الدول    ا كثير على أنه مأزق يواجه   
  ).١ هـ،١٤١٨ الحميد،( بشكل يضمن تقديم الخدمات التعليمية و يسـمح بتحقيق التنمية الشاملة 

   كما تشير الدراسات التي تناولت اقتصاديات التعليم إلى أن من أهم المشكلات القائمة التي تواجـه                
لتعليمية اليوم هو تأمين النفقات المالية اللازمة لتوفير التعليم والتوسع فيه فضلا عـن تطـويره                النظم ا 

وتجويده بحيث لم يعد من المتيسر استمرار الإنفاق على التعليم بشكل يناسب أهمية التعلـيم والعوائـد               
فقات التعليمية وعدم    ولهذا تواجه الدول تزايد الن     .)٣-٢م،  ١٩٩٨نصار،  ( الاقتصادية والاجتماعية له  

 تعبئة موارد مالية    منها باستخدام العديد من الأساليب      بمفرده الحكوميالقدرة على تأمينها من القطاع      
وذلك من خلال تشجيع مشاركة اتمع بجميع فئاته         حكومية،إضافية والبحث عن بدائل تمويلية غير       

  ).٢٥٣ م،١٩٨٦ وليماس،( عليمية ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية في تمويل البرامج الت
 أن مستقبل التعليم في جميـع       على الدراسات في مجال الإدارة التعليمية واقتصاديات التعليم         تؤكد  و  

الدول ينبغي أن يبنى على مبدأ المشاركة اتمعية في الإدارة والتمويل وفي هذا الخصوص قدمت اللجنة                
)  المكنون   ترالتعليم ذلك الك  ( جاك ديلور تقريرا     والعشرين برئاسة الدولية المعنية بالتربية للقرن الواحد      

  :افتراضينتصورا لتمويل التعليم في القرن الواحد والعشرين يقوم على ضمنته 



 أن الزيادة السكانية التي ستشهدها كل الدول خلال القرن الواحد والعشرين ستؤدي إلى زيادة        :الأول
 المالية الموارد تبعا لذلك   ستتناقصوستتراجع؛   القوة الاقتصادية للدولة      أن :الثانيالتعليم، و   الطلب على   

 لقوة القطاع الخاص وبالتالي فليس في استطاعة الدولة أن تتكفل بتمويل التعليم كاملا              لنمو هائ لها مع   
مي ويقترح التقرير أن يؤخذ بمبدأ المشاركة في التمويل بين القطاع الحكو . العشرينكما كان في القرن     

بحيث يمكن الجمع بين التمويل الخاص والعام وهذا لا يعـني أن تتخلـى               ،والطلابوالقطاع الخاص   
من الناتج القـومي    ) ٪٦(لا يقل الإنفاق الحكومي على التعليم عن         أ الدولة عن مسؤولياا بل يجب    

  ). ٣٩ هـ،١٤٢١ ،والثقافة والعلومالمنظمة العربية للتربية ( الإجمالي 
ير وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي في دول الخليج العربي إلى أن مـشكلة تمويـل                كما تش      

كبر التحديات التي تواجه دول الخليج مستقبلا ولهذا لابد من تنويع مصادر التمويـل              أالتعليم هي من    
بنـاء  لمواجهة مطالب تجديد التعليم وتوفيره بعدة طرق منها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في               

  ).١٢٤ هـ،١٤٢٠ الخليج،مكتب التربية العربي لدول ( المدارس الحكومية 
  

    وفي المملكة العربية السعودية تعتبر قضية تمويل التعليم من القضايا الملحة التي تواجه النظام التعليمي               
امل ذات صـلة    نظرا للعديد من العوامل التي تؤثر على الإنفاق على التعليم العام سواء كانت هذه العو              

بالنظام التعليمي نفسه مثل أعداد الطلاب والتوسع المستمر في افتتاح المدارس أو الخطـط الراميـة إلى                 
توسيع وتجويد الخدمات التعليمية، أو عوامل خارجية مثل نقص المخصصات المالية وعدم قدرا علـى        

ويلية تدعم الإنفاق الحكومي علـى      الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية بحيث أصبح البحث عن موارد تم         
التعليم مطلبا وخيارا استراتيجيا للتعليم في المملكة ويمثل القطاع الخاص أحد أبرز البدائل الممكنـة في                

  . هذا اال

  : مشكلة الدراسة-٢
 في المملكة العربية السعودية عبء تمويل التعليم بجميع مراحله ومستوياته           الحكومي يتحمل القطاع       
 ٪٩,٢ ( وبنـسبة  العام،من الإنفاق الحكومي    ) ٪٢٦ (يشكل الإنفاق الحكومي على التعليم حوالي     و
 ما قورنت بما تنفقه الدول الأخرى على التعلـيم          ا مرتفعة جدا إذ   ةمن الناتج المحلي الإجمالي وهي نسب     )
  ). ٢٩ هـ،١٤٢١ للتعليم،التقويم الشامل (



الطلاب سنويا في أعداد    ) ٪٥,٢ ( بمقدار هناك نموا إلا أن    يم،التعلوعلى الرغم من ارتفاع ميزانية          
 توسعا ونموا في القدرة الاستيعابية للمدارس مما يـشكل ضـغطا            يتطلب) ٩٧ هـ،١٤١٨ العواد،(

 وهذا النمو الـسنوي     النمو،مستمرا على القطاع العام في توفير النفقات التعليمية اللازمة لمواجهة هذا            
 أا ومع   ذلك إلا  خدماا لمقابلة  مضطرة لتوسيع     التربية والتعليم  يجعل وزارة كان  المستمر في أعداد الس   

 كثرة المباني المـستأجرة     :أهمهااعتمادها على الميزانية العامة للدولة تعاني من صعوبات مالية حالية من            
 الكافيـة لغ  و عدم القدرة على توفير المبـا       المباني المدرسية، من إجمالي   ) ٪٥٠(حيث تصل إلى حوالي     

 القدرة على توفير المستلزمات التعليمية من كتـب         وضعف للتدريب، المبالغ اللازمة    وضآلةللصيانة،  
  ).٣ هـ،١٤١٩  البعادي،(  والحد من جولات الإشراف التربوي أساسـية،ومعامل وأجهزة 

اك نموا مـستمرا    توضح مؤشرات مستقبل النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية إلى أن هن               و
بنسب مختلفة في أعداد الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية وفي عدد المدارس وفي الميزانيات               

هــ مقارنـا بمـا كـان عليـه العـام       ١٤٣٠اللازمة لتسيير العملية التعليمية في هذا العقد وحتى       
م في العـام    كما لن يقل الإنفـاق علـى التعلـي        ).٤١،  هـ١٤١٩ الصائغ،( هـ  ١٤١٩/١٤٢٠
ن التحرك مطلوب لمواجهة    إولهذا ف ). ١٤٢٠،٢١٢وزارة المعارف ،  (مليار ريال )٧١(هـ عن   ١٤٥٠

 مصادر تمويل التعليم لمواكبة النمو المرتقب للإنفـاق علـى           تنويع" منها من اتجاه    أكثرهذا النمو في    
  ).٨٣ هـ،١٤١٨ العواد،( " بما يكفل رفع الجودة النوعية لعمليات التربية والتعليم والتدريب التعليم،

 إلى ضرورة النظر إلى التعليم باعتباره قضية وطنية يجب على الجميع            تدعو المؤشرات   ه    كما أن هذ  
 نظرا للفوائد الاجتماعية المشتركة     والخاصة؛ن تتحمل مسؤولياته الجهات الحكومية      أو فيها،المشاركة  

 طريقة تمويل التعليم العام في المملكة العربية السعودية         لى ضرورة إعادة النظر في    إ و التعليم،التي يحققها   
 هــ، ١٤١٩الصائغ،  ( المتزايدةمن خلال تعبئة موارد مالية إضافية تدعم النفقات التعليمية الحكومية           

٤٥.(  

تنويع مـصادر   "  إلى ضرورة ).هـ١٤١٩ الخطيب،(  أوصت الدراسة التي قدمها الخطيب          وقد  
    ة التحديات الكبيرة المترتبة على التزايد المستمر في النمو          تمويل التعليم سعياوارتفـاع   الـسكاني، ا



 العجـز   ةالنفط، واسـتمراري   إلى تحسين نوعية التعليم في ظل انخفاض عائدات          ةالتعليم، والحاج كلفة  
  ". حجم الاستثمارات الحكومية ضالمالي، وانخفا

 خطـة التنميـة الـسابعة       ، فتـضمنت  الأمرملكة العربية السعودية هذا     وقد أدركت حكومة الم   
  :الآتي العامة والسياسات في قطاع التعليم ف الأهدافي محورهـ ١٤٢٠/١٤٢٥

هامـا  م تنمية مصادر وبدائل تمويلية غير حكومية عن طريق الهبات والتبرعات بحيث تكون رافدا               
  .العاملتعزيز الدعم الحكومي الكبير لقطاع التعليم 

واسـتغلال   منـها، وتحسين القائم    التعليمية، الإنشائية والمرافق    المشروعاتيذ   الاستمرار في تنف   
  .المشروعاترؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض 

في تمويل تنفيذ المرافق التعليمية وتطـوير وتحـديث بـرامج       إسهامه   تفعيل دور القطاع الخاص و     
  .التعليمومناهج 

 تنويع مصادر التمويل والبحث عن موارد مالية إضافية         ام ضرورة الع المسؤولون في التعليم     أدرككما    
  :يليوبدائل تمويلية وتمثل ذلك فيما 

 ـ  هـ الذي ٣/٩/١٤١٩ في) ١٧٨(  الوزراء رقم    قرار مجلس   .  أ  وزارة التربيـة والتعلـيم     يسمح ل
 .بالتمليك العقود المنتهيةالتعاون مع القطاع الخاص في بناء المدارس بطريقة ب
السماح " ا على   ــهـ والذي نص في ثاني    ٢٤/٦/١٤٢٠في  ) ١٠٥( الوزراء رقم    قرار مجلس    . ب

للجهات التعليمية بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني باستثمار جزء مـن الأراضـي               
إعلانيـة  والمباني المدرسية الواقعة على الشوارع الرئيسة مثل إنشاء محلات تجارية أو وضع لوحات         

  ). لتعزيز بند صيانة المباني المدرسية  ريعهاوتخصيص
البحث عن مصادر   "  من أهدافها    وزارة التربية والتعليم  إنشاء إدارة عامة لاقتصاديات التعليم في       .  ج

   ".هتمويل جديدة للمشروعات التربوية والتعليمية من القطاع الخاص بأفراده ومؤسساته وشركات
لمناقـشة  التربية والتعليم   ني مع رجال الأعمال وبحضور وزير       وزير المالية والاقتصاد الوط    اجتماع    .د

   .بناء المدارس القطاع الخاص في إسهام
         



إسـهام  ومجالات ومعوقـات     واقع   التعرف على فإن مشكلة هذه الدراسة تكمن تحديدا في         ولذا 
  .ية هذا الإسهام وكيفية تنمالسعوديةالقطاع الخاص في تمويل التعليم العام في المملكة العربية 

  

  :الدراسةأهداف  -٣
  :  التعرف علىإلى هذه الدراسة هدفت

مسؤولي التعليم العام ومـسؤولي     من وجهة نظر    واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام          .١
  .الخاصالقطاع 

مـسؤولي التعلـيم العـام      من وجهة نظر     الإسهام في تمويلها   التي يمكن للقطاع الخاص      االات .٢
  .الخاصالقطاع مسؤولي و

مـسؤولي  من وجهة نظـر     المعوقات التي تحول دون إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام             .٣
 .الخاصالقطاع التعليم العام ومسؤولي 

 لتنمية إسهام القطاع الخاص في تمويـل        الخاصالقطاع  مسؤولي التعليم العام ومسؤولي      اتقترحم .٤
 .السعوديةية التعليم العام في المملكة العرب

وضع تصور مقترح لتحديد صيغ وآليات إجرائية لتفعيل إسهام القطاع الخاص في تمويل التعلـيم                .٥
  .العام في المملكة العربية السعودية

  

  :الدراسةأهمية  -٤
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال بروز تمويل التعليم في العالم كقضية مهمة وأساسية لتوفير                    

أزمـة حقيقيـة    تمويل التعليم   في بعض البلدان إلى أن يصبح       الأمر  قد يصل   و وتطويره،ويده  التعليم وتج 
 برامجـه، افر الجهود وعدم الاعتماد على الدولة كمصدر أساسي ورئيس لتمويلـه ودعم            ضتتطلب ت 

  : يمكن تحديد أهمية الدراسة فيما يأتيكولذل
 مبدأ المشاركة اتمعية وعدم تحميل الدولـة        الاهتمام العالمي بتمويل التعليم العام اعتمادا على       

 .كامل النفقات



في المملكـة العربيـة      ما ينفق على التعلـيم       أصبحتزايد النفقات التعليمية في كل عام بحيث         
 ئاوهي نسب تشكل عب   ) ٪٢٦(الجاري   والإنفاق   )٪٩,٢( من الناتج الوطني الإجمالي   السعودية  

  .نفاق على بعض القطاعات من جهة أخرى وعلى الإجهة،على ميزانية الدولة من 
 المـشروعات مويـل   المخصـصة لت    التربية والتعليم  وزارة ميزانية   فيتناقص المخصصات المالية     

 .المدارسالإنشائية مثل بناء 
 القطاع الخاص في تمويـل      إسهام التي تناولت  العربية وعلى الأخص السعودية      الدراساتندرة   

 أغلـب هذا الموضوع لم يحظ باهتمام الباحثين حيـث ناقـشت            وهذا يعني أن     العام،التعليم  
 .العاليالدراسات قضايا التمويل في التعليم 

  :الدراسةأسئلة  -٥
  :التالية هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة سعت        

مـسؤولي التعلـيم العـام      من وجهة نظر    ما واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام            .١
  ؟ الخاصالقطاع لي ومسؤو

مسؤولي التعليم العـام     في تمويلها من وجهة نظر       الإسهام التي يمكن للقطاع الخاص       االات  ما .٢
 ؟الخاصالقطاع ومسؤولي 

مـن وجهـة نظـر      لقطاع الخاص في تمويل التعليم العام       اما المعوقات التي تحول دون إسهام          .٣
 ؟الخاصالقطاع مسؤولي التعليم العام ومسؤولي 

من  لتنمية إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في المملكة العربية السعودية              اتالمقترحما   .٤
 ؟الخاصالقطاع مسؤولي التعليم العام ومسؤولي وجهة نظر 

 التاليـة تغيرات  المباختلاف  هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة            .٥
 ؟) بيعة نشاطهاوط ل، تصنيف الشركات،ـجهة العم(

  :الدراسةحدود  -٦
  

  :الموضوعيةالحدود  



إسهام القطاع الخاص في تمويل     ومجالات ومعوقات    واقع   التعرف على  هذه الدراسة على     تقتصرا    
  .السعودية وكيفية تنمية هذا الإسهامالتعليم العام في المملكة العربية 

  

  :المكانيةالحدود  
ما فـوق   ف وزارة التربية والتعليم الذين يشغلون مرتبة مدير عام          ليؤوالدراسة جميع مس  هذه     شملت   

 التنفيذيين للشركات والمؤسسات المسجلة من      المديرينوعلى عينة عشوائية طبقية من       الرياض،في مدينة   
  . الفئتين الممتازة والأولى في الغرفـة التجارية الصناعية في مدينة الرياض

  :الزمانيةالحدود  
   .هـ١٤٢٣/١٤٢٤اسة في العام الدراسي الجامعي طبقت هذه الدر

    

  :الدراسةمصطلحات  - ٧
  

  :العامالتعليم  
سـنوات  ) ٦(يقصد بالتعليم العام التعليم النظامي الذي يغطي الفترة العمرية للطلاب من سـت                  
و على أنـه     تشير إليه منظمة اليونسك    وسنة، ويشمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية،       ) ١٨(إلى

، وفي المملكة العربيـة     )١١هـ،  ١٤١٦الصائغ،      ( يمثل المستويين الأول والثاني من النظام التعليمي        
السعودية يتكون التعليم العام من ثلاث مراحل دراسية تمثل في مجموعها سلم التعليم العام وهي المرحلة      

  .)٢٣-٢٢هـ، ١٤١٥عارف، وزارة الم( الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية 
المراحل التعليمية الثلاث الأولى في سلم التعليم في المملكـة           وفي هذه الدراسة يقصد بالتعليم العام          

  .والتعليموزارة التربية العربية السعودية الذي تشرف عليه 
  
  
  

  :الخاصالقطاع  



النشاطات الاقتـصادية   "اول   المؤسسات والشركات والهيئات التي تز     هيعرف القطاع الخاص بأن       
 ـ١٤٢٢الشقاوي،  "(القائمة على الملكية الخاصة سواء كانت ملكية فردية أم ملكية جماعية             ، ـه

٢(.  
 والأولى  الفئتين الممتازة الشركات والمؤسسات السعودية المسجلة من      يقصد به في هذه الدراسة          و

  .الرياضفي الغرفة التجارية الصناعية في مدينة 
   

 :يلالتمو 
     تمويل التعليم هو قدرة الدولة على تعبئة الموارد اللازمة للإنفاق على العملية التعليميـة لتحقيـق                

 ـ١٤١٩العـودة،   (أهدافها سواء كانت هذه الموارد نقدية أو غير نقدية مباشرة أو غير مباشرة               ، ـه
١٦.(  

 وأنشطة  مشروعاتلتي تقدم لدعم     العينية والنقدية ا    في هذه الدراسة الإسهامات    ل بالتموي ويقصد     
  . السعودية من قبل المؤسسات والشركات في المملكة العربية وزارة التربية والتعليموبرامج 

  

  : التعليم العامومسؤول 
لذين يشغلون مرتبة مـدير     ا)تعليم البنين ، تعليم البنات      ( لي وزارة التربية والتعليم     ؤوجميع مس    هم  

   .رياضالما فوق في مدينة فعام 
  

  :القطاع الخاص مسؤولو 
المسجلة من الفئـتين الممتـازة والأولى في        السعودية   للشركات والمؤسسات    ون التنفيذي ونالمدير   هم  

  . الغرفـة التجارية الصناعية في مدينة الرياض
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  الفصل الثاني
  الإطار النظري

  

يتنـاول  هذا الفصل الإطار النظري لهذه الدراسة حيث قسم إلى ثلاثة أقسام،            يتناول       
تمويل التعليم العام، ومفهومه والعوامل المؤثرة فيه وأساليب ومصادر تمويـل            القسم الأول 

القسم الثاني التعليم والقطـاع     ويتناول   .ليةالتعليم وكيفية التغلب على المشكلات التموي     
الخاص والتعاون بينهما وأسباب وفوائد ومجالات هذا التعاون، أما القسم الثالث فيتنـاول       

  .التعليم العام في المملكة العربية السعودية واقعه وواقع تمويله
  

  :العامتمويل التعليم : أولا
 شكلا مـن    يعد والتعليمي على أن التعليم      صادي غالبية العاملين في اال الاقت     يتفق      

أشكال الاستثمار في حياة الإنسان حيث يؤدي إلى فوائد اقتصادية، كما يؤدي إلى زيادة              
 ـ            وانب الفوائـد   ـفي ثروات الأمم في المستقبل بزيادة السلعة الإنتاجية لأفرادهـا إلى ج

 ـ  ، وهو عامل حاسم في التنمية الاقتصادية والرفاه الإ        الأخرى اعي ـنساني والتقدم الاجتم
  .)٢،هـ ١٤١٨ حداد،( وحماية البيئة 

 واضحة، ة اقتصادي فوائدوال وهي ذات    ـ في رؤوس الأم   الاستثمارمن    نوع فالتعليم     
 ثمارها استثمارية تجنى نفقات   على التعليم إنما هي      الحكوماتن الأموال التي تنفقها     ذلك لأ 
أدى ذلك كلـه إلى تغـير النظـرة         وقد  آخر،   استثماري    أضعافا كأي مشروع   مستقبلا

فرادهـا ـدف إعـدادهم      لم يعد مجرد خدمة تقدمها الدولة لأ       الاقتصادية للتعليم بحيث  
بين أفراد اتمـع وأجيالـه      للمواطنة الصالحة أو دف المحافظة على الثقافة ونقل التراث          

ات اتمـع   ـطاقنمية  تإلى   استثمارية دف    ةالتعليم عملي  أصبحب بل   ـ فحس المتعاقبة
رة التي تعـود بالفائـدة      ـاملة المستم ـالشوالتنمية   لخدمة أهداف الإنتاج     وقواه البشرية 

  .)٢٣، م١٩٨٣، الدائمعبد (عليه
كما أن نظرة الأفراد إلى التعليم قد تغيرت نظرا للفوائد المباشرة وغير المباشرة الـتي                    

 التقدم العلمي والمعرفي وما يـنعكس       ةة، نتيج معنويفراد سواء كانت مادية أو      يحققها للأ 



 

 

٤

 بشكل أساسي في دخولهم الماديـة       أسهمعلى مهارام وقدرام العلمية والعملية والذي       
 ذلك،ل ةوانتقال الأفراد من طبقة إلى طبقة اجتماعية أخرى نتيج         الاجتماعي،وفي الحراك   

ل الأفراد وعلى مـستويام     لقد أشارت العديد من الدراسات إلى تأثير التعليم على دخو         
 التعليم عامل حاسم في تحديد الأجور وفي الرقي في سلم           أن على   أكدتكما  الاجتماعية  

  .العامالوظائف سواء في القطاع الخاص أو في القطاع 
 في  أسـهمت إن هذه النظرة إلى التعليم وما يمكن أن يحققه للمجتمعات أو للأفـراد                   

 زيـادة   ا صـاحبه  ااتمع، كم دمات التعليمية لجميع أفراد     توسع الحكومات في تقديم الخ    
مستمرة في الطلب على الخدمة التعليمية من جميع فئات اتمع مما شكل ضغطا مـستمرا               

وإن كان في اتمعات     اتمعات،على ميزانيات التعليم وعلى الإنفاق الحكومي في أغلب         
عوبات الاقتصادية التي تواجه هذه الدول       للص اوضوحا؛ نظر  بشكل أكثر     يبدو ذلك  النامية

 ومنافسة باقي قطاعات اتمع الخدمية مثـل        الموارد،حيث ضعف الأداء الاقتصادي وقلة      
  .الحكوميةالصحة والخدمة الاجتماعية والأمن على الميزانية 

  

  :العام تمويل التعليم مفهوم   -١
نظـرا   التعليمي؛اجه الدول في القطاع      التي تو  أهم القضايا قضية تمويل التعليم من     تعد       

وارتفاع أعداد المقيـدين في القطـاع        التعليمية،لتزايد الطلب الاجتماعي على الخدمات      
أصبحت النسبة  بحيث   بشكل كبير    يمياق التعل وما صاحب ذلك من تزايد الإنف      التعليمي،

   . االمقتطعة من الدخل الوطني المنصرفة على التعليم تشكل نسبة لا يستهان
 قضية تطوير التعليم بمراحله المختلفة وتحسين مستواه ورفع كفايته والتحكم في            كما أن    

من القضايا  وزيادة المردود الاقتصادي لإنفاقها في اال التعليمي        تكلفته وحسن استثماره    
  .للدولالمهمة 

يق الآمال  التمويل في أغلب الدول عقبة دون التوسع في التعليم وتحق نقص     ويقف
والطموحات والأهداف المنشودة والمتوقعة من النظام التعليمي، وقد تتخلى بعض الدول 

جز الاقتصاد الوطني عن ـ التربوية نظرا لضخامة التكاليف وعمشروعااعن بعض 
 في ا التغلب عليهفي الإمكان وهذه الإشكالية لا يبدو ).٤٢١ ،م٢٠٠٢الشراح، ( تغطيتها



 

 

٥

 بسبب العلاقة الطردية بين الإصلاح التربوي وتحسين المخرجات التعليمية المستقبل المنظور
التمويل المالي اللازم زيادة  جهد إصلاحي في التعليم إلى أي يتطلب ثالتمويل، حيوبين 

  ). ٢ م،٢٠٠٠ زاهر،( دائمة مشكلة للتنفيذ وهذا ما يجعل مشكلة تمويل التعليم 
وهـو عمليـة    جهـد، إنفاق مال أو استخدام " د بتمويل التعليم بشكل عام   ـ   ويقص

 الوظائف التي تختص بجميع الأعمـال المرتبطـة         ىحدإويعد  ومراحل،  مركبة ذات أبعاد    
ا وبحركة هـذه    ـهأجلبتزويد المؤسسة بالأموال اللازمة لتحقيق أغراضها التي قامت من          

  ).١٥هـ، ١٤١٩العودة، " ( الأموال فيها 
ا يستطيع البلد أن يعبئه من موارد تنفقها المؤسسات التربوية     م  بالتمويل أيضا  دكما يقص    

  . سواء كانت هذه الموارد مادية أو عينية أهدافها،لتسيير شؤوا وتحقيق 
ا ــادر التمويل المتاحة تمع ما بمختلف أنواعه      ـويرتبط تمويل التعليم بتحديد مص        
 الأمثلمارها وتوجيهها على النحو     والعمل على تنميتها واستث   ) حكومية وغير حكومية    ( 

الذي يمكن المؤسسة التعليمية من القيام بوظائفها تجاه الفرد واتمع على أكمـل وجـه               
اتخاذ أساليب  بلا يرتبط تمويل التعليم بمجرد الحصول على الموارد اللازمة بل           و كلفة،وبأقل  

ولويات والجودة  ايير الأ تخطيطية وإدارية تكفل حسن استخدام هذه الموارد وتعتمد على مع         
  .)٢هـ، ١٤٢١الصائغ، ( النوعية

  

  :التعليم المؤثرة على تمويل  العوامل-٢
بعض هـذه    وحجمه،  الإنفاق التعليمي  المؤثرة على شكل   العوامل   يوجد العديد من        

وبعضها نتيجة للعوامل الخارجية المحيطة به       نفسه،العوامل داخلية نابعة من النظام التعليمي       
 عابـدين، (والتي أشار لها كل مـن        التالي   إلى تقسيم هذه العوامل      ويمكن فيه،التي تؤثر   و

  :) هـ١٤١٦،الخنيزي(و)هـ١٤١٦المنيع ،(و)م٢٠٠٠
  

 : التعليميةعوامل داخلية مرتبطة بالمؤسسات   ١-٢
 والسياسات المتبعة فيها والأساليب المـستخدمة       التعليمية مرتبطة بالمؤسسات    لوهي عوام 

 : يليومن هذه العوامل ما مع بعض، تفاعل المدخلات بعضها  وطرق
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 على أجورهم ومرتبام خصوصا إذا ارتبطت       سوخبرام مما ينعك  تأهيل المعلمين    
 .المعلمونالأجور بالمؤهلات التي يحملها 

  .التعليمإلزامية التعليم والتوسع الكمي لمواجهة الطلب الاجتماعي على  
 الداخلية من خـلال التركيـز علـى         كفايتهالتحكم في    التعليم و  ةالاهتمام بجود  

 ة إلى زيـاد   ةاقتصاديات الحجم وضبط أعداد الطلاب في الفصل مما أدى إلى الحاج          
 أدى إلى   االسياسات، وهـذ  أعداد المعلمين لمواجهة زيادة الفصول الناتجة عن هذه         

زمـة لتأهيـل     سواء في الرواتب أو البرامج التدريبيـة اللا        التعليمية النفقات   ةزياد
  .الخدمةالمعلمين قبل الخدمة وأثناء 

إدخال التقنيات الحديثة والأساليب التكنولوجية في التعليم من وسـائل تعليميـة             
 زيادة تفاعل الطلاب وتطوير مهارام      أجلومختبرات وأجهزة ومعدات حديثة من      

خـدمات   الحالي في إدخال الحاسـب الآلي و       ع إضافة إلى التوس   ،العمليةوالعلمية  
 يصاحب ذلك من التطوير والتحديث المستمر لهذه التقنيات نظـرا           انترنت، وم الإ

  .باستمرارلطبيعتها المتجددة 
الاهتمام بتطوير البيئة التعليمية وخصوصا الأبنية المدرسية وتطوير نمـاذج حديثـة             

مل على خدمات تعليمية مساندة من ملاعب ومسارح وقاعـات محاضـرات            تتش
وهذا انعكس على كلفة هذه الأبنية وزيادة الإنفـاق         ،ام  ـلات طع ومختبرات وصا 

 .عليها 
الاهتمام بالأنشطة اللاصفية وما يتطلب ذلك من رصد ميزانيـات لهـا تخـصص               

 هذه الأنشطة داخل المدارس أو خارجها مثـل         تسواء كان للإنفاق على متطلباا    
    .الطلابيةالرحلات 

مـن  والتسرب الطلاب وإعادة الصفوف  سوب   في ر  المتمثلمستوى الهدر التعليمي     
والذي يشكل هدرا اقتصاديا واضحا من حيث مكوث الطالب في المرحلة            المدرسة،

 ة وعدم إتاحة الفرصة للطلاب الجدد مما يؤدي إلى زياد         هالمقرر ل الدراسية أكثر من    
  .التعليميةالوحدة أعداد الطلاب وبالتالي يؤثر على كلفة 
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 وضـعف جـودة    وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة       يةضعف الإدارة التعليم   
  .التعليميةة وبشكل يحقق الأهداف يتوزيع هذه الموارد على عناصر العملية التعليم

 .الإداريةالاهتمام بتطوير الكفاءات  
انتشار التعليم في القرى والهجر حيث قلة السكان وارتفـاع الكلفـة التـشغيلية               

 المدارس وأعداد الطلاب فيها وانخفاض نسبتهم إلى     محجللخدمات التعليمية وصغر    
 . التعليميةةالهيئ

 .الأخرى قطاع التعليم والقطاعات بينضعف التنسيق  
 . اتمع لبعض التخصصاتحاجة وعدم مراعاة ليالتوسع في التعليم العا 
 

 :باتمعرتبطة م خارجية  عوامل  ٢-٢
مراحلـه  في  ام التعليمي والتي تؤثر فيه وفي بنيته و       العوامل الخارجية المحيطة بالنظ   وهي       

  :يأتي ما أهمهاومن وسياساته، 
يعد النمو الطبيعي للسكان في مختلف العالم وخصوصا في الدول النامية الناتج عن زيادة               

 تزايد النفقـات    في من أهم العوامل المؤثرة      للمجتمعالمواليد وارتفاع المستوى الصحي     
 ن أعداد من هم في سن التعليم مما دفـع إلى أ           ة زياد النمو إلى  هذا    أدى ثالتعليمية؛ حي 

 .ذلك التعليمية وإنشاء المدارس وتعيين المعلمين لمواجهة الحكومات خدمااتوسع 
 التعليم هـو    الإنفاق على  زيادة اهتمام اتمعات بالتعليم والإنفاق عليه على اعتبار أن         

 حقيقية شاملة في جميع     تنمية اتمع وتنميته    ر تطوي إلى البشرية يؤدي لموارد  استثمار في ا  
  .والأمنيةالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

وعي الأسر والأفراد بأهمية التعليم ودوره في تنمية القدرات والمهارات وفي تحديد المهن              
 .  الاجتماعي الذي يحققه التعليم للأفرادرالمستقبلية ، إضافة إلى الدو

بيعة الجغرافية للدولة وتوزيع السكان فيها وكثرة القرى والأرياف مع قلة الكثافـة             الط 
السكانية والذي يستدعي توزيع الخدمات التعليمية في مناطق نائيـة تتـصف بقلـة              

 .الأوجه على جميع التعليمية الكلفة عدي إلى ارتفاؤمما ي الملتحقين؛
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 ـ     التغيرات الاقتصادية التي تشهدها اتمعات س        أو  يواء على المستوى المحلي أو الإقليم
 الناتج القـومي للدولـة ومـا        ى، ومستو  مثل ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط      الدولي

 على مستوى   يصاحبه من تقلبات في العملة الوطنية والأسعار والتي قد تؤدي إلى التأثير           
 .التعليمالإنفاق الحكومي العام على الخدمات العامة و منها 

 

  :التعليمساليب تمويل أ    -٣
 لاختلاف النظام الاقتصادي والسياسي وفلسفة اتمع        تبعا التعليمتختلف أنماط تمويل        

 ويشكل نوع تمويل التعليم الذي تلجأ إليه أي دولـة شـأنا كـبيرا في                إليه، نتمييالذي  
على الدولة   لذلك كان لزاما     الدولة، و يعكس نظام التربية القائم في تلك         التربوية،خططها  

ن تعمـل علـى     أ من النظم التعليمية وتحقيق طموحاا التنموية        ةإلى الاستفاد وهي تسعى   
 هذه الموارد عـن طريـق       تسواء كان توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل نظامها التعليمي        

  . )٣٩١، ١٩٨٣ الدائم،عبد ( فراد أو اتمعالدولة أو الأ
 باختلاف الإمكانات الاقتصادية والموارد المالية  رإلى آخ  بلد   تختلف نفقات التعليم من   و     

 في الحقيقة أن نفقات التعليم      و .التعليم يتحمل نفقات    نمفيالمتاحة ونظرة اتمع وفلسفته     
 مـن الـدخل    غير يسير  تستحوذ على جزء   ميزانياا التي    على ئافي جميع الدول تشكل عب    

 مهمةة ـ نسبالتي تخصص  الناميةلدولكثر وضوحا في ا وهذا أالجارية،الوطني ومن نفقاا    
 لمواجهـة   إليها لتحقيق أهدافها التي تسعى      لا تكفي مع ذلك   ومن ميزانيتها الوطنية للتعليم     
  .الطلب المتزايد على التعليم

 مواجهـة النفقـات     ي    إن أهم مشكلة تواجه الدول عند تناول قضية تمويل التعليم ه          
 أصـبحت في تزايـد      التعليمية الـتي  لمتطلبات العملية   توفير المال اللازم      و المتزايدة للتعليم 

تحقيق العدالة الاجتماعية و مبـدأ تكـافؤ        ل  خصوصا عند سعي كثير من الدول      ،مستمر
   .وتجويدهونوعيته  الفرص التعليمية، والارتفاع بمستوى التعليم

 وهل  ؟التعليميةزايد النفقات   جه هذه الأزمات المالية وت    اولكن كيف لهذه الدول أن تو          
 ـيجب على الدولة الاستمرار وحيدة في دعم القطاع التعليمي أم يجب    شاركة الجهـات  م
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، ١٩٩١ وشوفاليه،يشر  إ(؟قطاعات اتمع المختلفة  من  دا أم   افرأ واسواء كان منه  المستفيدة  
٣١٣(.   
ليم وخصائصه من المنظور عكس طبيعة التعتن الممارسات المعمول ا في تمويل التعليم          إ

 فالتعليم سلعة اقتصادية تضمن صفات السلعة الاقتصادية الخاصة التي تتصف           الاقتصادي،
بظاهرة الاستهلاك الفردي والفوائد الفردية وتضمن أيضا صفات السلع الاقتصادية العامة           

ليم سـلعة   أي أن التع   العامة،التي تتصف بظاهرة الاستهلاك الجماعي والفوائد الاجتماعية        
مما يؤكد أحقية تمويله على المستويين الفـردي         والخاص،اقتصادية متوسطة تجمع بين العام      

" وفي هذا السياق يؤكد أحد المختصين في اقتصاديات التعليم على           .اتمعيوالحكومي أو   
في افر كافة أفراد اتمع وقطاعاته لتمويل التعليم يعتبر واجبا مستحقا ومطلبا وطنيا             ضأن ت 

ظل الظروف والتحديات التي تواجه قطاع التعليم وتحول دون تحقيقه الأهداف المرجـوة             
  .)٤ م،١٩٩٢، ئغالصا( " والطموحات المنشودة 

  

  :التاليةوفقا للمحاور  للتعليم التمويلية الأساليبنيف ويمكن تص

 :العام  التمويل١-٣
وهو أن تتحمل الدولـة تمويـل       التعليم،  هذا الأسلوب هو المصدر التقليدي لتمويل             

 ميزانيـات محـددة يـتم       من خلال كاملة  التعليم ودفع كامل تكاليف العملية التعليمية       
 ويـتم   الـتعلم، الراغبين في   لكل أفراد اتمع    مجانا  بحيث تتاح الفرص التعليمية     تخصيصها  

 التعليميـة   إتاحة الفرص وهذا الأسلوب يضمن     .الدولةتحديد ميزانية التعليم ضمن ميزانية      
بغـض   للجميـع    اوتوسيع دائرة الخدمات التعليمية وتوفيره    لجميع من هم في سن التعليم       

 ويعود هـذا    .سعيا لتحقيق اتمع المتعلم    الاجتماعية؛النظر عن قدرام المالية وخلفيام      
ب التكفل من الدولة بالخدمة التعليمية وتحمل كلفتها وتوفيرها لأفراد اتمع إلى الأسـبا            

   ):٣١٥، م١٩٩١ وشوفاليه،يشر إ(التالية
على هذه الفوائد   لا تقتصر   وأفراده،  يجنيها اتمع من تعلم     ن للتعليم فوائد اجتماعية     أ 

 على التنمية  سوف ينعكس    وما يستفيده  ،مجتمعه عن    لا يعيش بمعزل   هنفسه؛ لأن الفرد  
  .تمعايجابيا على إنتاجية إوسوف يؤثر الاجتماعية والاقتصادية، 
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لجميع أفراد التعليمية تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بما يتضمن إتاحة الفرصة   
 .  اقتصاديا  القادريناتمع القادرين اقتصاديا وغير

مل نفقات التعليم ويؤيدون أن     تحأصحاب هذا الاتجاه أن واجب الدولة واتمع         ىير    و
  .التربويةرة للمؤسسات تقوم الحكومة بدفع المساعدات المباش

تحمل اتمع لكامل النفقات التعليمية وتوفير التعليم اـاني         أن  إلا أن هناك من يرى           
 المستفيدين من الخدمات التعليميـة اانيـة وعـدم          سإلى تقاع  قد يؤدي    لجميع الأفراد 

ليمي المتمثلة في   مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة الداخلية للنظام التع        منها؛هم للاستفادة   تحماس
وأيضا إلى ضعف    لذلك،الرسوب والتسرب لعدم إحساس الأفراد بالخسارة المادية الناتجة         

ارات وعدم القدرة على الإنتاجية التي يحتاجهـا        ـالكفاءة الإنتاجية المتمثلة في ضعف المه     
      .)٢٥ م،١٩٩٧ الزعبي،( عــاتم
 

 :الخاصالتمويل    ٢-٣
م دفع تكاليف تعليمهم    لاتحمل الأفراد أو عائ    التمويل تتمثل في     صورة من صور  وهو      

 التعليميـة،  للخدمات التي يحصلون عليها من المؤسـسات         ا رسوم الطلابعن طريق دفع    
أن من الأسباب الداعية إلى تبني هذه الصيغة من تمويل التعليم           أصحاب هذا الاتجاه    ويرى  

   ):٣١٥، ١٩٩١ وشوفاليه،يشر إ( يأتيما 
 في المستقبل   أفضل على المتعلم من أهمها ضمان دخل        ةن التعليم يعود بفائدة شخصي    أ 

 .أعلىإمكانية الحصول على وظيفة ومكانة اجتماعية من خلال 
 م علـى سـلوكه    المتعلمين ويـؤثر  الأفراد   التعليم سوف ينعكس على شخصية       نأ 

أن الشخـصية     نتيجة لهذا المكاسب   م يجب عليه  ولذا والصحي؛الاقتصادي والثقافي   
 .التعليم نفقات هذا وايتحمل

ن دفع الفرد تكاليف تعليمه يؤدي إلى أن يسعى إلى الاستفادة القصوى من التعلـيم               أ 
 الفرد يزدري ما لا يدفع ثمنه أو قد لا          نأنفقه؛ لأ لكي يحقق الفائدة مقابل المال الذي       

 .عليه عند الحصول يبذل الجهد المستحق منه
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 سوف يؤدي إلى تحسين جودة التعليم مما ينعكس         ليفهم الدراسية دفع الأفراد تكا  ن  أ  
ويـوفر فـرص المنافـسة بـين         التعليمية،على التحصيل الدراسي وعلى المخرجات      

 .التعليميةالمؤسسات 
ن تحمل الأفراد لتكاليف التعليم من خلال الرسوم التي يدفعوا للمؤسسات التعليمية            أ 

التعليمية على نقص الموارد وتوفير الموارد المالية       سوف يؤدي إلى أن تتغلب المؤسسات       
 ـ   اوهذ ليمية،ـالتعاللازمة لتسيير العملية      ـ   ـ يعني توفر متط ة ـلباا وتحـسين البيئ

 ).٢٥، ١٩٩٧ الزعبي،(  التعليمية
ومن الصيغ التمويلية المرتبطة ذا الاتجاه تقديم القروض للطلاب على أن يردوها بعـد           

لفئات المحتاجة   الحكومية ل  لمساعداتاستراتيجية  ا والأخذ ب  التعليم، تخرجهم من مؤسسات  
   .فقط

  

  :المختلطالتمويل    ٣-٣
 بحيـث تتكفـل     الخاص للتعليم  التمويل العام والتمويل     بينة تجمع   ي     وهي صيغة تمويل  

 لقاء  الدولة أو اتمع بمؤسساته بتوفير الخدمات التعليمية مع قيام الأفراد بدفع رسوم معينة            
وق ـبحيث لا ترفع الدولة يدها عن التعليم ولا تدعه عرضة لمعايير الس            ات،ـالخدمهذه  

  .الاقتصاديةالتكلفة و
نه طالما أن التعليم    أ ىنفا لكل واحد منها ما يبررها فمن ير       آإن الأساليب المذكورة          

تعلـيمهم  تمويل   الطلب منهم أن يسهموا في       فمن المنطقي شخصية لهم   يقدم للأفراد منافع    
نه استثمار لمستقبلهم المهني وسوف يحققـون العوائـد الاجتماعيـة           أ اعتبار   الحالي على 

 تخفف  يدفعوا سوف إضافة إلى أن الرسوم التي       مستقبلا،والاقتصادية من هذا الاستثمار     
سهم في  ت من الطلب على الخدمات غير الضرورية و       دتحالحكومية و  على الميزانيات العبء  
  .التعليمية عادل للموارد بين أنواع التعليم وداخل المؤسسات توزيع
تحقيـق العدالـة    وحجة من يعارض عدم مجانية التعليم هو أن ذلك قد يحـول دون                  

ويحـد  التحاق الطلاب في التعليم      يؤثر على    االتعليمية؛ مم  الفرص   ؤوعدم تكاف الاجتماعية  
الاجتماعيـة والاقتـصادية    ور التنميـة    محفي حين أم    قدرام   هم وفي  الاستثمار في  من



 

 

١٢

 بين طبقات اتمع القـادرة وغـير        من الفجوة ذلك  يزيد   ويمكن أن  .الفقريوعمودها  
القادرة باعتبار أن فرض الرسوم على الطلاب سوف يشكل ضغطا على ميزانيـة الأسـر               

فوائـد  الكمـا أن     المدرسـة، إلى تـرك    م  وعلى الأخص الفقيرة منهم مما يقد يفضي        
لنفقـام التعليميـة    تجعل تحملـهم     أفرادهتتحقق للمجتمع نتيجة تعليم     التي  جتماعية  الا

  .)٢٥٨م، ١٩٨٦ ولماس، ( مراجعةلوحدهم مسألة تحتاج إلى 
  

  : تمويل التعليممصادر -٤
ر تمويله  من السمات الرئيسة التي تميز تمويل التعليم عن غيره هو التنوع البارز في مصاد                 

ويمكن أن تقـسم      التربوية،ليها الدول لتسيير العملية التعليمية وتغطية نفقاا        والتي تعمد إ  
  .حكومية ومصادر غير حكومية، مصادر :نوعينمصادر تمويل التعليم إلى 

   

   :الحكومية المصادر ١-٤
تقـوم  حيـث   المصادر الحكومية هي جملة ما تخصصه الدول في ميزانياـا للتعلـيم                 

 من الميزانية العامة للدولة للإنفاق علـى        ةتخصيص مبالغ معين   الدول ب  غلبأفي  الحكومات  
 بجميع فروعه ومستوياته والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال بعض المؤشـرات             التعليم

 الإنفاق الحكومي على التعليم تبعا للسياسات التمويلية الـتي تتبعهـا            ت ويتفاو .الأساسية
الاجتماعية والسياسية والنمط الإداري المتبع في الإدارة       الدول وتبعا للظروف الاقتصادية و    

وتؤكد الإحصاءات أن هناك فجوة كبيرة بين الدول في حجم إنفاقهـا علـى               الحكومية،
التباين من  رغم  على ال  و )٤٢٣م،  ٢٠٠٠ الشراح،( التعليم بسبب اختلاف دخلها القومي      

ن الدول المتخلفـة    أالمؤشرات تفيد ب   تنفقه الدول على التعليم من بلد إلى آخر إلا أن            مافي
 وتعكـس الميزانيـة   ،) ٧٧ م، ١٩٩٢، وندهام( من غيرها التعليم أكثر على  تعليميا تنفق 

ن كانت لا تعكس حجم الإنفاق الحقيقي       إالحكومية مقدار وحجم الاستثمار في التعليم و      
مات الخيرية وغيرها    يتحمله باقي قطاعات اتمع مثل اتمعات المحلية والأسر والمنظ         يالذ
  ). ٤١ م،١٩٩٤، العراقي( 



 

 

١٣

وتتكون ميزانية التعليم عادة من التكاليف الرأسمالية أو النفقات الثابتة مثل تكـاليف                   
والجزء الباقي هو التكـاليف والنفقـات       والمعدات،  الأراضي والمباني والأدوات والأجهزة     

  .المستمرةشغيلية  والنفقات التالمعلمين، تشمل مرتبات الجارية وهي
المـصدر الأساسـي لتمويـل      غلب الدول   أفي  تشكل الأموال الناجمة عن الضرائب      و    

غلب الدول ضرائب على الدخل وعلى الملكية وعلى المبيعات يتم          أحيث تفرض   ليم،  ـالتع
 ـ العربية وفي الدول    التعليمية،الصرف من خلالها على البرامج        مثـل الأردن     دولا د توج

، ١٩٩٧  بي،عالز( نفاق على التعليم    اسم ضريبة المعارف يتم توجيهها للإ     تفرض ضريبة ب  
١٨.( 

   :التاليةويتم التمويل الحكومي للتعليم من خلال الطرق  
 .المركزيةالتمويل عن طريق الحكومة  .١
   .الإقليميةالتمويل عن طريق الحكومة المركزية والسلطات  .٢
 .  والسلطات المحلية الإقليميةالتمويل عن طريق الحكومة المركزية والسلطات  .٣
  

زيتـون،  ( العام على التعليم يواجه تحديات رئيسة ثلاثة هي كالتـالي            الإنفاق أنوالواقع  
٦٣، ١٩٩٨:(  

 .الماضيةا في السنوات ـاتجاه الإنفاق العام في موازنات الدول إلى الانخفاض خصوص 
 الـتي   ت اتمع الأخرى  المنافسة الشديدة التي تلقاها المؤسسات التعليمية من مؤسسا        

 م سواء كانت هذه اـالات اجتماعيـة أم صـحية أ           من الدولة تتطلب إنفاقا عاما    
 .التحتيةعسكرية أو الإنفاق على البنية 

 .المختلفةالتنافس داخل القطاع التعليمي نفسه بين مراحله ومستوياته ومؤسساته  
  

 ـ      ـتعام على ال  ـوإذا أردنا أن ندقق في طبيعة الإنفاق الع          ةـليم نجـد أن هنـاك ثلاث
 مستوى الإنفـاق الحكــومي علـى        م من خلالها على   ـيمكن الحك مؤشرات أساسية   

  :)٤٩، م١٩٩٤، خضرأ( يملـالتع
 .الإجماليالإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج القومي  .١
 .الحكوميالإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفاق  .٢



 

 

١٤

 .التعليمى متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام عل .٣
 إلىوقد تعمد الدولة إلى تقديم المخصصات المالية التي ترصدها في الميزانيـة الـسنوية                    

 وأولياءالمؤسسات التعليمية مباشرة أو إلى المستفيدين من الخدمات التعليمية وهم الطلاب            

 الـسندات الدراسـية      ما يعرف بنظـام    وتعليمية، أ الأمور عن طريق منحهم بطاقات      
Vouchers Educational  ،           والذي يهدف إلى منح الأهالي حرية اختيار المدرسـة الـتي

 أن يتم منحهم سندا ماليا موجها للتعليم فقط يـتم           ىفيها، عل يرغبون في تدريس أبنائهم     
المعنية، إن هذا التوجه    منحه للمدرسة المختارة ومن ثم تقوم المدرسة بصرفه من السلطات           

 الاختيار للآباء وإتاحة الفرص للجميع بغض النظـر عـن           مرتبط في الأساس بمنح حرية    
الخلفية والطبقة الاجتماعية والجنس واللون في تحديد المدرسة التي يرغبها الآباء، وتـرتبط             
هذه الفكرة بقوى السوق والمنافسة والتي تعني أن منح المستفيدين من الخدمة تحديد الجهة              

 يوجد المنافسة بين المؤسـسات التعليميـة        التي يعتقدون أا سوف تحقق أهدافهم سوف      
 تحسين الخدمات التعليمية والرفع من جودا وتـوفير         المستهلكين، وبالتالي لجذب هؤلاء   

 المستهلكين، إضافة   امناخ دراسي وبيئة تعليمية متنوعة وتحقيق الفعالية للحصول على رض         
 ـ رة  إلى تحقيق سيطرة اتمع على الخدمات التعليمية بدلا من سيط           إتاحـة   عالتربويين، م

الفرصة للطبقات الفقيرة والمحرومة من الالتحاق بالمدارس الخاصة أو العامة التي يشهد لهـا              
ولكن هناك من يرد على هذا الاتجاه بأن ترك المنافسة وقوى السوق هي التي تحدد               . بالتميز

قبال عليها  اختيارات الطلاب سوف يؤدي إلى أن بعض المؤسسات التعليمية سوف يقل الإ           
 إضافة إلى أن بعض أوليـاء       منها،مما يهدد الهيئة التعليمية فيها ويؤدي إلى عدم الاستفادة          

 إن هنـاك بعـض      اال، ثم  الصائبة في هذا     ت القرارا ذالأمور قد لا يكونون مهيئين لاتخا     
معـه   الجغرافية الناتجة عن عدم توفير أكثر من مدرسة خصوصا في القرى مما ينتفي    العوائق

   ) .١٧٤-١٦٧ ،م١٩٩٣الصائغ، ( وم الاختيار ـمفه

   :الحكومية غير المصادر ٢-٤
فر للنظم التعليمية من موارد مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة يـتم               اوهو ما يتو     

 عجز الميزانيات الحكومية وذلك بسببمن خلاله تنفيذ البرامج والخطط التعليمية وتسييرها      
  :الآتيومن هذه الموارد  للتعليم،نفقات اللازمة  تغطية العن



 

 

١٥

  :الرسوم الدراسية ١-٢-٤
رسوم دراسية مـن    على  حد المصادر التي من خلالها تحصل المؤسسات التعليمية         أ ي وه   

 وغالبا ما تكون الرسوم الدراسـية       عليها،الطلاب مقابل الخدمات التعليمية التي يحصلون       
 ويتأثر اتجـاه فـرض الرسـوم        . نسبة الإنفاق على التعليم    قليلة ولا تمثل نسبة كبيرة من     

الدراسية بالاتجاه الاقتصادي الحر الذي يهدف إلى ضـرورة المـساهمة الماليـة المباشـرة               
 الأخص في التعليم الثـانوي  ىللمستفيدين من الخدمات التعليمية في جميع المستويات، وعل       

لدراسية كان نتيجة للتقشف المالي الشديد      والتعليم الجامعي كما أن ظهور الرسوم المالية ا       
 مؤسسات التمويل الدولية والدول الغنية أن توفير الخـدمات          ىالذي تنتهجه الدول، وتر   

اانية للأفراد لا يوفر الكفاءة والفعالية والاستمرارية لهذه الخدمات، في حين أن إسـهام              
ن يجـب أن يؤخـذ في       لك.الأفراد في دفع تكاليف هذه الخدمات سوف يضمن لها ذلك         

الاعتبار أن فرض الرسوم الدراسية على الخدمات التعليمية سوف يؤثر على بعض الطبقات             
الاجتماعية وخصوصا الطبقات الفقيرة وما قد يصاحب ذلك من تـسرب دراسـي أو              
انخفاض في نسبة القيد في التعليم، وهذا ما أشارت إليه بعض الدراسـات الـتي لحظـت                 

لإقبال على التعليم نتيجة لسياسات فرض الرسوم الدراسة، لكن مؤيدي          انخفاضا في نسبة ا   
هذا الاتجاه يرون أن الإقبال على التعليم لن يتأثر بفرض الرسوم الدراسية إذا انعكس ذلك               

  . )٤٤٤ -٤٤٢م، ٢٠٠٠مالوترا، ( على جودة الخدمة التعليمية المقدمة 
 يعزز ميزانيـة الـدول الناميـة            كما أن فرض رسوم على الخدمات التعليمية سوف       

ويساعدها على تحسين هذه الخدمات إذا ما صيغت وفق أسس معينة وتجاوزت التعلـيم              
  . )٩٢م، ١٩٩٤خضر، أ( الأساسي 

 

  :القروض ٢-٢-٤
 

 :التعليميةقروض المؤسسات  
 ـ             ة تواجه العديد من الدول صعوبات في توفير المبالغ المالية اللازمة لتسيير العملية التعليمي

ولهذا تتجه إلى مؤسسات خارجية لتمويل برامجها وأنشطتها وخططها التعليمية وغالبا ما            
ويمكن أن تحصل المؤسسات التعليمية على حاجاـا        .يتم سداد هذه القروض على فترات     



 

 

١٦

المالية من بعض المؤسسات الدولية إلا أن الدول تفضل القروض الداخلية نظرا للخوف من              
وية المطلوب سدادها أو أن تؤثر هذه القروض على قرارها وتوجهاا           ارتفاع الفوائد السن  

   .)٢٥٦، م١٩٨٦ولماس، ( العامة حيث ترتبط بعض القروض الدولية بشروط معينة 
  

   :الطلابقروض  
    وهي قروض تمنح للطلاب لتمويل دراسام خصوصا الجامعية يتم اسـتردادها علـى             

هـذه الطريقـة     التخرج وفق نظم متفق عليها،    بشروط ميسرة تسترد بعد     أقساط محددة   
 ومن التغلب علـى      في التعليم العالي   االاختيار خصوص تؤدي إلى تمكين الطالب من حرية       

   .الدراسةالظروف الاقتصادية التي قد تحول دون مواصلته 
ويرى بعض الاقتصاديين والتربويين أن هذه الطريقة لا تعمل علـى إتاحـة الفـرص                  

 أعبـاء   يتحملـون  الذين قد  أصحاب الدخول المنخفضة     خصوصا الطلاب   المتكافئة بين 
  .)١٩٥، ١٩٨٥ مزعل،(مستقبلايعجزون عن الوفاء ا 

  

 :إنتاجيةالمدرسة كوحدة  ٣-٢-٤
  النفقات،ض  ـه على أساس أن تجد المدرسة كفايتها المالية لسد بع         ـ يقوم هذا التوج      

ادية والبشرية وتحويلها إلى مواقـع إنتـاج        لامكاناا الم استخدام المدرسة   على افتراض أن    
 أن يوفر بعض المـصادر الماليـة        التعليمية يمكن حقيقية مع استمرارها في تقديم الخدمات       

 في دفع التكاليف التشغيلية المتكررة مثل الصيانة         وبخاصة التعليمي،الضرورية لتسيير العمل    
ذا العمل في تكـوين شخـصية        إضافة إلى إسهام ه    المدرسية،وغيرها أو توفير الوجبات     

نه على الرغم من هذه الفوائد على المدرسة وعلى الطلاب          إ إلا   مهارام،الطلاب وتنمية   
ينبغي أن يراعى أن استخدام المدرسة كوحدة إنتاجية ربما يؤدي في بعض اتمعـات إلى               

   ):٨٩ م،١٩٩٢ ،وندهام(
 .عدم مناسبة البيئة التعليمية لتوفير الإنتاج  .١
 . يهدد حيام الاقتصاديةدمما قسة المدرسة للمنتجين المحليين مناف  .٢
 في اتمعـات    المعروض من السلع المنتجة من المدارس ومن المنتجين المحليين        كثرة    .٣

 .الصغيرة



 

 

١٧

  .  من المهاراتيا كافاالتركيز على منتجات ذات طابع متكرر لا تتيح للطالب قدر .٤
  

   يمكن النظر فيما لدى تية للمدرسة على الإنتاج فقط بلولا ينبغي قصر تعزيز الموارد الذا   
 الاستثمار في المواقع التابعة لها من الأراضي أو المبـاني أو            تإمكاناالتعليمية من    المؤسسات

   .الماليةلمواجهة نقص الموارد غيرها 
  

  :اتمعيةالمؤسسات مساهمة   ٤-٢-٤
من مساهمات عينيـة    تصادية والاجتماعية   بجميع مؤسساته الاق  وهو ما يقدمه اتمع          

وتتنوع مساهمات اتمع المحلي في دعـم        التعليمية،ية  ـومادية ومن جهود في دعم العمل     
التعليم سواء في بناء المدارس أو تقديم الخدمات التعليمية أو التبرعات النقديـة أو تقـديم                

 العديد من الدول جمعيات      ويوجد في  .  تحسين الخدمات التعليمية   أجلالدعم للمدارس من    
 والأفكار،خيرية لا دف إلى الربح ناشطة في دعم التعليم وتقديم الخدمات المالية والعينية              

وتشجع هذه المنظمات على دعم التعليم وتتكون من أعضاء فاعلين في اتمـع ولـديهم          
ظمات من الآبـاء    القدرة والرغبة على المشاركة في الخدمة العامة وغالبا ما تتكون هذه المن           

  .والأكاديميينوالمعلمين ورجال الأعمال والاقتصاديين 
 الغامـدي، (     وتورد اليونسكو أشكالا للمشاركات اتمعيـة في تمويـل التعلـيم            

   : منها )٤٧، هـ١٤٢٤

  

التمويل المالي المباشر الناتج عن فرض الضرائب الموجهة للتعلـيم سـواء علـى               .١
 .المواطنينالشركات أو 

برعات النقدية أو العينية للمستلزمات التعليمية والمباني والأراضـي المـستخدمة           الت .٢
  .التعليميةللأغراض 

الصيانة،  أو في تقـديم الخـدمات        ل  التطوع في تقديم الخدمات الإنشائية أو أعما       .٣
  .التعليمية مثل برامج محو الأمية

.التعليمية لالمشاركة في الإدارة وتطوير المباني المدرسية والوسائ .٤
  



 

 

١٨

   :الدوليةالمساعدات  ٥-٢-٤
 أو منظمـات دوليـة أو   سواء كانت دولاوهي المعونات المقدمة من جهات خارجية         

الدول المحتاجة على تحقيق أهدافها التربوية وتنفيذ الإصـلاحات         مساعدة   أجلإقليمية من   
ون هذه المعونات علـى      وقد تك  محددة، تنفيذ برامج تربوية     أجل أو من    المطلوبة،التربوية  

شكل هبات مالية أو عينية لا ترد أو قد تكون على شـكل قـروض ميـسرة وبفوائـد      
برز هذه المساعدات   أومن   مشروطة، وقد تكون مشروطة بشروط خاصة أو غير         ،ئيلةـض

 وما تقدمـه المملكـة العربيـة       اال،ما تقدمة منظمة اليونسكو أو البنك الدولي في هذا          
 معلمين للتدريس في بعض دول الخلـيج العـربي والـدول العربيـة              يفادإالسعودية من   

   .الدولوتحمل كامل تكاليف إيفادهم ومرتبام الشهرية دعما منها لتلك  والإسلامية
وتمثل المساعدات الخارجية نسبة قليلة جدا من حجم الإنفاق على التعلـيم في الـدول                  

  .)٩٠م، ١٩٩٤خضر، أ( النامية 
        

ن هناك بعـض    إوبغض النظر عن الأساليب التي تنتهجها اتمعات في تمويل التعليم ف               
من  التي يمكن من خلالها الحكم على مدى فاعلية تمويل النظام التعليمي في أي بلد                المعايير

  : )٣م، ١٩٩٨، نصار( ومنها ما يلي البلدان 
  .التعليميةمستوى توفير الخدمات وتحقيق تكافؤ الفرص  -
  .المالية والمادية والبشرية على عناصر النظام التعليميتوزيع الموارد في  وازنالت -
  .هذه الموارد على عناصر النظام التعليميتوزيع في عدالة ال  -

  

نسبة التسجيل في التعليم الابتدائي بالقياس للفئة       كما أنه يمكن من خلال التعرف على            
نسبة التسجيل  وص التعليمية بين الذكور والإناث      درجة التوازن في الفر   و   المناظرة   ةالعمري

والثانوي، ومعدل الأمية وتعليم الكبار الحكم على مدى فاعلية التمويـل           في التعليم العالي    
  ).٦٥، م٢٠٠٠عابدين، ( للنظام التعليمي مهما كانت الصيغ المتبعة في التمويل

      

ا سواء كان عن طريق اتمـع أو        ومهما يكن الأسلوب المتبع في التمويل في مجتمع م            
الأفراد أو الجمع بينهما فإن ما يخصص للتعليم لا يكفي لتغطية النفقات المستمرة مع تزايد               

ن البحـث   إ ف االضغوط الاجتماعية على النظم التعليمية لتقوم بالأدوار المتوقعة منها؛ ولهذ         



 

 

١٩

لية التعليمية يعد أمرا ملحـا      عن تعبئة موارد إضافية للتعليم من أجل الوفاء بمتطلبات العم         
ستراتيجيا بحيث يجب على اتمع بجميع أفراده ومؤسـساته الحكوميـة وغـير             إومطلبا  

الحكومية التجارية وغير التجارية المشاركة في تقديم وتمويل ودعـم العمليـة التعليميـة              
  .والمؤسسات التعليمية وخصوصا في البلدان النامية

  

  :يل التعليم العام تموالتغلب على مشكلات  -٥
 تتطلب العديـد    ءمواجهة الأزمة التمويلية للتعليم العام في جميع الدول بلا استثنا         إن        

خفـض كلفـة    حيث  منيءش في بنية النظام التعليمي قبل كل        الضروريةمن الإجراءات   
 تحقيق  أجل الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المالية المتاحة من       تحقيق  والوحدة التعليمية   
 وما يتطلب ذلك مـن تحديـد الأهـداف التعليميـة ووضـع              منها،أكبر عائد ممكن    

التـالي   خـلال ويمكن تحقيق ذلك من      الأولويات،ستراتيجيات المناسبة والتركيز على     الإ
  :)١٠٥، ١٩٩٢وندهام، (
  

 :الداخلية ةتحسين الكفاء  ١-٥  
 من  المالي والاستفادة الوفر   أن تحقق بعض         إن إعادة النظر في بنية النظام التعليمي يمكن       

مثال ذلك زيادة الوقت المخصص     و بالتعليم،الموارد المالية المتاحة و توسيع فرص الانتفاع        
 الساعات الـتي  لالعام، وطوللتعليم في المدارس عن طريق طول الفترة الدراسية على مدار       

ديثة مثل التعلـيم عـن بعـد         واستخدام أساليب تعليمية ح    المدرسة،يقضيها الطلاب في    
والرفع من تأهيـل    التدريس،   والعمل على تحسين طرق      المتطورة،واستخدام التكنولوجيا   

  .وتخفيضها إلى أقل مستوىالمعلمين والتغلب على نسب الرسوب والتسرب 
 

 :التعليميةتخفيض كلفة الوحدة    ٢-٥
ل الإنفاق بشكل يـؤثر علـى        إن مناقشة تخفيض تكلفة الوحدة التعليمية لا يعني تقلي           

جودة التعليم وإنما إيجاد نوع من التوازن بين ما ينفق على مراحل التعلـيم ومـستوياته                
 وهناك بعض البنود التي تـؤثر       الطلاب،المختلفة وربط الإنفاق بالمعايير التربوية وبتحصيل       

  :على كلفة الوحدة التعليمية نذكر منها



 

 

٢٠

 الدول البنية الأساسية من شكل الإنفاق على        لبأغرواتب المعلمين والتي تمثل في       
من حجم الإنفاق الجاري علـى      ) ٪٩٠ (التعليم حيث تتراوح النسب في حدود     

كبر عائـد   أالتعليم وهذا يدعو إلى البحث عن الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق             
  في ووقد أوصت اليونسك  .أدائهممن المعلمين دون أن يؤثر ذلك على معنويام أو          

 مـا  ىهذا اال بالاستخدام المكثف للمعلمين من حيث رفع إنتاجيتهم إلى مستو    
 المعلمين وزيادة حجم الصفوف     إلىيتقاضونه وذلك من خلال رفع نسبة الطلاب        

  .التعـليمية الأهدافإلى درجة لا تؤثر على جودة المخرجات التعليمية أو تحقيق 
وسط الوقت اللازم للتخرج عن     الاستخدام المكثف للطلاب من خلال تخفيض مت       

وإعادة الصفوف والذي سوف يحقق تخفيـضا في         التسرب،طريق خفض حالات    
 في ميزانية التعليم    مع وفورات كبر  أ مخرجات   قوإلى تحقي  التعليمية،تكلفة الوحدة   

على الأقل من التكاليف المتكررة دون أن يؤثر على نوعية التعليم           ) ٪٥ (تصل إلى 
      .وجودته

  
  :الرأسماليةضبط التكاليف    ٣-٥
على الرغم من قلة المخصصات التي تنفق على التكاليف الرأسمالية في التعلـيم مقارنـة              

البحث عن بـدائل جديـدة      يجب  نه  أإلا   المدرسية،بالتكاليف المتكررة وخصوصا المباني     
 استخدام تكنولوجيا    عليها مع   الاعتماد مالمحلية ويت للمبنى المدرسي تتناسب مع طبيعة البيئة       

، تؤدي إلى التقليل من حجم الإنفاق       صيانتهابناء منخفضة التكاليف ولا تستلزم جهدا في        
  .الفعاليةلى تحقيق إالرأسمالي و

  

  :إضافيةالبحث عن موارد    ٤-٥
والإجراءات السابق ذكرها من تحسين للكفـاءة الداخليـة   إن إصلاح النظم التعليمية      

ستفادة من الموارد المتاحـة     للاالتعليمية وضبط التكاليف الرأسمالية     وتخفيض تكلفة الوحدة    
فضي إلى التغلب على نقص الموارد المالية لمواجهة الطلـب          يوتحقيق الكفاءة والفعالية لن     
واجهة الضغوط المستمرة على الـنظم التعليميـة        مة وعلى   يالمتزايد على الخدمات التعليم   

بل لا بد من البحث عن مـوارد ماليـة           المطلوبة،تماعية  لتحقيق التنمية الاقتصادية والاج   



 

 

٢١

 دعاة إصلاح السياسة التعليمية أن أية موارد مالية إضـافية           ىيرإضافية، وفي هذا الجانب     
ن شكل التمويل المستقبلي    أوينبغي توفيرها من القطاع الخاص لا من القطاع العام          للتعليم  

قيـام   مـع اللامركزية  وعلى   على المشاركة  يبنى  أن للتعليم كما تقترحه اليونسكو ينبغي    
مع عدم تخلي الحكومـات   في تمويل التعليم بالمشاركةيقوم به اتمع كله     " مجتمعي "تمويل

 من إنفاقها  ) ٪٦(وضمان أن تنفق ما لا يقل عن         للجميع، في توفير التعليم     اعن مسؤوليا
   ):٢٠ م،١٩٩٩ور،  ديل(التالية مع القيام بالإجراءات التعليم الجاري على 

  .التعليميةفرض رسوم على الخدمة  .١
  .التمويلشراك اتمعات المحلية في إ .٢
  .التعليمإشراك القطاع الخاص في تمويل  .٣

تضمن البحث عن بدائل يمكن من خلالها تعزيز        يإن البحث عن موارد إضافية للتعليم            
على نقص المـوارد    كن التغلب    يم نهأوهناك من يرى     التعليمية، تالموارد المالية للمؤسسا  

  ):١٠-١٥ م،٢٠٠٠ النبي،حسب (  التالية الإصلاحات خلال المالية من
 .الثانويفرض رسوم مالية دراسية على التعليم العالي والتعليم  .١
 .الانتقائيةتقديم القروض والمنح الدراسية  .٢
 .الخاصة مدارس اتمعات والمدارس الإدارة وتشجيعلا مركزية  .٣
ائد الإضافية الناتجة من فرض الرسوم المالية الدراسية على التعليم العالي على            إنفاق العو  .٤

 .التعليمكل مستويات 
     .التعليمإنفاق العوائد الإضافية على المستويات الأقل من  .٥

البدائل التمويلية التالية لتعزيز الإيـرادات الماليـة        )٣٠ ،م٢٠٠٠،  زاهر(يقترح زاهر   كما  
  :للتعليم

١.  تمعات المدنية في تمويل التعليم والإنفاق عليه مع الحرص على البحث عن            مشاركة ا
 .تقليديةموارد ومصادر جديدة وغير 

إعادة النظر في الأسلوب المتبع حاليا في تمويل برامج التعليم على أسس جديدة قائمـة                .٢
 .الجودة أجلعلى التمويل من 



 

 

٢٢

 من الدخل القـومي والإنفـاق        التعليم ما يستحقه   اءعطإولويات التعليمية و  ترتيب الأ  .٣
 .الجاريالحكومي 

الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة بشكل يؤدي إلى حسن استخدامها ورفع العائـد              .٤
 .الهدرمنها وتجنب 

 .التعليم في تمويل للإسهامتحريك المبادرات الفردية وتشجيعهم  .٥
  .ليمالتعإتاحة الفرص للقطاع الخاص ومؤسسات الإنتاج للإسهام في تمويل  .٦
  

 الأسلوب التمويلي المقترح أو البدائل التي يمكن الرجوع إليهـا لمواجهـة             يكن    ومهما  
 معايير يجب الرجوع إليها عند مناقـشة أي أسـلوب           ةهناك ثلاث ن  إنقص الموارد المالية ف   

  :وهيتمويلي مقترح 
ه وغاياتـه   دارتإو أسس النظام التمويلي المقترح    مةءموا مدى   ومعيار التوافق مع البيئة      .١

  .أفرادهومع البنى الاجتماعية والاقتصادية وقيم وثقافة  ينطلق منهامع طبيعة البيئة التي 
والبحث عن الموارد النقدية وغير النقديـة في اتمـع          معايير القدرة على تعبئة الموارد       .٢

 .التعليميةوتوجيهها لخدمة العملية 
 .ل الهدر فيها أو في استخدامهامعيار المقدرة على توظيف الأموال بشكل فعال يقل .٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٣

  :العام الخاص والتعليم القطاع: ثانيا    
 يعمـل   في اتمع للقطاع الخاص دور مهم وبارز في العملية التنموية وهو قطاع فاعل                

فيه ويتبادل المنافع مع أفراده، ولا يمكن التصور أن تعمل المنظمات الاقتصادية بمعزل عـن               
مع ومؤسساته المختلفة، ويمكن النظر إلى العلاقة التي تـربط بـين مؤسـسات              أفراد ات 

ة مشتركة وفيما يلـي     لي بما فيها المؤسسات التعليمية على أا علاقة تباد        عالاقتصاد واتم 
  .والتعليمسوف نستعرص العلاقة بين القطاع الخاص 

  

  : العام بين القطاع الخاص والتعليمالتعاون  -١

كلات المعقدة التي تواجه اتمعات اليوم تجعل المؤسسات التعليميـة وعلـى            إن المش     
الأخرى، رأسها المدرسة عاجزة عن مواجهتها منفردة وبمعزل عن المؤسسات الاجتماعية           

 بالتعليم العام ومهتمـا     ا مهتم هن هدف المؤسسات التعليمية أن تجعل اتمع بكامل       إفولهذا  
 إلى وقت مـضى     أيوهذا ما يدعو بشكل ملح وأكثر من        .طلابهقدرات  بتطوير وتنمية   

ن أإقامة علاقات وروابط مع مؤسسات اتمع المختلفة وقيام المؤسسات التعليمية ب  ضرورة  
 على المصالح المشتركة لمؤسسات التعليم العام وباقي مؤسسات اتمـع           الروابطتبنى هذه   
 :(Lumsden, Hertling:2002 )تي  الآخلاليتم ذلك من على أن 

تعزيز مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية وجعلهم أكثر التـصاقا ووعيـا              
  .بمتطلبات العملية التعليمية

 المنظمات الاجتماعية الأخرى والجمعيات     بين المؤسسات التعليمية و   تعزيز العلاقة    
  .الخيرية التي لا دف إلى الربح

 بين مؤسسات التعليم والقطاع     ستراتيجيةإ متينة وقوية وذات أبعاد      إقامة علاقات  
 .الخاص

  

    إن العلاقة بين مؤسسات القطاع الخاص والتعليم العام هي علاقات تقليدية تاريخيـة             
 باحتياجاته المستمرة مـن     القطاع التعليمي حيث تزود مؤسسات القطاع الخاص       راسخة،

لعلاقة تسير من خلال علاقـة       أن هذه ا   التعليمية، إلا خلال توفير المتطلبات والمستلزمات     



 

 

٢٤

 التطورات الحالية في مؤسسات     نالتعليمية، لك استهلاكية من طرف واحد هي المؤسسات       
القطاع الخاص وفي مؤسسات التعليم العام والتحديات التي تواجه اتمعات اليوم فرضت            

إلى قيام  على القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العام أن تتجاوز العلاقة أهدافها التجارية            
ومثل هذه  الأعمال،وقطاع علاقة تعاونية تطوعية ذات اتجاهين بين مؤسسات التعليم العام 

لوصول إلى الأهداف التي يصعب الوصول إليها أو تحقيقهـا          االعلاقة تسمح لكلا الجانبين     
  .التعاونبدون هذا 

ري  مطلـب ضـرو    القطاع الخاص اتمع وعلى الأخص    مؤسسات  إن تعاون   ولهذا ف     
التعليم تطوير  ومستمر في     بدور فعال ومهم   ويقع عليها القيام  التعليمية  المؤسسات  لمساندة  

 وبين مؤسـسات  بينها   وتطوير التعاون    في تعزيز رة  وتحسين نوعيته وذلك من خلال المباد     
تطبيق السياسات التي تشجع الآباء العـاملين        و المختلفة،ومؤسسات اتمع   التعليم العام   

 في مـصادر    الإسـهام شاركة في دعم العملية التعليمية، و      الم علىقطاع الخاص   وموظفي ال 
التعليم ليس من خلال توفير المستلزمات وإنما من خلال تقديم الخبرات في مجـالات مثـل           

 التقنية والبرامج ذات الجودة العالية بـدون أن         إدخالمع   المحاسبة والقيادة والتنمية الإدارية   
سين تحصيل الطلاب   جل تح أية مباشرة من المؤسسات التعليمية من       يتطلب ذلك عوائد تجار   

(Lumsden, Hertling:2002).  
 

 المؤسـسات   والقطاع الخاص   ناجحة وذات فائدة بين     تعاون وشراكة   ويتطلب إقامة       
   ):Moursand: 2002( ي منها ما يلتباعهااالواجب  ةبعض الخطوات اللازمالتعليمية 

الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم على مستوى        أن يبنى التعاون و        .١
  .القطاعينالقيادات العليا في 

 وفقا للحاجـة الفعليـة للمجتمـع سـواء          القطاعينالشراكة بين   هذه  أن تبنى      .٢
ن تسعى هذه الـشراكة إلى مواجهـة     أللمنظمات التربوية أو التجارية أو غيرها و      

ددة ووفق اتفاقيات مكتوبة تحدد     تلك الحاجات من خلال مسؤوليات واضحة ومح      
  .طرف كل تمسؤوليا

ستراتيجية ستراتيجي من خلال النظرة الواسعة للخطط الإ      أن يراعى التخطيط الإ      .٣
  .لمجتمعل وكيفية تداخلها في الإطار العام مؤسسات التعليم وللقطاع الخاص



 

 

٢٥

التقـدير  ن تعمل كل الأطراف ما في وسعها لتقديم         أتقاسم الاعتراف والتقدير و      .٤
  .والاعتراف لجهود كل طرف

 للوصـول إلى الأهـداف       في الجانبين  الإدارة الفعالة وتكليف العاملين المناسبين      .٥
   .المحددة

أن تقوم الشركات ومؤسسات الأعمال بالدعم التقني والتدريب المستمر اللازم             .٦
عدات الـتي    والم ةلمنسوبي التعليم وتقديم المشورة الفنية والخبرات المناسبة للأجهز       

  .ايتم التبرع 
  . الأهداف المشتركة التي قد تتطلب سنوات لتحقيقهاأجلالصبر والمثابرة من    .٧
 والمؤسسات التعليمية على أا اسـتثمار       القطاع الخاص النظر إلى الشراكة بين        .٨

جـل  أل الأجل يتطلب إقامة علاقات عمل مشتركة وطويلة ومستمرة من           يطو
   .ضمان النجاح

 

 : والتعليم بين القطاع الخاص التعاون راتمبر  -٢
المشتركة     في مجتمع اقتصادي اجتماعي سريع التغير يتصف بالعالمية والترابط و المصالح            

ن مؤسسات التعليم   إف والخارجية بالمنافسة الشديدة بين قطاعاته الاقتصادية الداخلية        زويتمي
 تبعاد ومتطلبـات هـذه المـتغيرا      مطالبة أكثر من غيرها أن تكون مستجيبة ومدركة لأ        

 تعمل على أن تحدث تغـيرات حقيقيـة وواضـحة في البيئـة              نوالخارجية، وأ الداخلية  
وذلك من خلال الإسهام في تقـديم مخرجـات          فيها،الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل     

 ـ ن مؤسسات   إ ولهذا ف  .المستمرتعليمية قادرة على الإنتاجية الفعالة والتعلم         اصالقطاع الخ
هي المستفيد الأول من هذا الالتزام الذي يجب أن تقوم به المؤسسات التعليمية وهذا مـا                

  . ومنادام المستمرة بالإصلاح التربويالخاصقطاع اليعكس حرص 
    

ة ـويمكن للقطاع الخاص أن يسهم بشكل فاعل ومؤثر في تمويل التعليم للأسباب التالي               
  ):٦ ،م٢٠٠٢، وزارة التربية القطرية( 

 من  يعام، وه  هي مؤسسات مؤثرة في اتمع بشكل        القطاع الخاص أن مؤسسات   .   ١
مما ينعكس على    التعليم؛أهم القطاعات اتمعية التي تستقطب مخرجات مؤسسات        



 

 

٢٦

 في التنميـة    ها أن تـستثمر   على هذه المؤسسات  قدرات مواردها البشرية لهذا يجب      
 جنبا إلى جنـب في اسـتثماراا        ةلتعليميالبشرية من خلال دعم هذه المؤسسات ا      

  . التجارية الأخرى
ن نقص الموارد المالية في مؤسسات التعليم سوف يؤثر على المخرجات التعليميـة             أ.   ٢

 مما  التعليمية؛وعلى معايير الجودة والكفاءة الداخلية والخارجية لمخرجات المؤسسات         
وهذا يؤثر علـى     الطلاب، يجنيها   قد ينعكس على المهارات والمعايير والخبرات التي      

مستوى الإنتاجية للعاملين و يؤثر على مؤسسات القطاع الخاص من حيث توظيف            
  .خريجين ناقصي المهارة

ن التصور المستقبلي للتعليم في القرن الواحد والعشرين سوف يبنى على مفهـوم             أ.   ٣
القطاع ا مؤسسات   الشراكة بين مؤسسات التعليم وقطاعات اتمع الأخرى بما فيه        

  .جل تحسين العملية التعليميةأستراتيجي من إن هذا التوجه هو خيار أ والخاص
ن الشراكة بين القطاع الخاص والتعليم لا يقتصر على الدعم المالي فقط وإنما يؤدي          أ.   ٤

 يعزز ربط المخرجات بسوق العمـل       اوالاقتصاد؛ مم إلى شراكة حقيقية بين التعليم      
لتوقعات المنتظرة من المؤسسات التعليمية وتحديد الرؤى المـشتركة         والتعرف على ا  

 إلى تعرف مؤسسات الأعمال على الـصعوبات        ةالتعليمية، إضاف حول المخرجات   
  . والمشكلات وطبيعة العمل التعليمي

ن مجالات التعليم يمكن أن ينظر إليها على أا مجالات استثمارية يمكـن أن تحقـق                أ.   ٥
  . ازية للقطاع الخاص إذا أحسن الاستثمار فيهعوائد مالية مج

تـيح  ت الشراكة بين القطاع الخاص والتعليم سوف تعزز الروابط بين القطاعين و           نأ.    ٦
للطلاب التدريب وربط مواقع العمل بمؤسسات التعليم وتوثق الطلاب باتمع وتزيد           

  . من المواطنة وتقدير الطلاب للمؤسسات الاقتصادية
    

ن الأسباب أيضا التي تدعو إلى قيام تعاون ومشاركة بـين مؤسـسات التعلـيم               وم    
تقف عقبـة في تنفيـذ بـرامج     ومؤسسات القطاع الخاص محدودية الموارد الحكومية التي   

 المالية والمـوارد البـشرية للقيـام        تفر الكثير من النفقا   االإصلاح التربوي التي تتطلب تو    
تعليمية عمن يساند هذه البرامج الإصلاحية ويوفر المتطلبات  تبحث النظم الابمتطلباا؛ ولهذ



 

 

٢٧

تقف غالبا عاجزة عن توفير ذلك فإن اتمع        ت العامة    إن الميزانيا  ثالمادية والبشرية، وحي  
 .ثل الحل العاجل والقادر بإمكاناته البارزة لمواجهة متطلبات التعلـيم         يمومؤسساته المختلفة   

     تمعية باختلافها تؤدي أعمالها في مجتمع واحد لهذا لابـد          إضافة إلى ذلك أن المؤسسات ا
 تقديم تعليم أجلالتعاون الذي أصبح ضروريا من تحقيق  من توحيد الجهود والتنسيق بينها و     

لا تعمل بمفردهـا في  إ إضافة إلى أن المؤسسات التعليمية ينبغي ،متميز يحقق أهداف اتمع  
ي وقت مضى إلى توحيد وتنسيق الجهود بـين         اتمع والحاجة أصبحت ملحة أكثر من أ      

  .)١٠هـ، ١٤٢٣الحكمي ، ( كافة قطاعات اتمع 
  

 :التعاون بين القطاع الخاص والتعليمفوائد   -٣
على جميع أفراد اتمـع وهنـاك       بالفوائد  الشراكة بين القطاع الخاص والتعليم       تعود    

 الطلاب، وعلى   التربويين، ىالخاص، وعل  القطاعتعود على   التي  العديد من الفوائد المحتملة     
   :منهانذكر  (Lumsden, Hertling:2000)و )Moursand: 2002(شار لها كل من أ
  

   :طلاببالنسبة للفوائد    ١-٣
تعرف الطلاب على المهن المستقبلية والخيارات المهنية المتاحة في اتمع من خلال             

وخاصة برامج التدريب وبرامج مـن      البرامج التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص        
مما يساعد الطلاب على تحديد رغبـام  ) school to work (المدرسة إلى العمل

  .المستقبليةوقدرام 
يجابية نحو اتمع   إتعزيز الانتماء الوطني للطلاب ومساعدم على تكوين اتجاهات          

 . دافعية نحو التعلموتزيدهموتجعلهم أكثر التصاقا به 
بيئة تعليمية محفزة ومشجعة على التعلم من خلال إسهام القطاع الخـاص في             توفير   

توفير مصادر التعلم المناسبة وتجهيز المختبرات التعليمية الحديثة أو من خلال التبرع            
 .التعليميةمتطلبات العملية وبمبان مدرسية تتوافق 



 

 

٢٨

بادلة سواء   للطلاب من خلال الزيارات المت     هومسؤولينقل خبرات القطاع الخاص      
 الأعمـال ممـا   زيارات مسؤولي القطاع الخاص للمدارس أو الطلاب لمؤسسات         

 .التفوق وحب والإنجازينعكس على دافعية الطلاب ويحفزهم على الاجتهاد 
توفير فرص عمل مؤقتة تسمح بالجمع بين العمل والتعليم مما يساعد على زيـادة               

   .تعليمالدخول بعض الطلاب ويشجعهم على الاستمرار في 
توعية الطلاب نحو الاستهلاك الـواعي مـستقبلا والتعـرف علـى الخيـارات               

 .لطلاب من خلال الإعلانات المنتظمة الموجهة لهملالاستهلاكية المتاحة 
 
  : لتربويينلبالنسبة  فوائد  ٢-٣

 ـ التعرف على توقعات مؤسسات القطاع الخاص من مؤسسات            دالتعليم، وتحدي
الأعمـال  لوب توفرها في المخرجات التعليمية واحتياج قطاع        المهارات اللازمة والمط  

 في المخرجـات الحاليـة      القطاع الخاص راء  آ على إضافة إلى التعرف     المهارات، لهذه
 .الجدد مع الخريجين في تعاملهمللتعليم والصعوبات التي تواجههم 

ميـة وفي   الحصول على الدعم والمساندة المالية والعينيـة في تطـوير الإدارة التعلي            
 .االهذا في  ونقل خبرات القطاع الخاص والمعلمين،تدريب الطلاب 

 المشاركة في تنمية الموارد البشرية لقطاع الأعمال من خـلال الاسـتفادة مـن               
 .العاملينمنسوبي مؤسسات التعليم وخبرام في تدريب 

 يـون الحصول على دعم القطاع الخاص والاعتراف بالأدوار التي يقـدمها التربو           
 شخـصيام، والجهود التي يبذلوا في إعداد الطلاب وتطوير مهارام وصـقل           

 .يواجهواوتقدير الصعوبات التي 
 الفرصة أمام التربويين للتعرف عن كثب على طبيعـة القطـاع الخـاص              إتاحة 

والأعمال التي يقوم ا وأساليب العمل والإنتاج والتي يمكن أن يستفاد منـها في              
 .راسيةالمناهج الد

  
  
  
  



 

 

٢٩

  :الخاصقطاع للبالنسبة  فوائد    ٣-٣
 وحاجاته الحاليـة  تعزيز العلاقات مع اتمع والانفتاح عليه والتعرف على طبيعته           

 .والمستقبلية
للطلاب وتعدهم الإعداد   ر الكفايات اللازمة     التأكد من أن مؤسسات التعليم توف      

راط في العمل بجد وفاعليـة      وتقدم مخرجات تعليمية مؤهلة قادرة على الانخ       الجيد،
ولديهم اتجاهات ايجابية نحو العمل والإنتاج مما ينعكس علـى تـوفير تكـاليف              

 . المستقبليةالتدريب 
عة النظام التربوي ومشكلاته والصعوبات التي يمر ـا وكيفيـة           يالتعرف على طب   

 .مواجهتها
 القيم والمـضامين    وفي مناهج التعليم     آرائهم اءدبلإ الفرصة لرجال الأعمال     إتاحة  

والخبرات التي يفترض أن يتضمنها المنهج التعليمي اسـتجابة لحاجـات التنميـة             
  . سوق العمل تالاقتصادية ومتطلبا

 تطوير منتجـات تتوافـق مـع        أجلالتعرف على حاجات السوق التربوي من        
 .التربويةالاحتياجات 

 

  :لمجتمعل بالنسبة ائدوف   ٤-٣
 .لمختلفة في تطوير النظم التعليميةمشاركة مؤسسات اتمع ا 
 بين التعلـيم والقطـاع      ة توفير بيئة اقتصادية صحية من خلال المشـاركة الفعال        

 .الخاص
 . توفير قوى عاملة جيدة ومدربة ومستجيبة لحاجات اتمع الاقتصادية 
على التعاون والمشاركة وانفتاح مؤسساته     قائم   الحصول على مجتمع قوي ومترابط       

 .بعضعلى  بعضها
  

الحكمـي،  ( كما يمكن للمشاركة في العملية التعليمية أن تحقق الفوائد التالية للمجتمـع             
  ):١١هـ ،١٤٢٣

  



 

 

٣٠

تحمل مسؤولية التعليم وتطوير قدراته وتوفير إمكاناته مع ضمان مشاركة الجميـع             
 .والتزامهم بالعملية التعليمية وليس فقط على التربويين والمؤسسات التعليمية

 سوف يبنى على آراء متعددة لجميع قطاعـات         ياركة في القرار التربوي الذ    المش 
 .الخاصالقطاع اتمع بما فيها مؤسسات 

 تؤدي إلى تحديد المعايير التحصيلية والاتفاق على المخرجـات          أن المشاركة سوف   
 توافق هذه المعـايير مـع       ىوالقيم، ومد  حيث المهارات والاتجاهات     نالتعليمية م 
 مرجعية للمحاسبة والرقابة للتأكد      أطرا شكلي سوف    وهذا تمع وتطلعاته حاجة ا 

ن مخرجاته التعليمية متوافقة مـع  أمن أن النظام التعليم يؤدى الأدوار المطلوبة منه و    
 .المعايير المحددة

 التعليمية عن مستوى الخدمات التعليمية وجـودة        ت تغذية راجعة للمؤسسا   يرتوف 
 .المخرجات التعليمية

  

    :والتعليم بين القطاع الخاص التعاونمجالات     -٤
 والمشاركة بين التعليم والمؤسـسات الاجتماعيـة        هناك العديد من مجالات التعاون         

 العـواد، ( يلـي   تتطلب مشاركة اتمـع مـا      العام التي مجالات التعليم    ومنالمختلفة،  
  ):٣٠ هـ،١٤٢٣
عـلام  والبحـوث والتـدريب والإ    مثل الدراسات   مجالات الدعم الفني والعلمي      

  .التربوي
مين الأجهـزة   أومنها المباني المدرسية والصيانة وت    مين الاحتياجات المادية    أمجالات ت  

  .التعليميةوطباعة الكتب النشرات 
 . مثل إنشاء المدارس الأهليةمجالات تقديم الخدمات التربوية المتكاملة 

  

 المؤسـسات الاجتماعيـة الفاعلـة       ىحدإيعد بلا شك    القطاع الخاص   لذلك فإن   و    
 ذاتاالات  كانت هذه   سواء  اقتصاديا و يؤدي دورا في دعم العديد من مجالات التعليم           

   .فوائد مالية أو فوائد معنوية



 

 

٣١

    
  

   :يليما والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي مجالات المشاركة أهم ومن 
  

  ص في التعليممجالات إسهام القطاع الخا) ١(شكل رقم 
  

  
مجالات إسهام القطاع الخاص في التعليم العام وفيما يلي ) ١(ميوضح شكل رق   

  :استعراض لهذه االات 
  

  :التربوي الاستثمار  ١-٤
 اقتصادي، عائد    له ليم بشكل يحقق  ـبالاستثمار في التع  ن يقوم القطاع الخاص     أويعني      

ستراتيجي وقضية وطنية تقوم على تحقيق المـصالح        إن هذا الاستثمار مطلب     أعلى اعتبار   
لا يقتصر اسـتثمار    أ وينبغي   الخاص، القطاع    قطاع التعليم و   المشتركة والمنافع المتبادلة بين   

نـشطة  نما في جميع الجوانب التعليميـة والأ      إو محدد،القطاع الخاص في التعليم في جانب       
قدمها مؤسسات التعليم للمجتمع مع وجود بعض الضوابط الـتي          والبرامج المختلفة التي ت   

  .الاجتماعيةلا تفقد الخدمات التعليمية معاييرها أو الاجتماعية،تحقق المصالح 

مجالات إسهام القطاع 
 الخاص في التعليم العام

 إدخال التقنية بناء المدارس التدريب

ماتتوفير المستلز
المدرسية

  الاستثمار التربوي 
 والخصخصة

المشاركة في
الامكانات

 التبرعات النقدية 

 تبني المدارس

 الإعلانات

الجوائز التشجيعية 
 للطلاب



 

 

٣٢

 إن إقدام القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم يعود إلى ضمان نجاح هذا الاستثمار                 
 ومن اـالات الـتي يمكـن        السليم،لتوجيه  هها ا ي والمرتفعة إذا تم توج    ةولعوائده المضمون 

  :)١٠-٩، م٢٠٠٣، رحمة( للقطاع الخاص الاستثمار فيها ما يلي
  

 .للناشئةالبرامج الإعلامية والأدبية والدينية الموجهة  •
 .للطلابالبرمجيات التعليمية المترجمة وغير المترجمة والتي توجه  •
 .التعليموتأجيرها على مؤسسات نشاء المباني المدرسية وفق المعايير التعليمية إ •
 .التعليميةطباعة الكتب والبرمجيات المساندة للعملية  •
 .الأهليةنشاء المدارس والمراكز والمعاهد إ •
 .والجامعاتنظافة وصيانة المدارس  •
 .المدرسيةصناعة وتسويق التغذية  •
 .التعليمية تالأنشطة الإعلانية في المؤسسا •
 

  :الفصولالدراسية داخل توفير المستلزمات والمواد  ٢-٤ 
 معلومات  من تقدمه الشركات أو المنظمات التجارية أو المنظمات غير الربحية           وهو ما     

مساندة للمنهج الدراسي تعين المعلمين على إيصال المعلومات وتحقيق الأهداف الدراسـية            
ن المـواد   لوم أو غيرها م   ـ بعض المواد والكتب حول الجغرافيا أو الفنون أو الع         توفيرمثل  

 ـ     وقد تكون هذه المواد على شكل أشرطة فيـديو،         المساندة، ، أو  بأو بـرامج، أو كت
 ويـتم تزويـد     حاسـوبية، مج  ا أو بـر   للواجبات، أو كتب    نشاط،ملصقات، أو نماذج    

طلاع عليهـا في شـبكة      دارس ذه المستلزمات من المعنيين مباشرة أو من خلال الا         ـالم
ستلزمات في تحقيق أهداف المـادة الدراسـية ووسـيلة           ويتم استخدام هذه الم    نترنت،لإا

 وقد تكون مباشرة    للطلاب،مساعدة للمعلمين وتتضمن هذه المواد رسائل إعلانية موجهة         
وللمدارس أو غير مباشرة على أن هذه المواد هي مواد مجانية تقدمها الشركات للمعلمين              

(Shaul, 2000, 28-29).  
  
  



 

 

٣٣

  :ونيةالإلكترإدخال التقنية    ٣-٤
    وهو استخدام وسائل الاتصال المتنوعة والمتعددة في المدارس والفصول حيـث تقـوم             
بعض الشركات بتزويد المدارس بـالأجهزة والمعـدات وتـوفير المختـبرات والمعامـل              

 مع الدعم الفني والصيانة مقابل الـسماح لهـذه          ،نترنت مجانا والتلفزيونات وخدمات الإ  
 ذلـك شـهر الأمثلـة علـى       أومن  للطلاب،  ت التجارية   الشركات ببث بعض الإعلانا   

(Molnar, Morales, 2000,18-23) :  
 : Channel One القناة الأولىبرنامج  

م وهو برنامج تلفزيوني يومي يبث في بعض المدارس         ١٩٩٠ع في عام    بدأ هذا المشرو  
ق يوميا   على إعلانات تلفزيونية لمدة عشر دقائ      يالأمريكية، يحتو في الولايات المتحدة    

 تقـوم الـشركة     مدرسة، ألف) ١٢(ملايين طالب في    ) ٨ (ويشاهده يوميا حوالي  
الراعية لهذا المشروع بتوفير البرامج اانية للمدارس إضافة إلى أجهزة تلفزيون وأجهزة            

وقد رحبت العديد من المدارس ذا المـشروع في حـين            الاتفاقية،فيديو طيلة فترة    
 التعليمي حيـث    واستترافه للوقت  التجارية، بسبب طبيعته    عارضه كثير من التربويين   

 (أن كلفة الوقت الضائع نتيجة لهذا المـشروع تعـادل         إلى  )  Molner( مولنر   أشار
 أن هذا المشروع ينتشر غالبا في       فيرى) Fox(  فوكس   أما دولار سنويا ،  بليون  )١,٨

تـصرفام،  علـى   ثر سلبيا على سلوك الطـلاب و      أنه قد   أمدارس الأحياء الفقيرة و   
 على أساليب تكلمهم نتيجة لمحاكام للإعلانات التجارية التي تبثها هذه القناة اوأحيان

 يحمل قيمـا   أنهفي حين يرى أصحاب هذا المشروع ،  (Fox:1995)داخل المدارس 
 مدرسـة   )١٠٠(بط غالبا بالأهداف التعليمية وقد وجد في استفتاء لمعلمي          تتربوية تر 
   .Johnston: 1995) (أم يوصون بشدة تطبيقه في مدارس أخرىم ١٩٩٣في عام 

  

 :   Zap me  ساعدني مشروع 
 أجـل  الشركات مـن   بين المدارس وبعض     ق من خلاله الاتفا      وهو مشروع يتم  

نترنـت   تأمين وصلات سـريعة للإ     عالمدارس، م  هذه   الآلي في إدخال تقنية الحاسب    
 من أجهزة الحاسب    عددأ تقوم الشركة بتأمين    حيث ةوتوفير المعامل الحاسوبية اللازم   



 

 

٣٤

مع  المشروع،جهاز حاسب آلي لكل مدرسة مشتركة في هذا         " ١٥"الآلي لا تقل عن     
أو من خـلال الـسماح       عليه،توفير الدعم الفني اللازم إما بمقابل مادي يتم الاتفاق          

 ـ            بات للشركة الراعية بتقديم خدمات إعلانية تظهر في مربع صغير في شاشات الحاس
 مقابل التزام من المدرسة بضمان تشغيل هذه الأجهـزة أربـع            المدارس،الآلية داخل   

   .الطلاب إضافة إلى الحصول على بعض المعلومات من يوميا،ساعات 
  

  :خصخصة الخدمات التعليمية    ٤-٤
جل أفي التعليم التعاون بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص من          ويقصد بالخصخصة       

نشاء المدارس والجامعات والمراكـز البحثيـة       إلفرصة للقطاع الخاص في التوسع في       إتاحة ا 
  .) ١٣ هـ،١٤٢٤ متولي، الصائغ،( والتدريبية وتملكها لأهداف ربحية 

جل تقديم الخدمات التعليمية    أتقوم بعض الدول بإجراء عقود مع القطاع الخاص من              و
 تشمل أعمال الصيانة والتغذيـة وخـدمات        التي كانت تقليديا تقدم من قبل الدولة والتي       

 والهدف من ذلك توفير المبالغ المالية التي كانت تنفقها المدارس على هذه الخدمات              الرعاية،
وباعتبار أن تحويل هذه الخدمات إلى القطاع الخاص سوف يساعد على حسن استخدامها             

رة المشاريع وتفيد بعض    مع ضمان الجودة اعتمادا على خبرة وكفاءة القطاع الخاص في إدا          
 )٢٠ (الدراسات إلى أن ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية قد وفرت حـوالي            

  .) ( clark, 2002,44 المدرسي ثلاث سنوات من خصخصة النقل دولار خلالمليون 
     وفي بعض الصيغ يتم تحويل إدارة المدارس العامة إلى القطاع الخاص وإدارـا علـى               

قدر على تفهم معنى الإنتاجية وعلى قدرتـه        أتجارية على اعتبار أن القطاع الخاص       أسس  
 وهنـاك   ،على استقطاب القدرات وعلى القدرة على تحقيق الأهداف التعليمية بفاعليـة          

العديد من الأمثلة التي تم تطبيقها لإدارة المدارس العامة على أسس تجارية وتحقيق الأرباح              
 Charter و( Edison schoolsالمخرجات التعليمية ومثال ذلـك  مع المحافظة على جودة 

schools(              وغيرها من التجارب التي قامت إدارة التعليم في العديد من الولايات المتحـدة
  .العامةبالتعاقد من منظمات تجارية لإدارة المدارس 



 

 

٣٥

اص ينبغي      وعلى الرغم من هذه التجارب الناجحة إلا أن هناك من يرى أن القطاع الخ  
ألا يعول عليه كثيرا في قيادة المؤسسات التعليمية على اعتبـار أن هنـاك الكـثير مـن                  

ن المـشكلات  أ عديدة ولكاالمؤسسات الخدمية التي يديرها القطاع الخاص وتعاني من مش        
 القطاع الخاص   التربويين من تتشابه في كلا الجانبين و ينبغي الحذر من التمادي في توقعات            

): 2002Hernandez and Mahoney (.  
  

   :العينيةالتبرعات النقدية أو   ٥-٤
    وهو ما يقدمه رجال الأعمال والمؤسسات التجارية إلى مؤسسات التعليم من تبرعات            

  :خلال من ك ويتم ذل،داتنقدية أو عينية مثل الأجهزة والمع
إقامة الأسواق الخيرية داخل المدارس بأسعار مخفضة على أن يتم دفع إيراد هـذه               

 يشترك الطلاب في تـسويق منتجـات        ثالمدارس، بحي الحملات أو جزء منها إلى      
 .للطرفينالشركات وبيعها داخل المدارس وهذا يحقق فوائد مشتركة 

س من خلال طلبات معينة تقدمها المدارس إلى         النقدية المباشرة للمدار   الإسهامات 
  .نقديةالمؤسسات التجارية يحدد فيها أنشطتها وما يتطلب ذلك من نفقات 

لية التعليمية لكن يجب التنبه إلى مـدى        ـالتبرع بالأجهزة والمعدات اللازمة للعم     
 ـ            ا للعملية التعليمية ومدى قدرة الجهات المتبرعةذه حداثة هذه الأجهزة وفائد

 حتى تحقق الأهداف المطلوبـة      والدعم التقني المستمر  الأجهزة من تقديم التدريب     
 )Moursund:2002( ها ـمن

 مالية مباشرة إما على شكل معدات أو        إسهامات   وتقدم الشركات في الولايات المتحدة      
مليـون  ) ٢٤٧ ( ما يزيد علىتمايكروسوفأجهزة أو برامج حاسوبية حيث تقدم شركة       

  .مباشرةما بين تبرعات مباشرة وغير دولار 
  

   :للطلاب التحفيزية  الجوائز ٦-٤
 مدخل من   يالطلابية، وه      وهي الجوائز التي تقدمها الشركات في الأنشطة والمسابقات         

وتتـضمن هـذه     المدارس، في   وأسمائهاالمداخل التي تستعملها الشركات لدخول منتجاا       



 

 

٣٦

 وـدف هـذه     وغيرها،  الطلابية ات والأجهزة والرحلات  الجوائز الهدايا اانية والوجب   
البرامج التشجيعية إلى تحسين معايير التحصيل أو تشجيع الطلاب على القراءة أو الحفـاظ              

 وقد تمتد   للدراسة، ولمكافأم على الانتظام في الحضور اليومي        المشكلات عنعليهم بعيدا   
لين عن تحقيق مثل هذه الإنجازات داخل       الجوائز التشجيعية لتشمل مديري المدارس المسؤو     

حد أسنة  ) ١٩ ( والمقام منذ  للقراءةالمتحدة  مشروع بيتزا هت في الولايات       المدارس ويمثل 
برز البرامج التشجيعية الموجه لطلاب التعليم العام والذي دف الشركة من خلالـه إلى              أ

ديد الصفوف التي يحـق  ويتم تح عنها،تشجيع الطلاب على قراءة كتب معينة يتم الإعلان    
 عن على الهاتف ااني للشركة والإجابة       للها الدخول في المسابقة ويقوم الطلاب بالاتصا      

 الذين يجتازون هذا الاختبار يحصلون على وجبة        بالهاتف، والطلا الأسئلة المطروحة على    
ن علـى  وقد توقع المشرفو) Book it (مجانية توصل إلى منازلهم ويطلق على هذا المشروع

مليـون  ) ٢٠( التعليم الأساسي حوالي     منن يبلغ عدد الطلاب المشاركين      أهذا البرنامج   
   .)(Molnar, Morales, 2000,11م ٢٠٠٠/٢٠٠١طالب في عام 

 

  :Adopt-a- school مدرسة  تبني  ٧-٤
من خلالها القطاع الخـاص     يقوم  وهي عقود يتم إبرامها بين المدارس والقطاع الخاص            

لمدرسة وتقديم الخدمات والمستلزمات التعليمية أو الدعم النقدي المباشـر مقابـل            بتبني ا 
 مثل هذا الأمر يسمح للمدارس      ن إ المحلي، اتمعالعوائد المعنوية وتحسين سمعة الشركة في       

الحصول على مصادر تمويلية نقدية وغير نقدية للبرامج والأنشطة التعليمية ومن خلالـه             ب
 التي تواجهها نتيجة عجز الميزانيات عن الوفاء        ة بعض العقبات التمويلي   تتغلب المدارس على  

  ). (Clark, 2002, 45بمتطلبات العملية التعليمية 
  

  :المدارس في بناء  المشاركة ٨-٤
عداد الطلاب المقيدين   أنظرا لزيادة    من مشكلة المباني المدرسية      غلب اتمعات أ       تعاني

 المدارس الحالية إلى الصيانة والتحديث والتطوير لتواكب        ة ولحاج العام،في مدارس التعليم    
 تتعاون الحكومـات والـسلطات      االتعليمية، ولهذ التغيرات التي تشهدها اتمعات والنظم      



 

 

٣٧

المحلية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الخيرية وفي بعض الأحيان الأهالي في الـدول             
 هالحالية، وهذ اء المدارس الجديدة وتحديث المدارس      جل بن أالأوربية والولايات المتحدة من     

 المدارس والعمل سويا على توفير   ذلك توفير الشراكة لها فوائد لجميع المتعاونين والهدف من        
ففي المملكة المتحدة عملت الـسلطات       .بذلكالتمويل اللازم وتخفيض النفقات المرتبطة      

ناء المدارس وترميم وتحسين القائم منها      جل ب أالتربوية على الشراكة مع القطاع الخاص من        
 إنشاء المدارس   ةمن كلف ) ٪٣٠(هذه الشراكة قد خفضت     أن  وقد أفادت التقديرات إلى     ،  

وتم تسديد مبالغ إنشاء هذه المدارس على دفعات معينة خلال سنوات محددة إما بـدون               
شركات بتـشغيل  من كلفة البناء مقابل أن تقوم ال) ٪٨٥ (فوائد مالية تذكر أو من خلال   

 وفي ولاية كاليفورنيـا يقـوم       الكلفة،المباني المدرسية في أوقات محددة لتحصيل الفرق في         
ل المبالغ التي يجل بناء المدارس مقابل أن يتم تحوأالقطاع الخاص بالتعاون مع الشركات من 

ات حـال اسـتلامها     ـيتم تخصيصها لبناء المدارس في ميزانيـة التعلـيم إلى الـشرك           
Clark,2002,45) (.  

 

   :الإمكانات الشراكة في استخدام  ٩-٤
 أن  الأمريكية خـصوصا  غلب البلدان وفي الولايات المتحدة      ألقد أصبح من الشائع في          

جل الاستفادة من بعض    أتقوم الجهات المشرفة على التعليم بالاتفاق مع القطاع الخاص من           
يتيح و والمسارح،يمية والرياضية والصالات     المرافق التعل  المدارس مثل ت المتاحة في    االإمكان

 في أوقات محددة مقابل مبالغ ماليـة      استخدام هذه المرافق  مثل هذا الاتفاق للقطاع الخاص      
 إن مثل هذه الشراكة تسمح للمجتمع المحلـي         إنشائها،متفق عليها أو مقابل الاشتراك في       

اص من تشغيل هذه المرافق وإتاحة      استخدام المرافق التعليمية إضافة إلى استفادة القطاع الخ       ب
د المعنوية التي يجنيها من مثـل هـذه         ـع مقابل العوائ  ـ في خدمة اتم   للإسهامالفرصة  

  . )(Clark, 2002, 45 طةــالأنش

  

  :التدريب ١٠-٤
 التدريب من أهم القضايا في موضوع الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسـسات             يعد    

الأولى التدريب الذي يوجه للمعلمين على       :زاويتينتدريب من    ويمكن النظر إلى ال    التعليم،



 

 

٣٨

استخدام الوسائل التعليمية المتقدمة والتي تحقق أهداف المنهج الدراسي مثل اسـتخدامات            
الحاسب الآلي في تعليم الرياضيات أو العلوم أو استخدامات برامج معينة تساعد المعلمـين              

عداد محدودة من المعلمين    تدريب الموجه للمعلمين لأ   على أداء مهمام وغالبا ما يتم هذا ال       
  .(Shaul, 2000, 29)وليس بشكل كبير 

ا ما تتيحـه    ـالتدريب الموجه للطلاب ويتخذ عدة صيغ أبرزه      الزاوية الثانية فهي    أما      
الشركات من فرص التدريب في بيئة العمل الحقيقية والتعرف على التحديات التي تواجـه              

 مع تزويدهم بالخبرات والمعـارف والمهـارات        المهني،م  ـيد مستقبله الطلاب وعلى تحد  
 ـ هذا اال برامجالأمثلة فيبرز أ ومن ، اللازمة  school to (ل ـ من المدرسة إلى العم

work  (     غلب الشركات على دعم هـذه      أ وتحرص   مستقبلا،والذي يعد الطلاب للمهن
 وعلى اعتبار أن هؤلاء الطلاب هم موظف      فر المهارات الأساسية للطلاب     االبرامج لضمان تو  

  .المستقبل
   

    :المدارس التجارية داخل الأنشطة ١١-٤
 الشركات والمؤسسات التجارية    نحوهاتوجه  القطاعات التي    المدارس من    اصبحتلقد         

 والمعلمين،لاعتبارات عدة أهمها كبر جمهورها من الطلاب        ذلك  يعود  التسويقية  جهودها  
الأعمال إلى الطلاب باعتبارهم جمهورا تسويقيا مهما نظرا للمبـالغ الـتي            ونظرة رجال   

 سنويا إما من خلال مشتريام اليومية أو من خلال تـأثيرهم علـى مـشتريات                واينفق
 إضافة إلى أن طلاب اليوم هم مستهلكون راشدون مـستقبلا ولهـذا تتنـافس               آبائهم،

اهتمام مجتمع الأعمال قبولا    وقد وجد    ،رالمنظوالشركات على كسب ولائهم في المستقبل       
لدى بعض التربويين الذين يرون أن في ذلك فوائد مهمة للمدارس وهي تشكل مـصدرا               

قص المـستمر في    تعاني مـن التنـا    لتعزيز الموارد الذاتية لها ودعما للأنشطة الطلابية والتي         
ير المستلزمات الاستهلاكية   ميزانيات التعليم وعجز الطرق التقليدية في تمويل التعليم من توف         

 إلى الدخول إلى المدارس سـوف يعـزز         للقطاع الخاص الضرورية كما أن إتاحة الفرص      
وبذلك يسهل للمدارس الحـصول علـى        العلاقة بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص؛     



 

 

٣٩

متطلباا من الأجهزة والمعدات والوسائل التعليميـة وأحيانـا كـثيرة مـن الأمـوال               
  .) (Aidman,1995,1-2اللازمة

 مجتمع المدارس هو مجتمع جذاب لرجـال  أن) (Jams McNealجيمس مكنيلويرى     
أن العلاقة بين التعليم والقطاع الخاص يجب أن تقوم على           إلاالأعمال و هدف واضح لهم      

أسس بعيدة عن العلاقات التجارية والربح والخسارة، و لابد أن تكـون العلاقـة فعالـة              
 للقطاع الخاص  بعض التربويين أنه ما دام أن هناك عوائد مشتركة           ىلك ير  ذ عومؤثرة، وم 

 وللتربويين فإن هذه العلاقة هي علاقة تشاركية حـتى وإن بـدا أـا علاقـة تجاريـة                 
ACAD,1998,2).(  

 وعلى الرغم من ترحيب العديد من المؤسسات التعليمية وبعـض التربـويين ـذه                   
 وتزيد من روابط المدارس مع اتمع وتتغلب على الحـواجز           التوجهات التي تعزز الشراكة   
 إلا أن هناك من يعارض مثل هذه التوجهات ويرى أن           المحلية،التي تعزل المدارس عن بيئتها      

تدخل القطاع الخاص في التعليم عن طريق الإعلانات التجارية ربما يؤثر على القيم الـتي               
كما أنه يصعب من الناحية الأخلاقية تقـدم         الطلاب،تسعى المدارس لتمكينها في نفوس      

 يكون لديهم الخيار في تفاديها      أنالطلاب كجمهور جاهز لتلقي الإعلانات التجارية دون        
وربما تؤثر القيم التي تتضمنها الإعلانات التجارية والتي تقوم على المنافـسة والاسـتهلاك    

ن هذا الاتجاه يرون بـأن  ، والذين يدافعون ع )Giroux, 1998, 17(على سلوك الطلاب 
يؤثر على   ألا   الإعلانات التجارية منتشرة في كافة أنحاء اتمع و ما يعلن في المدارس يجب            

 الاتجاه، يشيرون إلى أن المعلمين ومديري المدارس يقضون وقتا          اونقّاد هذ . الطلاب عكسيا 
، وتفعيلهاروض  مهما من الوقت الدراسي في متابعة الأعمال مع الشركات وفي تدقيق الع           

ولهذا حذر التربويين من الانفجار الهائل للأنشطة التجارية في المدارس والتي يمكن أن تؤثر              
  ).(Aidman, 1995,2سلبا على المناهج الدراسية وعلى آراء الطلاب

    وحتى الآن لا يوجد سياسات واضحة لـدى التربـويين حـول هـذه الأنـشطة               
ذا على التربويين أن يسألوا الأسئلة التالية عنـد مناقـشة           والتوجهات السليمة لقبولها وله   

  :) (ACAD, 1998,1 المدارسعلانات التجارية داخل موضوع الإ
  ؟ما التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الأنشطة التجارية على المدارس والطلاب  .١



 

 

٤٠

  ؟الخاص أن يحددها التربويون ولا يتجاوزها القطاع ما الخطوط التي يجب  . ٢ 
التي ئ  بعض المباد  في الولايات المتحدة الأمريكية    PATلقد حدد اتحاد الآباء والمعلمين           

 التأكيد على   والتعليم مع يجب الالتزام ا عند إقامة أية أنشطة تعاونية بين القطاع الخاص            
   :)(Weisman, 1991,2-3 ومن هذه المبادئ ما يلي التربوية، القيم فيألا يؤثر هذا التعاون 

و أ في التعليم مـن الطـلاب مـشاهدة          القطاع الخاص  مشاركة   بيجب ألا تتطل     .١
 . أو قراءة أية إعلانات تجاريةاستماع

ن أية  إحيث إن التعليم والمدارس هي ملك عام يتم تمويلها من قبل القطاع العام ف                .٢
أنشطة تجارية تمارس داخل هذه المدارس لابد أن تمر من خلال نظم وتشريعات يتم              

 .اتمعقرارها رسميا من قبل إ
أن توجه مساهمة القطاع الخاص لدعم أهداف وأنشطة التعليم والمناهج والأنشطة              .٣

 .التعليمية
من قويمها  أن توجه الأنشطة التجارية داخل المدارس وفقا لحاجات محددة وأن يتم ت            .٤

 .الجاريةالمنطقة التعليمية وفقا للقواعد 
طابقوا الأنشطة والتبرعات وفقـا للمعـايير التربويـة         على المدارس والتربويين أن ي     .٥

 .التعليميةالمعتمدة للمناهج والمواد 
م من حرية المعلمـين وخيـارام       ي تحد المواد التي يقدمها القطاع الخاص للتعل       لاأ  .٦

 .التدريسية
 أجـل  الشعارات التي تحملها مشاركات القطاع الخاص للتعلـيم مـن            أن تكون   .٧

 .تجاريةالخدمة ليست لأغراض إعلانية التعريف بالسلعة أو 
 .العاممشاركة الآباء بفاعلية عند مناقشة مشاركات الشركات في التعليم   .٨
إبعاد البيئة التعليمية في المدرسة وداخل الفصل عن أية أنشطة دعائيـة تجاريـة ولا                 .٩

يجب أن تستخدم المدارس في تعزيز الأنشطة الاسـتهلاكية إلا انـه لا يمنـع مـن              
راف بالأدوار التي يقوم ا القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خـلال              الاعت

 .للمجتمعالإعلان عن مثل هذه المشاركات للمدارس أو 



 

 

٤١

يجاد لجنة متنوعة تضم التربويين والآباء والطلاب والمنظمات ذات الاهتمام مـن            إ  .١٠
 باهتمامات  ويين تزويد الترب  أجل ومن   للمدارس، تحديد االات والاحتياجات     أجل

 .التربويينالقطاع الخاص وتزويد القطاع الخاص باهتمامات 
  

إن انفتاح مؤسسات التعليم العام على القطاع الخاص وسعيها الدائم إلى الحصول على                 
التعاون والمشاركة وصولا إلى الدعم المالي والعيني والمعنوي للأنشطة التي تقدمها ولتحقيق            

لا يحدث دون ضوابط تحدد شكل العلاقة بين الطرفين وحـددوها            أ بأهدافها التربوية يج  
وألا تدفع الحاجة إلى التمويل إلى تنازل المؤسسات التعليمية عن مبادئها وقيمها، ولهذا فإن              

لا تكـون   أأية نشاطات أو برامج مدعومة من القطاع الخاص وموجهة للتعليم العام يجب             
اعتبار للضوابط التربوية بل لابد أن تتماشى برامج        عشوائية أو بمبادرة من الشركات دون       

وأنشطة القطاع الخاص التي تقدم للمدارس مع المعايير المدرسية، وتقدم قيما تربوية محددة،             
 ومناسبة لأعمار الطلاب طبقا لكل مرحلـة        الفعلية،و تكون ملبية للاحتياجات التربوية      

راحل إعداد أية برامج يرعاها قطـاع       دراسية، مع ضمان أن يشارك التربويون في جميع م        
الخاص، مع العمل على تطوير سياسات وإرشادات تحدد الكيفية التي يتم من خلالها قبول              

 . )(ACAD:1998,6 أنشطة القطاع الخاص في المدارس
 ـ          نكما يجب أ         ة تكون المواد التعليمية التي يقدمها القطاع الخاص للتعليم دقيقة وهادف

 وعلى المدارس أن تكون خالية مـن الأنـشطة          متحيزة،ير تجارية وغير    وواضحة جدا و غ   
 ـ ، لأن هدف التعاون بين القطاع الخاص والمدارس         ةالتجارية الدعائي   و سـلامة    ةهو حماي

  ).   (Aidman, 1995,3الأنظمة التربوية 

  

  
  
  
  
  
  



 

 

٤٢

  :السعوديةلتعليم العام في المملكة العربية تمويل ا :ثالثا
  

  :العام عليمت الواقع -١
تتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية تعليم البنين والبنات في جميع مراحل التعليم العام                 

في المملكة العربية السعودية إضافة إلى إشرافها على المدارس الأهلية التي يـتم افتتاحهـا               
م في المملكة   وتشير البيانات الإحصائية إلى أن التعليم العا      . الخاصوإدارا من قبل القطاع     

 بداياته،ا كان عليه في     بمالعربية السعودية قد شهد قفزات هائلة من الناحية الكمية مقارنة           
وفيما يلي استعراض لأهم التطورات الكمية التي شهدها النظام التعليمـي الـسعودي في              

   :التعليميةالطلاب والمدارس والهيئة 
  

 :الطلاب ١-١
عودي قفزات مهمة في أعـداد الطـلاب والطالبـات              لقد شهد النظام التعليمي الس    

ويرجع ذلك   السابق،الملتحقين بالتعليم العام خلال السنوات الماضية مقارنة بأعدادهم في          
إلى النمو السكاني المتزايد وزيادة الطلب على الخدمة التعليمية وما صاحبه من تشجيع من              

خذ أ دالعام، وق  وعلى رأسها التعليم     قبل الدولة على الالتحاق بمؤسسات التعليم المختلفة      
 المملكـة،  مختلفة منها افتتاح المدارس في جميع مدن ومحافظات وقرى           اهذا التشجيع صيغ  

وقد نتج   بالتعليم،ودفع مكافآت مالية تشجيعية لبعض الطلاب لتشجيعهم على الالتحاق          
 الأميـة في    عن ذلك زيادة كبيرة في أعداد الطلاب و الطالبات وانخفاض واضح لنـسبة            

  .لادـالب
منذ بدء الخطط الخمـسية في المملكـة         نمو الطلاب والطالبات     )١(رقم  ويوضح الجدول   

  .هـ١٤٢٣/١٤٢٤وحتى العام 
  
  



 

 

٤٣

  تطور نمو الطلاب والطالبات)١(جدول رقم 

  هـ١٤٢٣/١٤٢٤البطاقة الإحصائية للتعليم لعام * .هـ١٤٢٢اسة التعليم سي العليا لاللجنة: المصدر    

طلاب في جميع مراحل التعليم العام من د عدد الياازد )١(رقم     يتضح من الجدول 
طالب مليون ) ٤,٣(هـ إلى حوالي ١٣٨٩/١٣٩٠في عام ألف طالب وطالبة  ) ٤٧٣(

في  ألف طالبة )١٢٦( زاد عدد الطالبات من حوالي ا كم.هـ١٤٢٣/١٤٢٤في  وطالبة
 وزاد عدد هـ،١٤٢٣/١٤٢٤ طالبة في مليون) ٢(هـ إلى حوالي ١٣٨٩/١٣٩٠عام 

 طالب، مليون) ٢,٣(إلى حوالي  ألف طالب )٣٧٤( حوالي فترة نفسها منالطلاب في ال
ألف طالب ) ٣٩٧(وبالنسبة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية فقد ارتفع عددهم من 

 .هـ١٤٢٣/١٤٢٤ في عام  مليون طالب وطالبة)٢,٣(هـ إلى حوالي ٨٩في عام وطالبة 
هـ ٨٩ عام ألف في)٦١١(عددهم من أما طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة فقد ارتفع 

هـ، كما زاد عدد طلاب ١٤٢٣/١٤٢٤في عام طالب وطالبة مليون  )١,١(   حواليإلى
  .وطالبةطالب ألف ) ٨٩٤ (إلىألف ) ١٥(من نفسها في الفترة وطالبات المرحلة الثانوية 

 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة المرحلة الابتدائية
 السنة

 طالبات طلاب طالبات طلاب طالبات طلاب

١٤٨٧ ١٤,٠٥٨ ٥,٣٠٥ ٥٥,٨٩٠ ١١٩,٧٨٩ ٢٧٧,٣٦٤ ٨٩/١٣٩٠ 

١٨٥٦ ١٨,١٧٨ ٨,٦٤٥ ٦٠,٩٢٦ ١٣٢,٢٧٧ ٢٩٥,٥٢٠  ٩٠/١٣٩١ 

١٣,٨٥٦ ٣٤,٩٧٠ ٤٧,٨١٧ ١٠٧,٠٥٢ ٢٤٦,٦٠٦ ٤٣٩,٥٠٢ ٩٥/١٣٩٦ 

٣٤,١٥٠ ٦٥,٨٧٣ ٨٨,١٥٧ ١٦٨,٥٦٧ ٣٦٠,٠٣٠ ٥٧٠,٤٠٦ ٤٠٠/١٤٠١ 

٧٤,٥٠٨ ١٠٥,٦٣٢ ١٥٠,٤٥٨ ٢٥١,٦٦٠ ٥٨٧,٥٣٥ ٧٥٩,٨٨٦ ٤٠٥/١٤٠٦ 

٢٦٧,٣٠٠ ١١٨,١١٤ ٥٣٨,٢١٥ ٢٢٤,٢٠٥ ٨٢٠,٧٠٣ ٩٨٠,٤٦٥ ٤١٠/١٤١١ 

٢٠٢,٠١٦ ٢٣٢,٨٨٢ ٣٧١,٥٥٧ ٤٦٢,٠٩١ ١,٠٣٣,٠٩٢ ١,١٣٥,٥٤٥ ١٥/١٤١٦ 

٣٦٥,٥٥٩ ٣٨٩,٨٦٠ ٤٩١,٣١١ ٥٨١,٨٦٤ ١,٠٩٥,٩٦٤ ١,١٨٩,٣٦٤ ٤٢٠/١٤٢١ 
٣٨٧,٠٠١ ٤٠٧,١٧٨ ٤٩٥,٨٢٢ ٥٨٩,٦٥٤ ١,١٠٨,٢٢٩ ١,٢٠٠,٥٩٨  ٤٢١/١٤٢٢ 

٤٠٠٧٧٣ ٤٣٣,٤٣٨ ٤٩٤,٠٥٦ ٦٠٦,٠٦٩ ١,٠٦٣,٤٨٣ ١,٢٠١,٤٠١ *٤٢٢/١٤٢٣ 

٤٣٢,٤٤١ ٤٦١,٧١٨ ٥١٢,٩٩٣ ٦٢٣,٠٧٥ ١,١٢٤,٠٩١ ١,٢٠٩,٠٩١ *٤٢٣/١٤٢٤ 



 

 

٤٤

 سوف ينعكس وبلا شك على تإن هذا النمو المتصاعد لأعداد الطلاب والطالبا      
أو توظيف الهيئة التعليمية  لاستيعام، ة اللازمالنفقات التعليمية من حيث توفير المباني

كما يوضحها  وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن كلفة الطالب .المقابلة لتعليمهم
   :يليما ة الماضية لقد بلغت في السنوات القلي) ٢(الجدول رقم 

   وزارة التربية والتعليمكلفة الطالب في) ٢(جدول رقم 

   السنوية بالريالكلفة الطالب  العام الدراسي

  ٩٢٧٨  هـ٤١٧/١٤١٨

  ٨٨٧٥  هـ٤١٨/١٤١٩

  ٩٠٣٦  هـ٤١٩/١٤٢٠

  ١٠٤٢٩  هـ٤٢٠/١٤٢١

  ٩٥٣٤  هـ٤٢١/١٤٢٢

  ١٢٠٩٧  هـ٤٢٢/١٤٢٣

   هـ١٤٢٢، سقاطية للعشر سنوات القادمةلإاالدراسة  ، وزارة المعارف: المصدر
  

 :المدارس ٢-١
في المدارس لاسـتيعام      الهائل في أعداد الطلاب والطالبات نمو      و       لقد صاحب النم  

إلا أا لم تتمكن من      المدرسية،ا تحقق من إنجاز في إنشاء المدارس وامعات         ممغم  على الر و
  .التعليممواجهة الطلب المتزايد من الطلاب على 

ء الخطط الخمسية في المملكة وحتى العام       منذ بد  تطور نمو المدارس     )٣(رقمويوضح الجدول   
  .هـ١٤٢٣/١٤٢٤

  
  
  



 

 

٤٥

  خلال خطط التنمية الخمسية تطور نمو أعداد المدارس ) ٣( جدول رقم 

  هـ١٤٢٣/١٤٢٤لعام   البطاقة الإحصائية للتعليم*، هـ١٤٢٢اسة التعليم سي العليا لاللجنة: المصدر

  

  

  

  

  

         

  

  

  

 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة المرحلة الابتدائية
 السنة

 بنات بنين بنات بنين بنات بنين

٦ ١١٠ ٢٢ ٣٣٣ ٣٧٨ ١٤٤٦ ٨٩/١٣٩٠ 
٦ ١١٨ ٢٧ ٣٧١ ٣٩٠ ١٥١٨  ٩٠/١٣٩١ 
٣٥ ١٧٧ ١٣٦ ٥٨٤ ١٠٠٨ ٢٤٨٩ ٩٥/١٣٩٦ 

١٣٨ ٣٧٥ ٤٣٠ ١١٠٩ ١٨٧٧ ٣٨٦٧ ٤٠٠/١٤٠١ 

٣٣٥ ٥٩٣ ٨٧٥ ١٥١٢ ٣٣١٠ ٤٥٠٢ ٤٠٥/١٤٠٦ 

٥١٢ ٧٢٦ ١١٥٣ ١٩٧٥ ٣٨٣٢ ٤٩٧٦ ٤١٠/١٤١١ 

٩٤٨ ١٠٥٤ ١٩٥٥ ٢٦٤٣ ٥١٦٤ ٥٧٠٧ ١٥/١٤١٦ 

١٥٧١ ١٧١٩ ٢٧١٦ ٣٣٨٨ ٦٢٠٦ ٦٢٠٩ ٤٢٠/١٤٢١ 

١٦٥٠ ١٨٠٤  ٢٨٤٧ ٣٥٠٦  ٦٣٦١ ٦٢٦٧  ٤٢١/١٤٢٢  

١٦٦٦ ١٩٢٠  ٢٧٨٧ ٣٦٣١ ٦٠٥٨ ٦٣٦٣ *٤٢٢/١٤٢٣  
١٨٨١  ٢٠٣٧  ٣٠٤٥  ٣٧٥٦  ٦٦١٣  ٦٤٦٠  *٤٢٣/١٤٢٤  

ــدارس شكل رقم (٢)  نمو الم

0

5000

10000

15000

20000

25000

89/139090/139195/1396400/1401404/1405409/141014/1415420/1421421/1422422/1423

السنة

دد     
الع



 

 

٤٦

 ازدياد عدد المدارس في جميع مراحل التعليم العام من )٣( رقميتضح من الجدول 
 مدرسة في) ٢٣٧٩٢(هـ إلى حوالي ١٣٨٩/١٣٩٠مدرسة في عام ) ٢٢٩٥(

 عام مدرسة في) ٤٠٦(زاد عدد مدارس الطالبات من حوالي  ا كم.هـ١٤٢٣/١٤٢٤
هـ، وزاد عدد ١٤٢٣/١٤٢٤مدرسة في ) ١١٥٣٩(هـ إلى حوالي ١٣٨٩/١٣٩٠

) ١٢٢٥٣( حوالي مدرسة إلى) ١٨٨٩(مدارس الطلاب في الفترة نفسها من حوالي 
 عام فيمدرسة ) ١٨٢٤( فقد ارتفع عددها من المرحلة الابتدائية وبالنسبة لمدارس .مدرسة

 أما مدارس المرحلة .هـ١٤٢٣/١٤٢٤في عام مدرسة ) ١٣٠٧٣(هـ إلى حوالي ٨٩
في مدرسة  )٦٨٠١(هـ إلى حوالي ٨٩في عام ) ٣٥٥(المتوسطة فقد ارتفع عددها من 

( من  هانفسهـ، كما زاد عدد مدارس المرحلة الثانوية في الفترة ١٤٢٣/١٤٢٤عام 
  .مدرسة )٣٩١٨(  إلى) ١١٦

  (م البنات بلغيــط نمو مدارس تعلـرات وزارة التخطيط إلى أن متوس     تقديير  ـ   وتش
 التخطـيط، وزارة  ( ،) ٪٤,٦ (سنويا في حين بلغ في مدارس تعلـيم البـنين         ) ٪١٠,٣
  .)١٨٩ هـ،١٤٢٠

نه على  أ     ويشير واقع الحال في المباني المدرسية سواء في تعليم البنات أو تعليم البنين إلى               
لهائل والنمو المستمر في إنشاء المدارس في المملكة العربيـة الـسعودية            الرغم من التوسع ا   

لمواجهة التزايد المستمر في أعداد الطلاب إلا أن نسبة كبيرة من هذه المـدارس تـصل في                 
 ـهي مدارس مستأجرة    )  ٪٦٢ (وفي تعليم البنات إلى   )  ٪٥٥ (تعليم البنين إلى   ها لم  أغلب

نقص المخصصات  ويعود ذلك إلى    لبيئة التعليمية المناسبة     وتفتقر إلى ا   إنشاؤها كمدارس يتم  
  .)٢٢، هـ١٤١٩ العولقي، ( للمشاريع ةلموجهاالمالية في ميزانية التعليم 

  

 (   كما أشارت الخطة الوطنية للمباني التعليمية في تعليم البنات إلى الحاجة إلى تنفيذ عدد             
نوات القادمة ويقدر الطلـب     بليون ريال خلال العشر س    )  ١٢ (مدرسة وبكلفة ) ٥٠٤٤

 بلغ  د، وق مدرسة)  ٧٩٤٥ (هـ بحوالي ١٤٤٠هـ إلى   ١٤٢٠على المدارس في الفترة من      
مـن مـدارس    )  ٪٧٢ (مدرسة وبنسبة )  ٥٧١٢ (عدد المباني المستأجرة في تعليم البنات     

   ).٥٠ -٤٧ هـ،١٤٢٣دهيش، ابن (  سنويا ريال) مليون ٥٠٠ (تعليم البنات تكلف



 

 

٤٧

اني المدرسية إلى الحاجـة إلى      ـة للمب ـارت الخطة الوطني  ـفقد أش  يم البنين لـ    أما تع 
مدرسـة  )  ٣٠٠ (القادمة بمعدل  خلال العشر سنوات     ف مدرسة لاآثلاثة  ) ٣٠٠٠ (بناء

 إضـافة إلى الحاجـة إلى       ريال،ألف مليون   )  ١٦ (إلى)١٤ (سنويا وبكلفة تتراوح ما بين    
   .حاليامية المقامة صيانة وترميم المدارس والمباني التعلي

  

  :المعلمون والمعلمات    ٣-١
نموا مصاحبا للزيادات التي حصلت في      الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم            شهدت  

 كما صاحب هذا النمو الكمي      الكمية،أعداد الطلاب خلال السنوات الماضية من الناحية        
عـداد  إالحصول على معهـد      مهنة التعليم    الدخول إلى ن كان يلزم    أاهتمام بالنوعية فبعد    

المعلمين والمعلمات أصبح الحصول على شهادة جامعية تربوية مطلبا أساسيا وشرطا مـن             
 النمو في الهيئـة     )٤(رقم ويوضح الجدول    السعودية،شروط مهنة التعليم في المملكة العربية       

  :التعليمية
   خطط التنمية الخمسيةالتعليمية خلال تطور نمو أعداد الهيئة )٤( جدول رقم 

  هـ١٤٢٣/١٤٢٤ لعام  البطاقة الإحصائية للتعليم*.هـ١٤٢٢اسة التعليم سي العليا لاللجنة: المصدر    

  الثانويةالمرحلة المرحلة المتوسطة المرحلة الابتدائية
 السنة

 معلمات معلمون معلمات معلمون معلمات معلمون

١٤ ٥٠٤ ١٨٩ ٣٢٩٢ ٤٣٣٠ ١٢٨٥١ ٨٩/١٣٩٠ 

٢١ ٦٣٦ ٣٤٨ ٣٠١٧ ٤٧١٦ ١٢٧١٩  ٩٠/١٣٩١ 

٦٥٣ ١٩٦٣ ٢٣٧٧ ٦٤٣٢ ١٠٥٧٠ ٢٣٩١٣ ٩٥/١٣٩٦ 

٢٣٢٩ ٣٦٣٣ ٥٧١٨ ١١٠٥٠ ١٩٦٤٥ ٣٠٣٦٥ ٤٠٠/١٤٠١ 

٥٩٣٨ ٦١٨٦ ١٢٢٤٤ ١٧٧٠٤ ٣٩٥٦٣ ٤٨٠٣٧ ٤٠٥/١٤٠٦ 

٨٨٩١ ٩٢٤٧ ١٧٠٦٠ ٢٢٥٨٧ ٥٣٧٩٢ ٥٩٠٢٤ ٤١٠/١٤١١ 

١٦٩٧٠ ١٤٥٩٨ ٣٠١١٢ ٣٥١٦٥ ٨٠٧٣٤ ٨٠١٩٨ ١٥/١٤١٦ 

٣٠٥١٦ ٢٤٧٦١ ٤٣٥٦٥ ٤٣١٢١ ١٠٠٧٧٠ ٨٩٨٠٠ ٤٢٠/١٤٢١ 

٣٢٠٨٩  ٢٨١٧٠  ٤٤٩٦٢  ٤٦٦٨٥  ١٠٢٢٣٤  ٩٣٠٢٥  ٤٢١/١٤٢٢  

٣٣٥٠٧ ٣٠٥٩٧ ٤٥١٥٣ ٤٨٨٤٢ ٩٩٣٤٣ ٩٦٠٤٨ *٤٢٢/١٤٢٣ 

٣٧٤٠٠  ٢٤٦٥٣  ٤٨٩٣٨  ٥١٠٩١  ١٠٦٦٨٦  ٩٩١٣٤  *٤٢٣/١٤٢٤  



 

 

٤٨

 جميع مراحل التعليم العام     والمعلمات في  ازدياد عدد المعلمين     )٤(يتضح من الجدول رقم     
معلـم  ) ٣٦٧٩٠٢(هـ إلى حوالي    ١٣٨٩/١٣٩٠ ومعلمة في عام     ا معلم )٢١١٨٠(من  

 معلمـة في  ) ٤٥٣٣( زاد عدد المعلمات من حوالي       ا كم .هـ١٤٢٣/١٤٢٤ومعلمة في   
عدد هـ، وزاد ١٤٢٣/١٤٢٤معلمة في ) ١٩٣٠٢٤(هـ إلى حوالي    ١٣٨٩/١٣٩٠عام  

 ـ) ١٧٤٨٧٨( حـوالي     إلى امعلم) ١٦٦٤٧( في الفترة نفسها من حوالي       المعلمين  ،امعلم
هــ إلى   ٨٩في عام   ) ١٧١٨١( فقد ارتفع عددهم من      المرحلة الابتدائية وبالنسبة لمعلمي   

 المرحلة المتوسطة فقد ارتفـع      و أما معلم  .هـ١٤٢٣/١٤٢٤في عام   ) ٢٠٥٨٢٠(حوالي  
 ـ) ١٠٠٠٢٩(هــ إلى حـوالي      ٨٩في عـام    ) ٣٤٨١(عددهم من     في عـام    امعلم

) ٥١٨( مـن    هانفسلة الثانوية في الفترة     هـ، كما زاد عدد معلمي المرح     ١٤٢٣/١٤٢٤
  .ومعلمة ا معلم)٦٢٠٥٣(  إلى

إضافة إلى النمو الهائل في أعداد الطلاب وفي الهيئة التعليمية وفي المدارس التي شهدها                   
 لن التقديرات المستقبلية لحجم النمو في هذه القطاعات لا يزا         إالنظام التعليمي السعودي ف   

ن وزارة التربية والتعليم قد عمدت إلى اتخاذ العديـد مـن الـبرامج              مستمرا، إضافة إلى أ   
والـذي يـشكل ضـغطا    التعليمية التي دف إلى تجويد نوعية التعليم والرفع من مستواه        

  .المالي الإنفاقمستمرا على مستوى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٤٩

   :العامواقع الإنفاق على التعليم   -٢

       :التعليم الحكومي على الإنفاق ١-٢  

 وهذا ،يحظى قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية باهتمام واسع من قبل الدولة      
واضح وجلي فيما ترصده الدولة من ميزانية سنوية للتعليم والنمو المستمر لأعداد الطلاب 

نحو في كافة المستويات الدراسية وتسعى الحكومة ممثلة في الجهات المشرفة على التعليم 
 توفير الخدمات التعليمية لجميع طالبيها في كافة المناطق والمحافظات والهجر الالتزام فيتحقيق 

ن أوذلك من خلال تخصيص الميزانيات السنوية التي تفي بتوفير هذه الخدمات إيمانا منها ب
وتنص  .البشريهمية العنصر لأ مسؤولياا انطلاقا من إدراكها ا عليه تحتمههذا واجب

التعليم مجاني  أن"  من وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على)٢٣٣(المادة 
  " في كافة أنواعه وفروعه ومراحله فلا تتقاضى الدولة رسوما دراسية عليه 

العبء الأكبر في تمويل التعليم حيث يتم توفير الخـدمات التعليميـة            الدولة   تتحمل   و    
 في جميع المراحل التعليمية من التعليم العـام والجـامعي            مجانا ا وإناث الجميع الأفراد ذكور  

 تتحمل الدولة مكافآت    ا كم .المهنيوالدراسات العليا بالإضافة إلى التعليم الفني والتدريب        
الطلاب في التعليم الجامعي وبعض فئات التعليم العام مثل مدارس تحفيظ القرآن ومدارس             

م القاطنين في القرى والهجر النائية لتـشجيعهم        وبعض طلاب التعليم العا   التربية الخاصة،   
  .بالمدارسعلى الالتحاق 

بنين والبنات من خلال وزارة التربية والتعليم، كما يـتم          العام لل توفر الدولة التعليم    و    
   . المملكةأرجاءغلب أتوفير التعليم العالي من خلال الجامعات والكليات المنتشرة في 

اصة بالتعليم في الميزانية العامة للدولة تصاعدا مستمرا حيـث          وتوضح الاعتمادات الخ      
هـ وهو العام الذي    ١٣٧٣ كانت ميزانية التعليم في العام       فقد الاعتمادات،تضاعفت هذه   

مليـون ريـال ثم     )٢٠(حوالي  ) وزارة التربية والتعليم حاليا     ( أنشئت فيه وزارة المعارف     
ثم استمرت الزيادات سنويا حـتى       يليه، الذي   مليون ريال في العام   ) ٤٨,٦ (ارتفعت إلى 

هـ وهو العام الذي أقرت فيه أول خطة خمـسية للمملكـة إلى             ١٣٩٠وصلت في عام    
  .  ريالمليون )  ٤٣١ (حوالي



 

 

٥٠

هـ ١٤٠٢/١٤٠٣السنوات من    تطور النفقات التعليمية خلال      )٥(رقمويمثل الجدول       
  .هـ١٤٢١/١٤٢٢إلى 

  لتعليم خلال السنوات الماضية تطور ميزانية ا) ٥(جدول رقم 

  إجمالي الميزانية  السنة
اعتمادات 

  التعليم
  تعليم البنات  تعليم البنين

كنسبة 
لإجمالي 
  الميزانية

١٠,٦  ٥,٥٣٧  ١٠,٣٤٧  ٢٥,٩٥١  ٢٤٤,٩١٢  ٠٢/١٤٠٣٪  

١١,٢  ٥,٤٦١  ٩,٥٨٥  ٢٥,٧١٣  ٢٠٣,١٨٦  ٠٣/١٤٠٤٪  

١٢,٢  ٥,٧١١  ١٠,٠٨٩  ٢٦,٤٣٠  ٢١٦,٣٦٣  ٠٤/١٤٠٥٪  
١٣,١  ٥,٣٧٨  ١٠,٢٦٣  ٢٤,٠٧٣  ١٨٤,٠٠٤  ٠٥/١٤٠٦٪  
١٤,٠  ٥,٣٧٩  ٩,٥٦٨  ١٩,٢٥٢  ١٣٧,٤٢٢  ٠٦/١٤٠٧٪  
١٢,٦  ٦,٤٧٢  ٩,٦٤٠  ٢٣,٣٨١  ١٨٤,٩١٩  ٠٧/١٤٠٨٪  
١٦,٨  ٧,٠٧٤  ٩,٧٣٦  ٢٣,٧٢٦  ١٤٠,٨٥٦  ٠٨/١٤٠٩٪  
١٦,٠  ٧,٦٠٦  ١٠,٢٨٩  ٢٤,٧٣٣  ١٥٤,٨٦٩  ٠٩/١٤١٠٪  
١٠/١٤١١  
١١/١٤١٢  

١٢,١  ١٩,٣٦٤  ٢٤,٠٩٩  ٥٨,٧٨٨  ٤٨٧,٢٠٥٪  

١٣,٢  ١٠,٤٣١  ١٢,٩١٢  ٣١,٤٦١  ٢٣٨,٩٨٧  ١٢/١٤١٣٪  

١٦,٥  ١٢,٠٦٦  ١٣,٧٣٥  ٣٤,٥٢٣  ٢٠٨,٧٣٠  ١٣/١٤١٤٪  

٢٠,٣  ١٤,١٣٠  ١٥,٧٧٠  ٣٨,٩٦٥  ١٩١,٣٩٤  ١٤/١٤١٥٪  

٢٠,٠  ١٤,٣٤٥  ١٥,٧٩٩  ٣٨,٩٣٣  ١٩٣,٧٩٢  ١٥/١٤١٦٪  

٢٠,١  ١٦,١٦٣  ١٧,٠٥٨  ٤٢,٤٧٤  ٢٠٦,١٥٤  ١٦/١٤١٧٪  

٢٠,١  ١٨,٦٧٦  ١٩,٢٤٩  ٤٨,١٦٢  ٢٢٩,٩٨٧  ١٧/١٤١٨٪  

٢٤,٥  ١٨٩٢٦  ١٨,٧٣٤  ٤٧,٦٢١  ١٩٣,٩٥٩  ١٨/١٤١٩٪  

٢٧,٠  ١٩,٨٤١  ١٩,٨٦٥  ٥٠,١٠٧  ١٨٥,٣٠٦  ١٩/١٤٢٠٪  

٢٥,٨  ٢٣,٩٠٩  ٢٣,٢٢٧  ٥٩,٣٢٥  ٢٢٩,٨٩٨  ٢٠/١٤٢١٪  

٢٤,٨  ٢١,٨٠٥  ٢٢,٣٥٠  ٥٣,٣٠٠  ٢١٥,٠٠٠  ٢١/١٤٢٢٪  

  ٥-٤،هـ ١٤٢٣البسام، : المصدر     



 

 

٥١

( واليـ حـه١٤٢٣ أن بلغ في عام ليم إلىـلتعنوي في ميزانية اـثم توالى النمو الس     
 وهي نسبة لا من الإنفاق الحكومي السنوي )٪٢٦,٨٨( ألف مليون وبنسبة ) ٥٤,٣٠٠

  .يستهان ا إذا ما قورنت بمعدلات الدول الأخرى

 المالي حيث قفزت مستوى الإنفاق على  هائلاا شهد تطوردأما تعليم البنات فق       
مليار ريال في العام )٢٢(سنة إلى ٤٢ قبل مليون ريال)٢(من اتالبنميزانية تعليم 

   .)١٢هـ، ١٤٢٣ابن دهيش، ( هـ١٤٢٣
  

 ـ    ـالارتفاع المست من  وعلى الرغم         ليم الـتي بلغـت     ـمر والسنوي في ميزانية التع
جه ا النظام التعليم السعودي يو    سنويا خلال العشر سنوات الماضية إلا أن      ) ٪٨ (بةــنس

القوى العاملة السعودية في التنميـة، إضـافة إلى          إسهام  من أبرزها قلة   بعض الصعوبات 
 وعدممخصصات المشاريع والصيانة    صعوبات داخل النظام التعليمي نفسه تتمثل في نقص         

المخـصص  في ميزانيـة التعلـيم و      الأول   البابالمناسبة، واستحواذ   توفير المباني المدرسية    
وهذا الباب في زيادة مستمرة لمواجهات       الميزانية،   من)٪٩٠(على حوالي للرواتب والبدلات   

للمعلمين الذين يتم    الرواتب الجديدة    بسبب) ٪٤(العلاوات السنوية التي تبلغ في المتوسط     
  )٢هـ، ١٤٢٣البسام، ( كل سنة تعيينهم

 يتم تحديد المبالغ المخصصة التي بموجبهاويتم إعداد ميزانية التعليم وفقا لميزانية البنود     
 هذه البنود على أربعة أبواب محددة للإنفاق الحكومي عمنها، وتتوزللصرف على كل بند 

  :وهيعلى جميع قطاعات الدولة بما فيها قطاع التعليم 

 ويتكون من رواتب وأجور وبدلات منسوبي القطاع التعليمي بجميع فئام :الأولالباب 
   .التعليميةالتعليمية وغير 

والنقـل   الـسفرية، لنفقات التشغيلية ومنها المكافآت والمصاريف      يمثل ا و  :الثانيالباب  
 الاتـصالات، واستهلاك الماء والكهرباء ورسوم      الدور،أجور   و والشحن،

 وابتعـاث   بومكافآم، وتـدري  وإعاشة الطلاب    والضيافة،والحفلات  



 

 

٥٢

وتوفير المستلزمات المكتبية والكتب والمراجـع       الطلاب،ونقل   الموظفين،
   .الطبيةت والمستلزما

  .والصيانة ويشمل برامج التشغيل :الثالثالباب 
  .القائمة وهو مخصص لمشاريع البناء والتشييد وتجديد المباني :الرابعالباب 

     

ويتم تحديد ميزانية التعليم وفقا لأسلوب المناقشة بين المختـصين في وزارة الماليـة                     
   .منهاف واعتمادات السنة الماضية والمصروالمختصين في التعليم العام مع الاسترشاد ب

بنية الإنفاق على التعليم العام حسب الأبواب الأربعة        ويوضح تقرير وزارة التخطيط               
وعلى بليون ريال   )٨٩( على تعليم البنين حوالي    المصروفأن  حيث يتضح   ) ٦(جدول رقم 

 تمثلها الخطة الخمـسية     بليون ريال خلال الخمس سنوات التي      )٨٢(تعليم البنات حوالي    
 المـصروف من إجمـالي  )٪٨٩,٢( على الباب الأول حوالي  المصروفوقد مثل   السادسة،  

 ٪٦,٥٤(وهو البـاب المخـصص للرواتـب والأجـور، مقابـل          على الأبواب الأربعة    
للباب الثالث الذي يمثل التشغيل والصيانة، أما ما خصص         )٪٠,٥٠(للمصاريف العامة، و  )

وهي نسبة قليلة جدا إذا ما عرفنا حجم المباني المـستأجرة           ) ٪٣,٧٣(للمشاريع فقد بلغ    
والمستخدمة كمدارس، وخطط وزارة التربية والتعليم المستقبلية للمباني المدرسية ولتطـور           

  . )١٢، ـه١٤٢٠التخطيط، وزارة (التعليم وتجويده وإدخال التقنيات الحديثة فيه
  السادسةخلال سنوات خطة التنمية ) بنين وبنات( ية والتعليم  التربالمالي لوزارة الأداء) ٦( جدول رقم 

  الباب  م
   اعتماداتإجمالي

  تعليم البنين
  النسبة

   اعتماداتإجمالي
  البناتتعليم 

  المتوسط  النسبة

٪٨٩,٩٥  ٧٣٦١٨ ٪٨٨,٣٥  ٧٩٠٨٧,٤  الأول  ١  ٨٩,٢٢٪  

٪٧,٣٠  ٥٩٧٨,٣ ٪٨,٥٧  ٧٦٧٢,٠  الثاني  ٢  ٦,٥٤٪  

٪٠,٣٥  ٢٨٥,٦ ٪٠,٣٦  ٣١٨,٤  الثالث  ٣  ٠,٥٠٪  

٪٢,٤٠  ١٩٦٣,٩ ٪٢,٧٢  ٢٤٣٨,١  الرابع  ٤  ٣,٧٣٪  

٪١٠٠  ٨١٨٤٥,٨ ٪١٠٠  ٨٩٥١٥,٩  الإجمالي  ٥  ١٠٠٪  

   ٩٤-٩٣، ـه١٤٢٠وزارة التخطيط :المصدر 



 

 

٥٣

    ولا تختلف بنية الإنفاق الجـاري علـى التعلـيم في الخطـة الخمـسية الـسابعة                   
بنين ( ية وزارة التربية والتعليم     عن الخطط السابقة حيث تشير ميزان     ) هـ١٤٢٠/١٤٢٥(

المبالغ المعتمدة وهذا ما يوضـحه الجـدول        هـ إلى   ١٤٢٣/١٤٢٤خلال العام   ) وبنات
  ):٧(رقم

  .والتعليمهـ لوزارة التربية ١٤٢٣/١٤٢٤ لميزانية عام المعتمدةالمبالغ  ) ٧( جدول رقم 

  تعليم البنات  تعليم البنين
  الباب  م

  النسبة  بلغالم  النسبة  المبلغ
  المتوسط

  ٪٨٩,٤٥  ٪٩٠,٧٠  ٢١,١٤٧,٤٨ ٪٨٨,٢  ١٩,٧٨٠,٠٢٠  الأول  ١

  ٪٥,٤٤  ٪٥,٠١  ١,١٦٧,٢٣٠ ٪٥,٨٧  ١,٣١٨,٤١٤  الثاني  ٢

  ٪٠,٥٥  ٪٠,٥٨  ١٣٥,٣٢٣ ٪٠,٥١  ١١٥,٠١١  الثالث  ٣

  ٪٤,٦٦  ٪٣,٧١  ٨٦٥,٠٠٠ ٪٥,٦٠  ١,٢٥٧,٤٨٢  الرابع  ٤

  ٪١٠٠ ٪١٠٠  ٢٣,٣١٥,٠٣٣ ٪١٠٠  ٢٢,٤٧٠,٩٢٧  الإجمالي  ٥

  هـ ١٤٢٣/١٤٢٤ السنة المالية ةالمالية، ميزاني وزارة :رالمصد

    

شكل رقم (٣) توزيع الميزانية على بنود الانفاق

النفقات التشغيلية
% ٥,٤٤

المشاريع ٠,٥٥%

الصيانة والتشغيل 
%٤,٦٦

الرواتب 
%٨٩,٤٥

     



 

 

٥٤

 والبدلات  على الرواتب أن متوسط ما ينفق      ينالسابقوالشكل  ضح من خلال الجدول     يت     
من إجمـالي   ) ٪٨٩,٤٥ (لتعليم البنين والبنات هو   أجور العمال والمستخدمين والموظفين     و

نـسبته  لـغ   تبمتوسط ما ينفق على المصروفات الجارية والإعانـات ف        أما   لسنوي،االإنفاق  
أما الباب الرابع   ،    ) ٪٠,٥٥ (الباب الثالث بلغ متوسط نسبة ما ينفق على       يو ،  ) ٪٥,٤٤(
  .)٪٤,٦٦ ( ما ينفق عليه هوةن متوسط نسبإف

    

   غير الحكومي الإنفاق ٢-٢
ربية السعودية في السنوات الأخـيرة مـشاركات     يشهد القطاع التعليمي في المملكة الع        

 وفيما يلي رصد لأبرز مـشاركات القطـاع         متنوعة للقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة،    
  :الخاص في أنشطة التعليم العام

  

 :تقديم الخدمات التعليمية ١-٢-٢
  المدارس الخاصة التي توفر التعلـيم في       ءال في إنشا  رجال الأعم ويشارك القطاع الخاص       

 الطلاب،مراحله المختلفة من التعليم العام وحتى الجامعي مقابل دفع رسوم دراسية من قبل            
 مدرسة ينتظم   )٩٨٨(في المملكة   هـ  ١٤٢٣في عام   عدد المدارس الأهلية للبنين     وقد بلغ   

 بلـغ عـدد    امن إجمالي طلاب التعليم العام، كم     ) ٪٧ (طالبا وبنسبة  )١٨١٥٢٣(فيها  
 (وبنـسبة  طالبـة  ) ١٤٩٤٦٦ (ا طالبا مدرسة عدد )  ١٣٣٢( ناتالمدارس الأهلية للب  

 وبالإضافة إلى ذلك يوجد التعليم الفني الأهلي        من إجمالي طالبات التعليم العام،    ) ٪٧,٦٣
وتشجع الدولة هذا التوجه     .وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والكليات الجامعية الأهلية      

، وقد نص علـى     شراف فني وإكتب   وعينية من    ماليةوتدعم هذه المدارس بمعونات مختلفة      
  :النحو التالي سياسة التعليم على ذلك في وثيقة

تشجع الدولة التعليم الأهلي في كافـة مراحلـه ويخـضع            " ١٧٥مادة   
  ".لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنيا وإداريا

الترخيص بافتتاح المدارس والمعاهد الأهلية خاص بالجهـات         " ١٧٦مادة   
  ".السعوديينعليمية المختصة، ولا يسمح به لغير الت



 

 

٥٥

مليون ريـال   )  ٤٣٢ ( المقدمة للمدارس الأهلية     وقد بلغ إجمالي المساعدات النقدية          
مليون ريال منها    ) ٦١( الخامسة، وتبلغ الإعانة الحكومة النقدية      تقريبا خلال خطة التنمية     

، الحكمـي ( ريـال لمـدارس البنـات       مليون  ) ٣٣(مليون ريال لمدارس البنين و    ) ٢٨( 
  .)٧٦ م،٢٠٠٠

 من خـلال    الأخيرة    وقد زاد اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتعليم الأهلي في السنوات           
تشجيع القطاع الخاص على التوسع فيه نظرا للفوائد التي يحققها، ومنها تخفيف العـبء              

م بنوعية التعليم وتجويده والتركيز      كما زاد الاهتما   .على الوزارة في افتتاح المدارس سنويا     
على الجوانب التربوية وتشجيع المبادرات التطويرية المتميزة لتحقيق بيئة تعليميـة محفـزة             

 تمنح الوزارة سنويا في لقـاء برعايـة         ثلتطوير مهارات الطلاب وتحصيلهم الدراسي، حي     
 الوزارة إلى وضع خطـة       تسعى اوزير التربية والتعليم جائزة للمدارس الأهلية المتميزة، كم       

  .استراتيجية للتعليم الأهلي خلال العشرين سنة القادمة
   نمو مدارس التعليم الأهلي خلال السنوات الماضية )٨(رقمويوضح الجدول      

  .نمو التعليم الأهلي خلال السنوات الماضية ) ٨( جدول رقم 

  عدد المعلمين  عدد الطلاب  عدد الفصول  عدد المدارس  السنة

  ٩٤٤٢  ١١١١٧٥  ٥٣٢٤  ٤٦٠  هـ١٤١٥
  ١١٠٠٥  ١٢٨٧٧٧  ٦١٨٠  ٥٢٩  هـ١٤١٦
  ١٢٣٥٤  ١٣٦٥٠٠  ٦٧١٤  ٦٠٤ هـ١٤١٧
  ١٣٥٠٩  ١٤٧٧٤٦  ٧٢٣٥  ٧٠٣ هـ١٤١٨
  ١٣٢٩٩  ١٤٦٧٧٦  ٧٣٠١  ٧٣٧ هـ١٤١٩
  ١٤٧٦٨  ١٦١٤٠٨  ٨٠٢٤  ٨٤٢ هـ١٤٢٠
  ١٦١٧٢  ١٧٥٦٥٤  ٨٦٦٣  ٨٩٣ هـ١٤٢١
  ١٧٠٨٨  ١٧٧٩٦٨  ٩٠٣٥  ٩٣٨ هـ١٤٢٢

   ـه١٤٢٤الإدارة العامة للتعليم الأهلي،  ارف،  وزارة المع:المصدر
  
  



 

 

٥٦

  :  الخصخصة٢-٢-٢
      لقد أدت التغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات الدولية في الأسعار وخصوصا أسعار           
البترول إلى سعي المملكة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقـديم الخـدمات العامـة              

دة هيكلة الاقتصاد السعودي وتطوير النظم الإدارية       وتقليص دور الدولة، والعمل على إعا     
القائمة ولهذا تبنت الحكومة السعودية مجموعة من السياسات التي تشجع القطاع الخاص            
على الإسهام الفاعل في حركة النمو الاقتصادي المحلي، وفي مجال التعليم فقد ظهرت هذه              

بمشاركة القطاع  لذي يقضي   اهـ  ٧/٩/١٤٢٣ بتاريخ   ء الوزرا السياسات في قرار مجلس   
 إتاحة الفرصة للقطـاع     وقد شمل القرار  الحكومية،  الخاص في برامج التخصيص للمرافق      

  :التاليةالخدمات التعليمية الخاص في إدارة واستثمار 
 .وصيانتهاإنشاء المباني التعليمية  .١
 .التعليميةطباعة الكتب  .٢
 .المدرسيالنقل  .٣
 .الطلابيالإسكان  .٤
 .وتشغيلهاارس والجامعات تأجير مرافق المد .٥

كما حددت وزارة التربية والتعليم قائمة بأنواع الأنشطة التعليمية المقترح تخصيصها وذلك في             
  :كالتاليمحضر لجنة اقتصاديات التعليم 

 .التعليمإدخال الحاسب الآلي في  .١
 .إنشاء وإدارة وتشغيل المدارس  .٢
 .زارة التربية والتعليم بناء المدارس من قبل القطاع الخاص وتأجيرها على و .٣
 .استثمار المباني المدرسية  .٤
  .خصخصة التعليم في المناطق النائية  .٥

   

 : بناء المدارس  ٣-٢-٢
     نظرا للصعوبات المالية التي تواجه قطاع التعليم في مجال إنشاء المـشاريع التعليميـة              

 المتوسـط   وية حيـث يبلـغ في     ـات السن ـالناتجة عن قلة ما يخصص لذلك في الميزاني       



 

 

٥٧

القطـاع  من حجم الميزانية السنوية للتعليم، فقد شجعت الدولـة          )  ٪٤,٦٦( واليـح
وقـد  الأجل،  الخاص على تمويل مشاريع الجهات المعنية بالتعليم من خلال العقود طويلة            

 الصادر من مجلس الوزراء الـذي هـ ٣/٩/١٤١٩ في )١٧٨ ( رقم نص على ذلك القرار   
 المبـاني المدرسـية     على إقامة عليم بالاتفاق مع القطاع الخاص      يسمح لوزارة التربية والت   

  .بالتمليكحسب الشروط والمواصفات ووفقا لعقود تنتهي 
حيث يتم من خلال هذا الأسلوب تمويل وتنفيذ المشاريع التعليمية وتأجيرها للجهـة                  

 كلفـة تمويـل     التي تطلبها ثم تحويل ملكيتها للدولة بعد فترة محددة يتم خلالها استرجاع           
 )٨٠٠ (وقـد تم تمويـل    الحكومية،  المستثمر من خلال أقساط الإيجار التي تسددها الجهة         

 الأجل  طويلة وقامت الدولة باستئجار هذه المدارس بعقود        الخاص،مدرسة من قبل القطاع     
 رجال الأعمال   ى وقد أبد  ،)٤٧،  ـه١٤٢٣الحسني،  (الدولةتعود ملكيتها بعد ذلك إلى      

 ناتج عن غياب بعض الـضمانات الـتي كـانوا           ا واضح ا هذا اال تردد    في ونالمستثمر
يفضلوا مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى عقد لقاء ضم بعض رجال الأعمـال ووزيـر                

هـ وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على        ٢٢/١٢/١٤٢٠التربية والتعليم ووزير المالية في      
  :تيالآ

 .منهاارس المنتهي بالتمليك واختيار الأنسب البحث في أساليب تمويل المد 
 .البرنامج تمويل هذا علىحث الهيئات المالية  
 .والأفرادلية والأجنبية والشركات إتاحة الفرصة للبنوك المح 
 .والأفرادتباع أسلوب المرونة والشفافية في الإدارة والتعاقد مع الشركات ا 

  

 تمويل المباني   علىيم في حث القطاع الخاص      وعلى الرغم من جهود وزارة التربية والتعل         
أن مثل هذه العقود يمكن أن تكون مصدرا للعبء المالي خصوصا إذا أدركنا             المدرسية إلا   

   ).٣هـ، ١٤٢٣ البسام، (الاستثمار عالية جدا أن النسب التي تضعها الشركات على 
ا تقوم بـه شـركة         ومن التجارب التي تنسب للقطاع الخاص في تمويل بناء المدارس م          

ارامكو السعودية في بناء المدارس في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية حيث يتم              
بناء المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وتسليمها لوزارة التربية والتعليم لتشغيلها بينما           

المـدارس  هـ عـدد  ١٤١٦/ ١٤١٥ صيانتها، وقد بلغ في عام      ةتتحمل الشركة مسؤولي  



 

 

٥٨

مدرسة يدرس فيها   ) ١٠٨(رامكو السعودية في المنطقة الشرقية      أالحكومية التي بنتها شركة     
  .)٢٥، م١٩٩٨العولقي، (ألف طالب وطالبة ) ٥٧(أكثر من 

  

  : الاستثمار في المرافق التعليمية ٤-٢-٢
وقد نص علـى    باستثمار مرافقها التعليمية     ةذلك السماح للجهات التعليمي   ب يقصدو     

يـسمح  الـذي   الصادر من مجلس الـوزراء      هـ  ٢٣/٧/١٤٢١في  ) ١٠٥ ( القرار ذلك
 التعليمية بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني باستثمار جـزء مـن              للجهات

الأراضي والمباني المدرسية الواقعة على الشوارع الرئيسة مثل إنشاء محلات تجارية أو وضع             
وتخصيص ريعها  ،  ت النظامية ومعايير التخطيط المتبعة    لوحات إعلانية وذلك وفق الإجراءا    

  .التعليميةلتعزيز بند صيانة المباني المدرسية في ميزانيات الجهات 
 من خلال اللقـاء الـسنوي       وقد شرعت وزارة التربية والتعليم إلى تفعيل هذا القرار            

 هـ١١/١٤٢١-٩من  خلال الفترة   لذي عقد في مدينة الدمام      ليم وا ـالثامن لمديري التع  
 ـ         تيوال ق والمحافظـات بالاتـصال     ـ نصت توصياته على قيام مديري التعلـيم في المناط

ر أو عن طريق الغرف التجارية لبحث الطـرق         ـ المباش لبالمستثمرين المحليين إما بالاتصا   
 الأراضـي  حـصر    إلى إضـافة  المدرسية،اني  ـالمناسبة لاستثمار القطاع الخاص في المب     

 ووضع بيانات عن المواقع التي يمكن استثمارها مع القطـاع الخـاص             يةالتعليموالمنشآت  
  ).١، ـه١٤٢١المعارف، وزارة (

 لاستثمار بعض الأراضي التيستثمرين بعض الم الاتفاق مع        ونتيجة لهذه الجهود فقد تم    
ثمـانين   ) ٨٠( جزء منها وقد بلغت الاستثمارات حوالي      والتعليم أو وزارة التربية   تملكها  

  ):١، هـ١٤٢٣ التعليم، اقتصاديات المعارف،وزارة (يون ريال موزعة كالتالي مل
  .ستون مليون ريال استثمارات الأراضي وجزء من الأراضي التي تملكها الوزارة 
 من أجزاء مـن مبـاني وزارة التربيـة          ةعشرون مليون ريال قيمة تأجير مواقع مختلف       

 .ها مواقع لأبراج الجوالوالتعليم لشركة الاتصالات السعودية لاستخدام
  
  



 

 

٥٩

 :التبرعات ٥-٢-٢
وقـد تم   التعليمية،  وهي مبادرات ذاتية من قبل بعض المواطنين لتنفيذ بعض المشاريع               

بعـض  ومعهد للتربية الفكرية على نفقة      ومجمع تعليمي    عشرة مدرسة    أربعتنفيذ أكثر من    
   .والمواطنينرجال الأعمال 

 بمبالغ مالية معينة لرعاية تد ورجال الأعمال والمؤسسا    إضافة إلى تبرع بعض الأفرا
التبرعات وتشجيع القطاع الخاص على تقديم الهبات  محددة أو تقديم جوائز للطلاب، وتم

هـ القاضي ١٥/٤/١٤٢١في  )٩٨( رقمبموجب قرار مجلس الوزراءالنقدية والعينية 
 الجهات الحكومية تبرعات عينية بالموافقة على القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي

 وعلى الرغم من عدم توفر بيانات .أو نقدية تحت مسمى تبرع أو هدية أو هبة أو مساهمة
دقيقة عن حجم التبرعات التي يقدمها القطاع الخاص ورجال الأعمال والمواطنين للتعليم 

 هذا الجانب، كما  نمو مهم في السنوات القليلة الماضية فيومشاهدةالعام إلا أنه تم تسجيل 
تم تسجيل سابقة في التعليم السعودي في منطقة الطائف حيث تم إنشاء مدرسة حكومية 
بتبرع من مدير المدرسة والهيئة التعليمية فيها وقد افتتحها وزير التربية والتعليم في عام 

  .هـ١٤٢٤
  

  : الجوائز التشجيعية للطلاب٦-٢-٢
عاية الأنشطة الطلابية وتقديم الجوائز التـشجيعية        ورجال الأعمال بر        تقوم المؤسسات 

النقدية وغير النقدية للطلاب من خلال المهرجانات والأنشطة التي تعـدها وزارة التربيـة              
 كما أـا    طاع الخاص فيها  قولا يوجد إحصاء لحجم هذه الأنشطة ومشاركة ال        والتعليم،

لى العلاقـات الشخـصية في      قائمة على اجتهادات إدارات التعليم ومديري المدارس وع       
 ومن البرامج التشجيعية للطلاب جوائز التفوق العلمي الـتي          استقطاب الشركات الراعية،  

ير محمد بـن    مملكة منها جائزة الأ    بعض الشخصيات العامة مثل أمراء المناطق في الم        يرعاها
 الأمير محمد    المنطقة الشرقية، وجائزة   فيفهد للتفوق العلمي لطلاب وطالبات التعليم العام        

اط، وجائزة الأمير فهد بـن      ـ الغ محافظة وجائزة السديري في     ،بن سعود في منطقة الباحة    
سلطان في منطقة تبوك، ومن الجوائز التي يرعاها القطاع الخاص ورجال الأعمال جـائزة              
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يح في شـقراء والـتي خـصص        ـ الزلفي، وجائزة الجم   محافظةالفالح للتفوق العلمي في     
 شهد االأعمال، كم يرعاها رجال    من الجوائز التي     اريال سنويا، وغيره   فأل ) ٣٠٠(اـله

في نتائج شـهادة    هـ أول حفل سنوي تكريمي لطلاب التعليم العام المتفوقين          ١٤٢٥العام  
   .ريال من مليوني أكثروالتي بلغت ميزانيته  الشركات إحدىتمويل ب تمالمرحلة الثانوية 

  

  : التدريب ٧-٢-٢
اهتماما واضحا في السنوات الماضـية في وزارة التربيـة           التربوي   لقد شهد التدريب      

والتعليم حيث أنشئت الإدارة العامة للتدريب التربوي والابتعاث، إضافة إلى افتتاح مراكز            
وزاد عدد المعلمين الذين يتلقـون الـبرامج         التعليم،التدريب للمعلمين في جميع إدارات      

فـتح  لمراكز التدريبية المتخصصة، وقد سعت الوزارة إلى        التدريبية سواء في الوزارة أو في ا      
قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في مجال التدريب التربوي ـدف الاسـتفادة مـن                

لا يترتب علـى    أوالاستفادة من البرامج التدريبية الموجودة لديهم على        العالية،  مكانات  الإ
 جميـع  التربية والتعليم علىمعالي وزير تعميم وذلك ب الوزارة أية التزامات مالية أو وظيفية     

  .هـ٩/٥/١٤١٩ في ٣٢٨/٦رقم بإدارات التعليم 
    وفيما يخص الطلاب فإن أبرز البرامج التدريبية الموجهة لهم هي برامج الحاسـب الآلي              
واللغة الإنجليزية وأغلبها يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص وبتكاليف يتم دفعهـا مـن               

  .الطلاب أنفسهم
  : فيما يلي أبرز مشاركات القطاع الخاص في هذا الجانبو
 :برنامج تدريب طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 

 والمتوسـطة   ةالابتدائي في المرحلتين    الآلي مادة الحاسب    إدخالوهدف هذا البرنامج هو     
وتدريب الطلاب والمعلمين ومديري المدارس في هذه المـرحلتين علـى اسـتخدامات             

   .وتطبيقاته الآلي الحاسب
 :للمعلمينبرنامج دبلوم الحاسب والمعلومات  

 الآلي في الحاسـب     المتخصصة المؤسسات   إحدىوهو مشروع مشترك تقوم بتنفيذه         
 التعليم في المملكـة     إدارات تدريب معلمي وزارة التربية والتعليم في جميع         إلىويهدف  
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 كوسيلة تعليميـة لطـلاب      لآليا الحاسب   مواستخدا الآليس الحاسب   يهليهم لتدر أوت
  .مينلالمعالمرحلة الثانوية ويتم تنفذ هذا البرنامج في كليات 

  

 .المعلوماتية خريجي الثانوية العامة في مجال لإعداد) تأهيل (مشروع  
    وهو مشروع مشترك بين وزارة التربية والتعليم وجمعية الحاسبات الـسعودية ومـن             

 الحاسب الآلي وقد تم اعتماد المشروع بقرار معالي         خلال دعم أربع شركات متخصصة في     
 الثانوية بقسميها العلمـي     هـ للمرحلة ٥/٣/١٤٢١ في   ٥٨٩٧٦/١٧وزير المعارف رقم    

 منهج تدريبي محدد لمدة سنتين ذو خمس مسارات متنوعة في الحاسب            ، والمشروع الشرعيو
بكات الحاسـوبية، صـيانة     نترنت، الش التقنية المكتبية، تطوير الأنظمة، وسائل الإ     ( الآلي

 سيسكو، سوفت، مايكرو   (مثل   تدريب هذه المسارات شركات عالمية       وتدعم) الحاسب  
ويهدف المشروع إلى إكساب طلاب المرحلة الثانوية المهارات        ،  ) أم بي   وأي هرايزن،نيو  

المعلوماتية باستخدام الأساليب الحديثة والحصول على شهادة معتمدة من شركات عالمية           
  كمـا " العمـل  إلى المدرسة   من"مبدأ   الطلاب لوظائف المعلوماتية وتحقيق      إعداددف 

 فتح قنوات تعاون بين القطاع الخاص والحكومي بما يسهم في تحقيـق            إلىيهدف المشروع   
التعليمية وقد اسـتفاد مـن المـشروع حـتى ايـة             خطط التنمية في العملية      أهداف
ظيف عدد من الطلاب مباشرة بعد انتـهاء         ، وقد تم تو     طالبا ٢١٥٤هـ  ١٤٢٢/١٤٢٣

  ). ٣٣،هـ١٤٢٤، التقرير وزارة المعارف، (المشروع  
  

 :  والابتعاثةدعم المنح التدريبي 
 ـ         ا    على الرغم من عدم تو      ةفر بيانات دقيقة حول دعم القطاع الخاص للمـنح التدريبي

اك دعما في هذا الجانـب  والابتعاث إلا أن تقارير وزارة التربية والتعليم أشارت إلى أن هن    
  .وان كانت لم تذكر الأعداد أو الشركات الداعمة

  
 :التعاونيالنقل المدرسي  ٧-٢-٢
 النقل المدرسي للطلاب وبوسائل نقل مريحة ومن شركة         ير توف إلىوهو مشروع يهدف        

 تقوم بنقل الطلاب مـن      ثمساهمة، حي  ويتولى تنفيذ المشروع شركة سعودية       متخصصة،
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ولا تتحمـل وزارة التربيـة      الأمور،   أولياء قبل   محددة من مقابل دفع رسوم    لى المدرسة   إو
نقـل  إلى   المـشروع    هـذا هدف  ي وإنما مبالغ مالية    أيةوالتعليم أية رسوم أو تحصل على       

الناقلة، كمـا    نقل الطلاب وتكاليفهم من الوزارة إلى الأسر عن طريق الشركة            ةمسؤولي
تتعرض أولياء أمور الطلاب في نقل أبنائهم مـن         يهدف إلى التغلب على الصعوبات التي       

 وقد نفذ هذا البرنامج في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينـة المنـورة               .والى المدرسة 
تاحـت  أوجدة وبريدة وعنيزة، وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير هذه التجربـة و            

 ـ         اوني للاشـتراك في هـذا      الفرصة للشركات المرخص لها بالعمل في النقل المدرسي التع
 مالمعـارف، قـي   وزارة  (  للفوائد التي سوف تنعكس على اتمع عامـة          االمشروع نظر 

  ).٣١هـ، ١٤٢٣، وإنجازات
  

 :المدرسيةالتغذية  ٨-٢-٢
 شركات متخصصة بدلا    إلى التغذية المدرسية    إسنادحيث يتم من خلال هذا المشروع            

ا المشروع ضمان تقديم الغـذاء الـصحي        من المقاصف المدرسية التقليدية ويهدف من هذ      
 المباشر على الشركات التي تقدم هذه الخدمة        الإشرافالمناسب للطلاب وذلك من خلال      

 تقـوم الـشركة     إلى أن دف  ـ كما يه  مدرسة،) ١٢ (حيث يكلف مشرف تغذية لكل    
ث حيالمدرسي؛   المقصف   وإدارة بتقديم مبالغ مالية معينة لكل مدرسة مقابل تشغيل          المنفذة

 اللاصـفية وعلـى الـصيانة وبعـض المـستلزمات           الأنـشطة تستثمر هذه المبالغ على     
   ).٢٣ ،هـ١٤٢٣وزارة المعارف، ( تهلاكيةـالاس

    إضافة إلى مشروع المقصف المدرسي ما يقدمه بعض رجال الأعمال مـن وجبـات              
لة على هـذا     ومن أبرز الأمث   الخيري،غذائية مجانية للطلاب في إطار ما يطلق عليه الإفطار          

مشروع إفطار الطلاب والطالبات في محايل عسير والذي يهدف إلى تقديم وجبات إفطار             
هـذا  وقد طبـق     .الدراسييومية للطلاب دف القضاء على التسرب والغياب والتأخر         

 وقد قامـت إحـدى      وطالبة،طالب   ) ١٨٤٥( مدرسة يستفيد منه   )١٦(على  المشروع  
مائة وثمانيـة آلاف     ) ١٠٨٠٠٠( ا المشروع بتقديم    مؤسسات القطاع الخاص بدعم هذ    

 .هـ١٤٢٤/١٤٢٥خلال ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الثاني وجبة مجانية 
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 :التربوي لإعلانا ١٠ -٢-٢
      

للـشركات  تاحت وزارة التربية والتعليم للشركات والمؤسسات فرصة الإعلان         ألقد      
 أو في المناسبات التربوية المختلفة، إضافة إلى إمكانيـة          والمؤسسات الوطنية داخل المدارس   

طباعة النشرات التربوية المختلفة التي تصدرها الوزارة ويمكن رصد النشــاط الإعـلاني            
  : كالتالي

  

 :الات التربوية 
   لقد اتفقت وزارة التربية والتعليم مع بعض المؤسسات الإعلامية المتخصصة          

وهي مجلة تربوية متخصصة تعنى بالجوانب التعليميـة        " المعرفة  " لإصدار مجلة   
 الإعلاميـة لـصالح وزارة التربيـة        تويتم إصدارها من قبل إحدى المؤسسا     

والتعليم التي زودت الة بطاقم من الموظفين إضافة إلى الهيئـة الاستـشارية،             
وتقوم المؤسسة بالطباعة والتوزيع وتحصيل رسوم الإعلانات لتغطية نفقاـا          

ضافة إلى التزام من الوزارة بعدد معين من الاشتراك الشهري، كما تـصدر             إ
وهي مجلة تم بأخبار الـوزارة مـشاريعها        " رسالة المعارف   " الوزارة أيضا   

ونشاطاا ونشاطات منسوبيها، وتصدر من قبل إحدى المؤسسات وتـوزع          
  .  من النسخالمؤسسة أعدادا متفقا عليها مع التزام من الوزارة باشتراك بعدد

  

 :النشرات التربوية  
    تصدر من الوزارة وإدارات التعليم العديد من النشرات التربوية منها مـا            

ما هو شهري أو دوري، ويتم إصدارها إما مـن          ويرتبط بمناسبات معينة منها     
 أوخلال إحدى الشركات المتخصصة وتقوم بتسويق الإعلانات من خلالهـا،         

ة من قبل الشركات الراعية علـى أن يـذكر اسـم            من خلال الطباعة ااني   
وفي بعض الأحيان تقوم بعض     .الشركة ونشاطاا وأا هي الراعية لهذه النشرة      

  .المدارس الأهلية بطباعة بعض النشرات التربوية الخاصة بالوزارة وأنشطتها
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 : الإعلان 
لنـشاطات   إما بشكل غير مباشر مثل رعاية ا       للشركات ومنتجاا يتم الإعلان      

 من خلال الإعلان المباشر في الات والنـشرات الـتي           و إما التربوية والرياضية   
وجه لمنسوبي ومنـسوبات    يوهذا غالبا ما يتم خارج المدرسة و       تصدرها الوزارة، 

تم داخل أسوار المدرسة علـى      تما  فهي  التعليم، أما الإعلانات الموجهة للطلاب      
ن الشركات المعلنة تقوم بعـرض      إ لهذا ف  بقاوط.لوحات إعلانية أعدت لهذا الغرض    

إعلاناا داخل المدرسة لفترة محددة غالبا تكون في حدود أسبوعين ويتم توزيـع             
ويتم إيداع هذه     التعليم، وإداراتقيمة الإعلان ما بين المدرسة ومركز الإشراف        

وقد قامت الوزارة بالاتفاق مع إحدى الـشركات         .الرسوم في صندوق المدرسة   
عودية المتخصصة في مجال الإعلام والتسويق تكون بموجبه هذه الشركة وسيطة           الس

  .  بين الوزارة والجهات المستثمرة في مجال الإعلان التربوي
   

  :والتعليمرعاية أنشطة وزارة التربية  ١١-٢-٢
داخـل  وزارة التربية والتعليم     بعض الأنشطة التي تقيمها            يقوم القطاع الخاص برعاية   

هازها الرئيس أو في إدارات التعليم المختلفة، ويأتي الدعم إما من خلال مبـالغ ماليـة                ج
أو مـن    محددة توجه للقائمين على هذه الأنشطة للصرف منها على الاحتياجات القائمة،          

خلال طباعة النشرات المصاحبة والدعوات وتكاليف الضيافة، والأنشطة الموجهة للطلاب          
أو من خلال    من القطاع الخاص كذلك بتقديم مبالغ نقدية محددة،       تقوم الجهات الراعية    و

   .تحمل الجوائز المعدة للطلاب المتميزين أو المتفوقين في هذه الأنشطة
  

  :   الصندوق المدرسي ١٢-٢-٢
من حد البرامج التي تم إقرارها دف تعزيز الموارد الذاتية للمدارس           أدوق المدرسي   نالص    

قر أالية قريبة من الإدارة المدرسية للصرف على متطلباا اليومية، وقد           أجل توفير مصادر م   
 والذي يسعى   ٢٩٧/٣٩هـ بالقرار الوزاري رقم     ٢٣/١٠/١٤١٧ المدرسي في    الصندوق

  : إلى تحقيق ما يأتي
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 .توفير موارد مالية كافية ومستمرة للمدرسة .١
 .تنظيم أوجه الصرف داخل المدرسة .٢
  .طة بالمدرسةخدمة اتمع والبيئة المحي .٣
  . مساعدة الطلاب المحتاجين .٤
 .الطلابيةدعم الأنشطة  .٥
 .تشجيع المتفوقين دراسيا .٦
 .الصيانة والإصلاحات الطارئة .٧
  .تفعيل دور القطاع الخاص مع المؤسسة التعليمية .٨
  .دعم المدارس النائية والصغيرة .٩
  .تكريم المعلمين المتميزين على مستوى المنطقة .١٠
  .شاط وعمل الصيانة اللازمة لهاإعداد وتجهيز مرفقات الن .١١
 .التعليميةالمشاركة في تمويل صندوق الإدارة  .١٢

ة، ـ   أما موارد الصندوق فقد تم تحصيلها من المخصصات المالية من قبل الإدارة التعليمي            
ومن إيرادات المقصف المدرسي، ومن مشاركة أولياء الأمور والقطاع الخاص، إضافة إلى            

 .  أو الإعلاناتالمواقعثمارية مثل تأجير عائدات المشروعات الاست
 من أهداف الصندوق    ة    وفي دراسة حول الصندوق المدرسي توصل معدها إلى أن خمس         

. قد تحققت وكان أهمها إسهام الصندوق المدرسي في صيانة المدرسة وتكـريم المتفـوقين             
اء الأمـور   في حين كان إسهام أولي    المدرسي،  قد كان المقصف    فوأهم ايرادت الصندوق    

   ).٤٩، ـه١٤٢٤العيسى، ( االطلاب والقطاع الخاص في هذا الصندوق ضعيف
  

  :والمعلوماتإدخال تقنية الحاسب الآلي  ١٣-٢-٢
إلى تبني إدخال تقنية    ة العربية السعودية    كتشير الخطط المستقبلية للتعليم العام في الممل           

لى بناء المنهج الدراسي    إالعام بالتدريج و  المعلومات والحاسب الآلي في جميع مراحل التعليم        
الذي يعتمد على الحاسب الآلي، ولهذا سعت وزارة التربية والتعليم إلى تجهيز العديد مـن               
المدارس بالأجهزة والمعدات والبنية الأساسية اللازمة للحاسب الآلي وذلك إما من خـلال             
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ت السنوية للتعليم وتنفيذ مشاريعها مـن       الاعتمادات المالية المباشرة لهذه التقنية في الميزانيا      
 سنويا من ميزانية التعليم، أو من خلال بعض المبادرات الـتي اعتمـدا              دخلال ما يرص  

ومـن  مالية،   التعليم أية أعباء     ةتحمل ميزاني تالوزارة لإدخال تقنية الحاسب الآلي دون أن        
  :الآتيهذه المبادرات 

  

 الذي يهدف إلى    وأبنائه الطلبة للحاسب الآلي   مشروع الأمير عبداالله بن عبد العزيز        
 في المدارس من خلال اعتماد صيغ تمويلية تعتمـد علـى            الآليإدخال تقنية الحاسب    

التبرعات وعلى القيام ببعض البرامج التي يتم من خلالها جمع الأموال اللازمة لاستمرار             
عليم العام تتـيح    المشروع، ويسعى المشروع إلى إنشاء شبكة معلومات بين مدارس الت         

لأولياء الأمور والمعلمين والمسؤولين عن التعليم إلى تبادل المعومات وتداولها بـسهولة            
 :) ٣٨هـ، ١٤٢٣ابن دهيش ، (كما يسعى إلى التالي 

  تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب مع المتطلبات المـستقبلية،             .١
 . لتعليم والاستفادة منهاوذلك باستخدام تقنية المعلومات في ا

الأنـشطة التعليميـة    رفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف تقنية المعلومات في        .٢
  .كافة

إيجاد البيئة المعلوماتية بمحتواها العلمي الملائم لاحتياجات الطـلاب والمعلمـين،             .٣
  .وإتاحة مصادر التعلم المباشرة لهم

 .الاستفادة من تقنية المعلوماتتحسين العملية التعليمية لتخريج جيل يحسن   .٤
  

رض الواقع إلا أن المشروع يشهد      أوعلى الرغم من هذه الأهداف والخطوات المنفذة على         
  . في تنفيذ أهدافه المعلنةا ملحوظاتباطؤ

  

 تجربة نادي الحاسب الآلي في الإدارة العامة للتربية والتعليم          تعد:  الآلينادي الحاسب    
 الرائدة التي انتهجتها الوزارة في تقليل الاعتمـاد علـى           بمنطقة الرياض من التجارب   

الميزانية الحكومية في إدخال تقنية المعلومات إلى مدارس التعليم العام في مدينة الرياض،             
وهي تجربة تستحق الدراسة من جميع جوانبها، حيث تم افتتاح نادي الحاسب الآلي في              



 

 

٦٧

وزارة المعارف  ( قيق ما يأتي    هـ وذلك دف تح   ١٤١٦مدينة الرياض في شهر رجب      
  ): هـ١٤٢٣نادي الحاسب الآلي، ،

تقديم خدمات تدريبية ذات جودة في الحاسب الآلي لطلاب التعليم العام برسـوم      .١
 .رمزية يتحملها أولياء أمور الطلاب

 .تقديم خدمات الحاسب الآلي لجميع شرائح الطلاب والمعلمين بشكل متوازن .٢
 .قيا في الأنشطة والخدمات التي يقدمهاالتوسع التدريجي رأسيا وأف .٣
السعي لاستيعاب التطورات التي يشهدها مجال تقنيات الحاسب الآلي مع الاهتمام            .٤

 .بالتمسك بالقيم والآداب الإسلامية
 .التطوير المستمر لأنشطة وبرامج الحاسب الآلي مع طبعها بصبغة ثقافية ترفيهية .٥

ب في المدارس من خلال الاتفـاق المكتـوب مـع              ويتم تقديم البرامج التدريبية للطلا    
 الغرف المناسبة في المدرسة بأجهزة الحاسب       ىالمدرسة لمدة ثلاث سنوات على تجهيز إحد      

الآلي وإعداد برنامج تدريبي للطلاب لتعليم الحاسب الآلي مقابل أن يدفع الطالب حـوالي              
الآلي مهمـة التـدريب      في الفصل الدراسي الواحد، ويتولى نادي الحاسب         ريالا )٢٥٠(

والمتابعة والصيانة اللازمة سواء من قبل النادي نفسه أو بالاتفاق مع إحدى المؤسـسات              
المتخصصة في هذا اال، ويبلغ عدد الأجهزة التي يتم تأمينها جهازا لكل عشرة طلاب في               

الفرصة  اثنين لكل جهاز أثناء التدريب، مع إتاحة         على عدد الطلاب    دالمدرسة على ألا يزي   
للنادي لتقديم خدماته في المساء، ويتم دفع جزء من المبالغ التي يتم تحصيلها من الطـلاب                
للمدربين وجزء للمدرسة، والباقي يذهب لحساب النادي للاستفادة منه في تجهيز معامل            

  .في مدارس أخرى
  : وتتوزع حصة المدرسة كالتالي

 .البا ط٥٠ من الرسوم إذا بلغ عدد الطلاب أكثر من ٪٥ 
 . طالب١٠٠ من الرسوم إذا بلغ عدد الطلاب أكثر من ٪١٠ 
 . طالبا١٥٠ من الرسوم إذا بلغ عدد الطلاب أكثر من ٪١٢ 
 . طالب٢٠٠ من الرسوم إذا بلغ عدد الطلاب أكثر من ٪١٥ 
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 من إجمالي دخل الفترة المسائية مع تقديم جهاز حاسب آلي حديث كل             ٪١٠إضافة إلى     
مقاعد مجانية لتدريب معلمي المدرسة في كل فصل دراسي،          )٦(سة و   سنة إلى إدارة المدر   

مقاعد مجانية للطلاب المحتاجين والذين تمنعهم ظروفهم الاقتصادية من المشاركة في           ) ٦(و  
كما يمنح النادي المدرسة تسع بطاقات للعضوية وثلاث دورات شاملة مع           . هذا البرنامج 

خلال مدة العقد وبترشيح من مدير المدرسة، مع        ريالا توزع    ) ٣٨٧٠( الكتب بما يعادل  
وفي اية العقد يصبح معمل الحاسـب الآلي        لإنترنت،  استضافة مجانية لموقع المدرسة على ا     

  .بكامل محتوياته ملكا للمدرسة
     إضافة إلى هذه الخدمات التي يقدمها النادي للمدارس، يقـوم النـادي بالإشـراف              

قيات المنفردة التي تبرمها المدارس مع شـركات الحاسـب الآلي،      والمتابعة على تنفيذ الاتفا   
للتأكد من خدماا والمناهج التي تقدمها حيث يوجد العديد من شركات الحاسـب الآلي              
التي تتفق مع المدارس مباشرة على تقديم التدريب للطلاب داخل الفصول مقابل أن تحصل              

  .  الحاسب الآليةب مع بعض أجهزالمدرسة على جزء من الرسوم التي يدفعها الطلا
  :ويمكن إيجاز الاستفادة التي تجنيها الوزارة من مثل هذه الأنشطة فيما يأتي

نقل مسؤولية إدخال تقنية المعلومات وتدريب الطلاب إلى أولياء أمور الطلاب من             .١
 .خلال الرسوم التي يدفعوا

  .التي تقدم هذه الخدمةتجهيز معامل الحاسب الآلي في المدارس من خلال الشركات  .٢
 .الحصول على أجهزة لإدارة المدرسة مجانا .٣
إيجاد دخل مادي للمدرسة يودع في صندوق المدرسة ويصرف على البنود التي تم              .٤

 .تحديدها وأهمها الصيانة
  

  :السعودية تمويل التعليم في المملكة العربية تحديات  -٣
 المختلفة مطلبا أساسيا نظـرا       التمويلية ائلتمثل قضية تمويل التعليم وضرورة إيجاد البد          

، ابن دهيش (لعدم قدرة الميزانية المعتمدة من قبل الدولة على الوفاء بمتطلبات التعليم العام             
لضغوط التي تشهدها المؤسسات التعليمية في المملكـة        ا وتزايد ) ٤٤ -٤٠،  هـ١٤٢٣

ضرورة مواكبة التقدم العلمي والـتقني      و ،والعالميةالعربية السعودية لمواجهة التغيرات المحلية      



 

 

٦٩

دودية الموارد المالية   ومح التعليم، المتمثلة في زيادة الطلب على       الضغوط السكانية إضافة إلى   
 من تسعين في المئة من ميزانية التعليم تصرف علـى           أكثر نإالمتاحة لعملية التطوير حيث     

قبلية الهادفـة إلى رفـع مـستوى        خطط وزارة التربية والتعليم المست    إضافة إلى    ،  الرواتب
تطوير البنية  ووالتوسع في تعميم التعليم على جميع المستويات،         المقدمة،الخدمات التعليمية   

  الصرف إضافة إلى  المستأجرة، إحلال المباني المدرسية الحكومية بدلا من        و للتعليم   الأساسية
 تقنية  وإدخاليب والابتعاث    والتدر مومصادر التعل  التعليمية   التجهيزات والمستلزمات على  

  .التربويالبحوث والتجديد متطلبات  والمعلومات،
وقد أشار التقرير الشامل للتعليم والذي أعده مجموعة من الخبراء عن التعليم في المملكة                 

وبالتـالي   التعلـيم،  تمويل   في المؤثرة   المهمةهناك بعض المؤشرات    العربية السعودية إلى أن     
ومن أهم هذه   لتعليم في الوقت الراهن     لستفادة المثلى من الموارد المتاحة      تؤدي إلى عدم الا   

  ): ٧١-٦٩ هـ،١٤١٩ للتعليم،التقرير الشامل  ( المؤشرات
  

ارتفاع تكلفة الطالب في أغلب المستويات مما يؤدي إلى ضغط متزايد على الميزانية              .١
ايد المستمر للطلاب    التز مع بالمستوى نفسه دولة إذا استمرت هذه الكلفة      للالعامة  

 .في التعليم في جميع مراحله وثبات الموارد المالية
ضعف الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي من حيث طول مدة بقـاء الطـلاب في               .٢

 .المرحلة والهدر التعليمي المتمثل في الرسوب والتسرب
 ارتفاع نسبة الإنفاق على التعليم بالنسبة للإنفاق الحكومي بشكل كـبير يفـوق             .٣

 .الدولة على ميزانية ا كبيرئابعض الدول مما يمثل عب
اعتماد التعليم بجميع مراحله ومستوياته وأنواعه على مصدر وحيد في التمويل وهو             .٤

 .ما يخصص له من ميزانية الدولة
 .كاملة بأنصبة همتكليفعدم عدم استغلال أوقات المعلمين و .٥
زيادة عدد  إلى  مما يؤدي   يق الفصول   ضوالتي تتميز ب  كلفة المباني المستأجرة في المدن       .٦

 . دني كثافة الفصولوت وبالتالي أعداد المعلمين المدارس
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حيـث  ارتفاع الخطة الدراسية من حيث كثرة المواد وعدد الحصص في الأسبوع             .٧
الدول الأخـرى    بعض   فيحصة  ) ٢٥ ( عن ا بينما لا تزيد   يأسبوعحصة  )٣٠(تبلغ  

 .) ٪٢٠ (سبةوهذا يفرض زيادة في أعداد المعلمين بن
 المدارس الصغيرة في القرى والهجر وهي مدارس متدنية الكثافة يتراوح أعداد            كثرة .٨

كلفـة   وتتـراوح    الفصل، عشر طالبا في     اثنيما بين ستة طلاب إلى      فيها  الطلاب  
 وتتراوح نسبة   السنة، في    ريال  ألف )٢٠( ريال إلى  ألف)  ١١( منهم من الطالب  

 ). ١٠-١(و)  ٦-١( مابين الطلاب للمعلم
 

بن دهيش المشكلات التالية الناجمة عن قلـة المخصـصات     ا أوردوفي قطاع تعليم البنات     
  ):١٣ هـ،١٤٢٣ دهيش، ابن (البنات المالية لتعليم 

  

  .الحديثةمين الوسائل التعليمية والتقنية أالنقص في ت  .١
 .الطلابيةتأجيل الكثير من الأنشطة   .٢
 .جالمناهنقص المخصص للدراسات وتطوير   .٣
 .للمعلماتقلة المخصصات للبرامج التدريبية   .٤
 .والتشغيلالصيانة برامج  المباني المستأجرة وتعثر تنفيذ أعدادتزايد   .٥
 .المختلفةمين الكتب والمراجع ومصادر التعلم أعدم القدرة على ت  .٦
  .التربويعدم القدرة على تنفيذ برامج المتابعة والإشراف   .٧

والـتي تزيـد    هــ   ١٤٣٤-١٤٢٤ والتعليم من التربية  رة  وزاالعشرية ل طة  الخو تشير      
إلى جملة من الأهـداف العامـة        ا مليار )٩٧ (تكاليف البرامج والمشاريع التي تضمها عن     

وزارة ( ومنـها  تنفيذها خلال المدة المحددة      إلىستراتيجية التي تسعى الوزارة     والأهداف الإ 
  ):٨-١ هـ،١٤٢٤ العشرية،الخطة المعارف 

 فرص الالتحاق لمن هم في سـن        يرلة رياض الأطفال مرحلة مستقلة وتوف     اعتماد مرح   .١
 .بنهاية الخطة) ٪٤٠ (ة سنوات واستيعام بنسب٦-٣

 العمرية من سن السادسة حتى الثامنة عشرة في مراحل التعليم           تاستيعاب جميع الفئا    .٢
 .المختلفة



 

 

٧١

 .اودوليعداد الطالب للتفاعل التربوي والتعليمي والثقافي محليا إ  .٣
 .للطالباتالارتقاء بنظم التعليم الفني والمهني   .٤
 .الخاصةالارتقاء بنظم تعليم ذوي الاحتياجات   .٥
 .الوزارةتنمية وتطوير التدريب التربوي والإداري للعاملين في   .٦
 .الإسلاميةتطوير المناهج وفق القيم   .٧
 قطاع التعلـيم    التحسين النوعي لكفاءة المعلمين والمعلمات وزيادة نسبة المواطنين في          .٨

 .السعوديةوصولا للإحلال الكامل للقوى البشرية 
 .والكيفيةتطوير البيئة التعليمية وتحديث الخريطة المدرسية استجابة للتغيرات الكمية   .٩

 .العامتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصال في التعليم  .١٠
 .الأميةتطوير تعليم الكبار والكبيرات والقضاء على  .١١
 .لتنمية الإدارية الشاملة للوزارةا .١٢

(  التالية   ةوفي مجال المشاركة اتمعية تشير الخطة العشرية للوزارة إلى الأهداف الإستراتيجي          
  :)٨ هـ،١٤٢٤ العشرية،الخطة 

  .الأميةاستقطاب القوى الاجتماعية المؤهلة في المشاركة في برامج محو  .١
 المقيدين في   من إجمالي الطلاب  ) ٪١٥ (التوسع الأفقي في التعليم الأهلي وصولا إلى       .٢

 .العامالتعليم 
 .المدارسزيادة مشاركة أولياء الأمور في إدارة  .٣
 .التربويإشراك أولياء الأمور والفئات الاجتماعية ذات التأثير في عمليات التطوير  .٤
  .تصال بين المدرسة ومؤسسات اتمع بالوسائل التقنية الحديثةالازيادة  .٥
 .الدولية والمعلمين للمشاركة العالمية من خلال المنتديات والمؤتمرات يئة الطلاب .٦

  

 في  ا هناك نمـوا متـصاعد     أن إلى) بنين وبنات (سقاطية للتعليم العام    تشير الدراسة الإ   و   
 لعـام   الإسـقاطات  حيـث تـشير      متفاوتـة  الطلاب والمدارس والمعلمين بنسب      أعداد

  هــ، ١٤١٩ الـصائغ، (  التالي إلىهـ  ١٤١٩/١٤٢٠هـ مقارنة بعام    ١٤٢٩/١٤٣٠
  ):٩(كما يوضحه الجدول رقم)٣٦-٣٣



 

 

٧٢

  

  هـ١٤٢٠هـ ١٤١٩هـ مقارنة مع العام ١٤٢٩/١٤٣٠و التعليم العام في عام توقعات نم)   ٩( ول رقم جد

مـن  بـدءا    أن حجم النمو المتوقع خلال عشر سنوات         )٩(رقم  يتضح من الجدول    و   
للمعلمـين  ) ٪ ٤١ (للطلاب و )  ٪٤٣(للمدارس و   ) ٪٢٧,٥ (هـ لن يقل عن   ١٤٢٠

  .وهي زيادات كبيرة سوف تشكل ضغطا على ميزانية التعليم 
  

   :بدائل تمويل التعليم العام    -٤
إن مواجهة الضغوطات والتحديات التي يتعرض لها النظام التعليمي السعودي نتيجـة                

 البحث عن مـصادر     يوجب الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية      عنلعجز المخصصات المالية    
 لتطبيق ستراتيجيار  خياهذا البحث    و .الحكوميالعام تساند الإنفاق    لتمويل التعليم   أخرى  

 ابن  (وتجويدهاوسعيها المستمر للتوسع في الخدمات التعليمية        خطط وزارة التربية والتعليم   
على اعتبار أن الاقتصار على الدولة كممول وحيد للنفقـات          )٤٣ هـ،١٤٢٣ دهيش،

تبعا لذلك  وسوف تشهد الخدمات التعليمية      الأحوال،المالية لن يكون كافيا بأي حال من        
لذا لابد من السعي إلى توفير بدائل تمويلية لـدعم التعلـيم            و.الماليةديد من الضائقات    الع

ن الظروف أصبحت مواتية لذلك في ظل صدور العديد من القرارات الإدارية            أخصوصا و 
والتنظيمية التي تسهل وتشجع قطاع التعليم من البحث عن موارد مالية تـدعم ميزانيتـه               

ومي، سواء من قبل الأفراد أو مؤسسات اتمع الاقتـصادية          السنوية خارج الإطار الحك   
  .والاجتماعية

  نسبة الزيادة بنات  بنين  اال

  ٪٢٧,٥  ١٦٢٥٢  ١٤٥١٥  المدارس

  ٪٣٣,٤  ١٧٦٥  ١٦٩٣  طلاب الابتدائي

  ٪٤٤,٧  ٧٣٦  ٧٦٢  المتوسططلاب 

  ٪٥١,٧  ٤٤١  ٤٣٢  الثانوي

  ٪٤٠,٩  ٢٥٤٩٨٤  ٢٢٤٧٩٣  المعلمون



 

 

٧٣

 البنك الدولي بعض الخيـارات      خبير) ٦٠،  ٢٠٠٢لثيوم،  (  )latham (ويورد لثيوم      
 التمويل الإضافي   التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات التمويلية للتعليم السعودي وتوفير         

  :كالتالياللازم 
ولويات بين الوزارات المعنية بالتعليم وبـين قطاعـات التعلـيم           الأإعادة ترتيب    .١

 .المختلفة
 .والبدلاتإصلاح نظام العلاوت  .٢
علـى  مع القطاع الخاص    تبني آليات تمويلية مثل نظام البطاقات التعليمية والتعاقد          .٣

 .إدارة المدارس الحكومية
 .المدرسي النقلالمساندة كتقديم الخدمات التعليمية تشجيع القطاع الخاص على  .٤

  

   ): ٣هـ، ١٤٢١ النملة،(  ما يلي في هذا اال  البدائل المقترحةولعل من 
والعمل على رفع الكفاءة الداخلية للنظام      الحالية،  الاستفادة القصوى من الموارد المالية       .١

وتحقيق التـوازن   والكفاءة،  وتقليل نسبة الهدر التربوي بشكل يحقق الفعالية        ،  التعليمي
  .زيع الموارد الماليةفي تو

م الأنشطة التعليمية والتبرع العيني مثل الأراضي و الأجهزة         ـتشجيع الأفراد على دع    .٢
 ،برع النقدي ــ التي يتم تنفيذها على حساب الأفراد، أو الت        وعاتو المعدات و المشر   

 ـ المدارس، و تأثيث    التعليمية، الأفراد عن طريق إقامة امعات       إسهامويمكن   مين أ وت
  .والمختبراتمين المعامل أ و توالأجهزة،كتب ال

تشجيع برامج التعليم التعاوني التي تقوم فيها المصانع والمؤسسات التجارية والزراعيـة             .٣
  .بتأسيس مؤسسات وكليات لخدمة قطاعاا

  .تشجيع إقامة مؤسسات خاصة يتولى القطاع الخاص واتمع مسؤولية تمويلها .٤
 أحد الأشخاص بوقف مشروع من المـشروعات        ن يعمد أالوقف الشخصي ب  تشجيع   .٥

ويمكن اجتذاب الأفراد لهذا التوجه أولا عن طريـق الوقـف            التعليم،التجارية على   
  .لمدارس تحفيظ القرآن

أن إقامة   عن الأوقاف بش   ةالمسؤولإقامة اتصال فعال بين إدارات التعليم وبعض الهيئات          .٦
 .و الوقف الخيري عن طريق الاستثمار أاءالمشروعات التعليمية سو



 

 

٧٤

 إقامة اتصال مع بعض الهيئات ذات الصبغة الاستثمارية مثل المؤسسة العامة للتأمينات            .٧
ما بصيغة  إ التعليمية،الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد لتمويل بعض المشروعات        

 .أو بفوائد رمزية استثمارية،
شاريع التعليمية الخاصة   تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم إما بإنشاء الم          .٨

 بنسبة قليلة من الربح أو الدعم في تنفيذ         المشروعاتأو المشاركة بتمويل     المدارس،مثل  
  . لتوفير بعض المستلزمات الدراسية بدون مقابلالمشروعاتبعض 
 

  :العامسياسات تشجيع القطاع الخاص في المساهمة في تمويل التعليم    -٥
سياسات تشجيعية للقطاع الخاص للمشاركة بفعاليـة في        رسم  قد سعت الدولة إلى         ل

وقد ظهر ذلك جليا من خـلال خطـط التنميـة            ،وعاتهتمويل برامج التعليم العام ومشر    
من خلال القرارات التي ظهرت خلال هذه الفترة والـتي          و والسابعة،الخامسة والسادسة   

 الطريـق   ت، ومهـد  العـام دعت إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم          سنت أو 
 ءللجهات التعليمية لتعزيز مواردها المالية ومواجهة عدم قدرة ميزانيات التعليم على الوفـا            

  .والتطويرية ة الرأسماليوعاابتكاليف برامجها ومشر
  

  :كالتاليويمكن استعراض هذه السياسات     
  

  :التنميةخطط  ١-٥
خطة التنمية السابعة إلى تحقيق عدد من       ستراتيجية التنمية لقطاع التعليم خلال      إهدفت      

فعلـى   التعليم،الأهداف والسياسات والبرامج في مجال مشاركة القطاع الخاص في تمويل           
  ):٢٩٧-٢٩٠ هـ،١٤٢٠ التخطيط،وزارة (  أبرزها كان منمستوى الأهداف 

الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإنشائية والمرافق التعليمية وتحـسين القـائم منـها              
 بعـض تلـك     علـى تمويـل   وحثهم   الخاص،ستغلال رؤوس أموال القطاع     وا

 .التعليمية والمرافق المشروعات
 .إشراك القطاع الخاص في التخطيط لبرامج التدريب وتنفيذها 

  :التالية من خلال السياسات هذه الأهدافوسوف يتم تنفيذ 



 

 

٧٥

 الابتدائية وتقديم   تشجيع القطاع الخاص على التوسع في برامج التعليم ما قبل المرحلة            .١
 .الابتدائيةبرامج ذات مستوى رفيع لتهيئة الأطفال للمرحلة 

تـه ووفـق    االتوسع في تقديم الخدمات التعليمية بواسطة التعليم الأهلي وفـق إمكان            .٢
  .الضوابط المعمول ا في نظام التعليم العام

  .ق المدرسيةالاستمرار في إشراك القطاع الخاص في تمويل إنشاء المباني والمراف .٣
 بفتح اال لقبـول الهبـات والتبرعـات         والنظم الخاصة العمل على إعداد اللوائح       .٤

 .التعليمللمساهمة في تمويل مشاريع 
 برامج التعليم وتحديث وتطوير   التعليمية،  ة  إشراك القطاع الخاص في اللجان الاستشاري      .٥

 .المختلفة
 .الخاصالتعليميـة في القطاع جل سعودة الوظائف أالتنسيق مع القطاع الخاص من   .٦
الاستفادة من مراكز البحوث المتخصصة في المشاركة مع المؤسـسات التعليميـة في               .٧

 التعرف على مـدى  علىإجراء البحوث المتنوعة بما فيها البحوث التقويمية التي تساعد  
 . تحقيق هذه المؤسسات لأهدافها

 التـصحيحية بمـا فيهـا       اءاتالإجرترشيد الإنفاق على التعليم من خلال عدد من           .٨
 .الإجراءاتالاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم العام ودعم القطاع الخاص لهذه 

التوسع في تمويل إدخال التقنيات التعليمية الحديثة وأساليب التعلم الذاتي والتعليم عن              .٩
 .بعد

 .والطالباتزيادة إسهام القطاع الخاص في نقل الطلاب  .١٠
 ـع الخاص في تمويل الأنشطة المدرسية الثقافية والاجتماعيـة والعلم         مشاركة القطا  .١١ ة ي

 .والرياضيةوالمهنية 
 
  : جهود وزارة التربية والتعليم  ٢-٥
وتمويل في تقديم دعم     السياسات التشجيعية لزيادة مساهمة القطاع الخاص        هونتيجة لهذ     
 العديد من الجهود الراميـة إلى        عمدت وزارة التربية والتعليم إلى     دالتعليمية، فق خدمات  لل



 

 

٧٦

تفعيل هذه السياسات وإبرازها إلى حيز الوجود ولهذا فقد عقدت ندوة كبرى في منطقـة   
  . "اقتصاديات التعليم "القصيم تحت مسمى 

   :ثم قامت بإنشاء الإدارة العامة لاقتصاديات التعليم التي كان من أهدافها   
روعة ويشمل ذلك البحث عن مـصادر تمويـل         تدعيم إيرادات الوزارة بكل السبل المش     

   .وشركاتهجديدة للمشروعات التربوية والتعليمية من القطاع الخاص بأفراده ومؤسساته 
 العامـة لاقتـصاديات     ةالمعارف، الإدار وزارة  ( أما مهام هذه الإدارة فقد كانت كالتالي       

  : )هـ١٤١٩ التعليم،
 الداخل والخارج ـدف بلـورة       لي شركات القطاع الخاص في    ؤوفتح قنوات مع مس    .١

طرق جديدة للتمويل الاستثماري المشترك بما يحقق للوزارة عائدات مالية إضـافية أو             
 .تمويل مشروعاا وفق رؤية استثمارية مقبولة لدى الطرفين

حث القطاع الخاص بأسلوب ملائم على التبرع لتمويل مشاريع محـددة تنفـذها أو               .٢
 .مستقبلاستنفذها الوزارة 

 .ضع آلية لتأجير بعض مرافق الوزارة للقطاع الخاصو  .٣
مرافق وفعاليات الوزارة في مجال الإعلان      في  ستثمار  للااقتراح طرق وأساليب جديدة       .٤

 .بما لا يتناقض مع أهداف العملية التربوية
  .عقود الإيجاروفقا لت من القطاع الخاص آاقتراح تسهيل الإجراءات المالية لبناء المنش  .٥
 . ادة من القطاع الخاص في تدوير الكتب القديمةالاستف  .٦
السعي لإحياء روح البذل والعطاء في اتمع من خلال إحياء الوقف الإسلامي على               .٧

 .التعليم
لتشجع القطـاع    البرامج التالية    إلى العامة لاقتصاديات التعليم     الإدارة تشير خطة    و       

   ): ١٠-٥، ـه١٤٢٢الخريجي، (  في تمويل التعليم العام الإسهامالخاص على 
 الإسهامالعمل على استثمار نشاطات الوزارة بما يحقق الفوائد المالية أو العينية من خلال  .١

 . في الحملات التسويقية مع القطاع الخاص، وتشغيل وإدارة المراكز التدريبية
يـة  حث القطاع الخاص على الاستثمار في المدارس الأهلية وتقـديم التـسهيلات الماد     .٢

 .  والاشتراك معه في انشاء المدارس الأهلية



 

 

٧٧

نشاء شركة قابـضة بـين      إشتراك القطاع الخاص مع الوزارة في الاستثمار من خلال          إ .٣
القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم يتم من خلالها استثمار مرافق الوزارة المختلفة مع        

  .القطاع الخاص
  .رض أو مواد أو عملألتبرعات بمال أو لمن يرغب باالمعارف بمسمى وقف وقف إيجاد  .٤
 الخاص لتحقيق أهداف الـوزارة      ع يهدف إلى التعاون مع القطا     يالإعلان التربوي الذ   .٥

  .الاستثمارية وتنشيط الصيانة والنظافة المدرسية
 .      ربحيلبعض أنشطة الوزارة إلى نشاط تحويل النشاط ااني  .٦

  

  :التعليم  معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل-٦
تعد تجربة التعاون بين القطاع الخاص والتعليم تجربة حديثة نسبيا، ويتضح ذلك في أن                  

القرارات والتعليمات والنظم التي تشرع هذا التعاون لم تظهر إلا في الـسنوات القليلـة               
الماضية إذا استثنينا من ذلك استثمار القطاع الخاص في الخدمات التعليمية مثـل إنـشاء               

دارس الأهلية، ولهذا لم يتبلور هذا التعاون بشكل واضح وفعال، وتواجه هذه التجربـة              الم
بعض هذه الجوانـب     مختلفة،ذات أبعاد وجوانب متعددة ومستويات      صعوبات ومعيقات   

يعود إلى المؤسسات التعليمية وطبيعة عملها وإجراءاا الإدارية والمالية وبعضها يعـود إلى             
 ومن أبرز هذه المعوقات مـا       )٢١-٢٠هـ،  ١٤١٦الصائغ،  (مؤسسات القطاع الخاص  

  :يلي
  .بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم حداثة تجربة التعاون والتنسيق  .١
 الاتصال بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم وغيـاب آليـة            ضعف .٢

 ـ        الاتصال الفعال بينهما     ين مما نتج عنه قلة اللقاءات والندوات والاجتماعـات ب
   .الجانبين

 لقطـاع   المختلفة الموجهـة   القطاع الخاص في مجالات التعليم       استثماراتضعف   .٣
  .مع ندرة المشاريع التعليمية المشتركة بين الجانبينالتعليم 

 .اعتماد المؤسسات التعليمية على الإنفاق الحكومي الكامل .٤
  . والتعليمياب التشجيع الحكومي لإقامة التعاون والتنسيق بين قطاعي الأعمالغ .٥



 

 

٧٨

 .عدم إحساس الجانبين بوجود حاجة حقيقية لإقامة التعاون بينهما .٦
 .عدم وجود هيكلة إدارية مناسبة لتفعيل التعاون بين القطاع الخاص وقطاع التعليم .٧
تجاهل الأدوار التي يمكن أن تؤديها المؤسسات التعليميـة في تطـوير مخرجـات               .٨

  .الخاصةمؤسسات الأعمال والإنتاج 
  

كثـرة الإجـراءات    أن المؤسسات التعليمية هي مؤسسات بيروقراطية تتـصف ب        كما     
مما يشكل عائقا أمام أية توجهات تمويلية مـن قبـل القطـاع              الإدارية   نظمهاتعقيدات  و

   ).٥٤ هـ،١٤١٩، السلطان( الخاص
ه التي تواج بعض المعوقات   د مدير عام اقتصاديات التعليم في وزارة التربية والتعليم          رويو    

  ):١١هـ، ١٤٢٢الخريجي، ( النظام التعليمي السعودي في سعيه لتعزيز موارده المالية
 وأن تتحمل الدولة كامل نفقاتـه التـشغيلية         إيمان اتمع الكامل بمجانية التعليم     .١

والرأسمالية وبالتالي عدم الحاجة إلى أن يسهم اتمع بأفراده ومؤسساته في دعـم             
 .النفقات التعليمية

 في المـوارد الماليـة      ونة النظام المالي الحالي الذي لا يتيح فرصة الاستثمار        عدم مر  .٢
 . التربية والتعليملوزارة

القطاع مسؤولي  صل على مستوى القيادات بين مسؤولي التعليم العام و        اغياب التو  .٣
 .الخاص

 رمزية على بعض الخـدمات      رسومفرض  عدم وجود النظم التي يمكن من خلالها         .٤
 .تأمين على الكتبالمثل ب التعليمية للطلا

 لوزارة التربية والتعليم والـذي أدى إلى عـدم وضـوح            ضعف الأداء الإعلامي   .٥
  .التحديدالاحتياجات التعليمية للمجتمع والقطاع الخاص على وجه 

والتعليم وزارة التربية   على مستوى   سواء   الأداء   ءالتعقيدات الإدارية وجمودها وبط    .٦
  .ليمية المناطق التع على مستوىأو
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  لدراسات السابقةا
تمويـل  ب ذات صلة فر لديه من بحوث ودراسات      اطلاع الباحث على ما تو    ا   من خلال   

التعليم بشكل عام والتعليم العام بشكل خاص لاحظ نقصا كـبيرا في الدراسـات الـتي               
الأجنبية أو العربية   تناولت إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام سواء في الدراسات            

 لدى الباحث من دراسات في      رفا ما تو  ضأو المحلية، ولذا سوف يتم في هذا الفصل استعرا        
  :التالي وفقا للتقسيم هذا اال

   :العربيةالدراسات  -١

 دراسة ميدانية لاستطلاع آراء شرائح من اتمع الكويتي حول مدى           :الأولىالدراسة  
أولياء أمور الطلبـة، الـشركات، الجمعيـات        ( عليمية  مساهمتهم في تمويل العملية الت    

  ): التعاونية 
 مجموعة مـن    يجل معرفة رأ  أ من   م١٩٩٥ في عام    قام الصراف وآخرون ذه الدراسة      

شرائح اتمع الكويتي من أولياء الأمور ومسؤولي الشركات والجمعيات التعاونية حـول            
  : الأسئلة التاليةعن الكويت من خلال الإجابة مساهمتهم في تمويل العملية التعليمية في دولة

  ما مدى موافقتهم على المساهمة في تمويل العملية التعليمية ؟ .١
 ما االات التي يمكن أن يساهموا ا في تمويل العملية التعليمية ؟  .٢
 ما الطريقة التي يختاروا في تمويل العملية التعليمية ؟  .٣

 ـ)١١٣١(ة من   ـوقد تكونت عينة الدراس        ـلاب التعـولي أمر من أولياء أمور ط يم ل
مسؤولا من الجمعيات التعاونيـة،      ) ٣١(مسؤولا من قطاع الشركات، و      ) ٩٦(العام، و 

 :وجهت لهم استبانة أعدت لهذا الغرض كانت نتائجها كالتالي
 ـولا سيما وافق أولياء أمور الطلاب على المساهمة في تمويل العملية التعليمية           ور  أولياء أم

مـن مـسؤولي القطـاع      ) ٪٦١( الدخل المرتفع، كما وافق على المساهمة        والطلاب ذو 
أما االات التي يمكن المـساهمة في       . من مسؤولي الجمعيات التعاونية   ) ٪  ٦٤(الخاص، و   

تمويلها فقد جاء مجال تقديم الجوائز للمتفوقين في المرتبة الأولى من وجهة نظر جميع أفـراد                
المساهمات النقدية ثم توفير كتب للمكتبة المدرسية، أما الجمعيات التعاونية          الدراسة، يليها   
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وفيما يخص الطريقة المختـارة في      . فقد جاء توفير برادات مياه للمدارس في المرتبة الثانية        
تمويل العملية التعليمية فيرى أولياء الأمور والجمعيات التعاونية أن تتم المساهمة من خـلال      

 الشركات فـيرون أن     و أما مسؤول  الغرض، خاص يخصص لهذا     قأو صندو ناظر المدرسة   
  .تتم المساهمة من خلال الصندوق الخاص أومن خلال الإدارة المالية بوزارة التربية والتعليم

  : وقد قدم الباحث التوصيات التالية
إبراز المشكلات التي تعاني منها العملية التربوية وضرورة المـساهمة اتمعيـة في              .١

  . ويلهاتم
 .إشراك جميع قطاعات اتمع الكويتي في وضع استراتيجيات التعليم .٢
 .ربط برامج التعليم باحتياجات سوق العمل الكويتي .٣
توجيـه نـسبة مـن      بإصدار القرارات التي تلزم الشركات والمؤسسات التجارية         .٤

 .أرباحها لتمويل التعليم
  

لاستفادة من الموارد المالية المتاحة ستراتيجيات تنمية اإخطة تحديد  :الثانيةالدراسة 
   .الخليجيةللتعليم في الدول 

ستراتيجيات لتنميـة   إهدفت إلى تحديد    التي   الدراسة   هـ ذه ١٤١٦ عام   المنيع في قام      
وذلك من خلال تنـاول      العربي،الاستفادة من الموارد المالية المتاحة للتعليم في دول الخليج          

 والتعليم في دول الخليج العربي وكيفيـة        ةالوزارات المعنية بالتربي  واقع الإنفاق التعليمي في     
 ـ      ونصيبتوزيع الموارد المالية على المشروعات التعليمية،         ة التطوير التربـوي مـن ميزاني

التعليم، وعلاقة الفاقد التعليمي بالإنفاق على التعليم إضافة إلى الصعوبات الـتي تواجـه              
 هناك اختلاف في طريقة تمويل التعليم في        ما إذا كان  معرفة   و الخليج،تمويل التعليم في دول     

ستراتيجية لتنمية الاستفادة من المـوارد      الدول الخليجية، وقد تناول الباحث المؤشرات الإ      
  . التي اتخذا بعض الدول للحصول على مصادر للتمويلتالمالية المتاحة، والإجراءا

 على  فاقنالإادر أخرى لتمويل وترشيد     اقتراحات للحصول على مص   الباحث  قدم      وقد  
التعليم في دول الخليج، إضافة إلى تقديم نموذج لتوزيع الموارد المالية المتاحة للتعلـيم علـى         

ستراتيجية إ ثم اختتم الباحث الدراسة بتقديم خطة        ،الفئات والمشروعات والبرامج التربوية   
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تطـوير الإدارة   : ستراتيجية هي إأسس  للاستفادة من الموارد المالية المتاحة تكونت من ستة         
 ةمشاركوالتركيز على الجوانب الكيفية في التعليم،        و ، من الفاقد التعليمي   دالحوالتربوية،  

الربط بين إدارات التخطيط والميزانيـة      وه،  لالقطاع الخاص في الإشراف على التعليم وتموي      
 التربية  التنسيق بين وزارات  وليم،  والإدارات الأخرى في الوزارة المعنية بشؤون التربية والتع       

  . الخليج العربي للاستفادة من التجارب المطبقةوالتعليم في دول
  

تمويل التعليم ودعم القطاع الخاص لنشاطاته في المملكة العربية  :الثالثةالدراسة 
  :السعودية

 دف مناقـشة تمويـل  هـ ١٤١٦في عام  الدراسة  والتعليم هذه وزارة التربية   أجرت      
 الموضوعاتالتعليم ودعم القطاع الخاص لنشاطاته في المملكة العربية السعودية من خلال            

وقد رصدت الدراسة الإنفاق الحكومي      الحكومي،الإنفاق غير   والإنفاق الحكومي،   : التالية
على التعليم العام في المملكة العربية السعودية من خلال ما يخصص للتعليم العام من ميزانية               

 المباني التعليمية، وكلفة    ة ومن خلال كلفة الطالب السنوية، وكلفة المعلمين، وكلف        سنوية،
 ر للـدو  اقد قدمت الدراسة رصـد    فالإنفاق غير الحكومي    في مجال    ا أم .المشاريع المساندة 

الذي يقوم به القطاع الخاص في المشاركة في تمويل التعليم العام من خـلا ل اسـتعراض                 
 الأخرى للقطاع   الإسهامات ومن خلال رصد     ، الذي يشهده سنويا   التعليم الأهلي والنمو  

  .  التعليمية، أو البرامج المشتركة مثل تدريب الطلابالمشروعاتالخاص من خلال تمويل 
  

 مجالات الاستثمار والتعاون ذات الفوائد المشتركة لقطاعي التعلـيم          :الرابعةالدراسة  
  :التطوير الواقع وسبل –والأعمال 

 تناول العلاقة بـين قطـاع       دفهذه الدراسة    هـ١٤١٦عام   في   ى السلطان أجر     
  : ما يأتيالأعمال وقطاع التعليم الجامعي من خلال 

 تحديد التجارب وصيغ التعاون بين قطاع الأعمال والتعليم الجامعي في دول الخليج            
 .العربي

 .طاعينتحديد االات التي يمكن من خلالها تعزيز روح المشاركة بين الق 
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 . تحديد الصعوبات والمعوقات التي تحول دون قيام هذه الشراكة 
 تحديد الوسائل اللازمة لتعزيز وتفعيل علاقة التكامل والتعاون بين قطاعي الأعمال            

 .والتعليم الجامعي في دول الخليج العربي
 وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي،  حيث استعرض التجارب والـصيغ          

 تنـاول اـالات     الخليج، ثم القائمة حاليا بين قطاعي الأعمال والتعليم الجامعي في دول          
  :المقترحة لتفعيل هذا التعاون والتي كان من أبرزها

التعاون في مجال التعليم والتدريب وإعـادة       و التعاون في مجال البحث وتوطين التقنية،          
 التعاون في مجـال تبـادل       والمناهج الدراسية،  في مجال تطوير البرامج و     نالتعاووالتأهيل،  

لمية للطلاب وابتعاثهم،   ـالرعاية الع و في الاستفادة من المرافق التعليمية،       نالخبراء، التعاو 
  .توظيف الخريجين وتوطين العمالةوالتعليم التعاوني، والاستشارات العلمية المتخصصة، و
: ون فقد أورد الباحث الصعوبات التالية      هذا التعا  تقف أمام وفي مجال الصعوبات التي          

 ـ وصعوبات تتعلق بمستوى الاتصال،       في الأجهـزة الحكوميـة،      ةالإجراءات البيروقراطي
  .طبيعة العمل الجامعيوالسياسات المالية الجامعية، و

 الباحث آليات ووسائل مقترحة لتفعيل روح الشراكة بين قطـاعي الأعمـال             م ثم قد    
ة للحكومات وللجامعات ورجال الأعمال والغـرف التجاريـة         والقطاع الجامعي موجه  

 ودفـع   ،الأعمال من أهمها العمل على إنشاء مجلس للتعليم العالي وقطاع           نوالصناعية كا 
وتشجيع الحكومات لمؤسسات العمل الإنتاجي للتبرع بجزء من الأرباح الـسنوية لـدعم             

 القطاع  بين مؤسسات التعليم و   اون   التع والتنسيق والتكامل   الاهتمام ب  والبحوث العلمية،   
 من خلال إشراك ممثلي القطاع الخاص في مجالس إدارات البحوث الجامعية            كوذل.الخاص

لـدعم  القطاع الخاص    رباحأو تتخصيص نسبة من إيرادا   ، و الأخرىواالس المتخصصة   
 ـلمالع تمويـل المناسـبات      و،  البحث العلمي والإنفاق على البرامج التطويرية التقنية        ة،ي

  .تمويل بحوث طلاب الدراسات العلياووالتخصصات العلمية التي م القطاع الخاص، 
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تنمية روح المشاركة بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال وبعض   :الخامسةالدراسة 
   :لتفعيلهاالصيغ 

 الوقـوف علـى مـدى إمكانيـة         جلأمن   هـ ١٤١٦عام  الدراسة  ذه   صائغ قام   
 الوفاء باحتياجات قطاعي    منالعربي  ام والتعليم العالي في دول الخليج       مؤسسات التعليم الع  

ت مؤسسات التعليم العالي ومراكـز      اوتحديد إمكان  الفنية،التجارة والصناعة من الكوادر     
 تلبية احتياجات قطاع التجارة والصناعة من البحوث التطبيقية والاستشارات، منالبحوث 

 رجال الأعمال مـن     درجال الأعمال وماذا يري   من   بويونالترإضافة إلى معرفة ماذا يريد      
طروحات مقترحة لتفعيل تنمية روح المشاركة بين قطاعي        أالتربويين، والتوصل إلى صيغ و    

  .التعليم والأعمال

 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى رصد الواقع وتحليلـه               
 والاقتصادية والتعليمية في دول الخليج العربي، وعرض         المؤشرات السكانية  لوتناول بالتحلي 

 ثم اقترح أربعة أسـاليب      اعددا من الأسئلة والقضايا حول موضوعات الدراسة التي تناوله        
  :كصيغ عملية لتحقيق وتفعيل المشاركة بين قطاعي التعليم والأعمال وهي

والتخصـصات   لتدريبيـة، او التخطيط المشترك للـبرامج       المهنة،و يوم    التعاوني،التعليم  
  .الأكاديمية

  :نموذج مقترح لتمويل التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية :السادسةالدراسة 

 مصادر تمويل التعليم العـام في  دف تحليلم ١٩٩٨     قام ذه الدراسة الزعبي في العام       
 النظم التعليمية في    المملكة الأردنية الهاشمية وذلك من خلال مقارنة هذا التمويل مع تمويل          

بعض البلدان المتقدمة والنامية، مع البحث عن موارد إضافية لتمويل التعليم وزيادة المصادر             
وقد سعت هـذه    . القائمة حاليا وذلك من خلال تقديم نموذج مقترح لتمويل التعليم العام          

  : الدراسة للإجابة عن سؤالين هما
  دن؟ما مصادر تمويل التعليم العام في الأر. ١
 ما النموذج المقترح لتمويل التعليم العام في الأردن؟. ٢
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    وللإجابة عن هذين السؤالين قام الباحث بحصر جميع مصادر التعليم العام في الأردن،             
ثم قدم نموذجه المقترح لتمويل التعليم العام في الأردن وعرضه على عدد من المختصين في               

 .ستة وثلاثين خبيرا )٣٦( ربوية بلغ عدهمالاقتصاد ومن لهم علاقة بالأمور الت
  :وقد تكون النموذج المقترح مما يلي

  .زيادة الميزانية الحكومية المخصصة للتعليم العام في الأردن .١
تستوفى من المالك أو المستأجر     )٪  ٢( زيادة ضريبة المعارف وهي ضريبة سنوية بواقع         .٢

 .في المناطق البلدية
وصا القروض الأجنبية والبحث عن القروض المحلية       تقليل الاعتماد على القروض خص     .٣

 .مع إعطاء الجهات المحلية مزايا في تنفيذ المشاريع وتخفيض الضرائب
 .الرسوم المدرسية .٤
 .مساهمات القطاع الخاص .٥
 .تمويل التعليم عن طريق مساهمات مباشرة من ضريبة الدخل .٦
 .التمويل بالبطاقات التربوية .٧
 .ليمالتمويل الذاتي لمؤسسات التع .٨
 . تشجيع إسهامات اتمع المحلي في دعم التعليم .٩

    وقد أورد الباحث مجموعة من التوصيات كان من أبرزها استصدار التشريعات اللازمة            
من ) ٪  ١( لزيادة مساهمات القطاع الخاص في دعم التعليم العام وذلك من خلال اقتطاع           

ى دخول الأفراد، ودراسة إمكانية     مجمل أرباحهم لدعم التعليم إضافة إلى فرض ضريبة عل        
  .تمويل التعليم عن طريق البطاقات التربوية

  

  : تجربة البحرين في مجال تمويل التعليم ودعم القطاع الخاص لنشاطاته :السابعةالدراسة 
م والتي هدفت إلى التعرف على تجربة ١٩٩٨    أجرى هذه الدراسة الرميحي في عام 

يم العام وذلك من خلال استعراض نفقات وزارة التربية البحرين في مجال تمويل التعل
والتعليم خلال السنوات الماضية، والصعوبات التي واجهتها نظرا لتضاعف النفقات 

م، و كان من نتيجة هذه الصعوبات ١٩٩٥إلى ١٩٧٥ مرات خلال الفترة من ٨التعليمية 
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املين وما يتضمن ذلك  الاستخدام الفعال للعوالإنفاق، اتخاذ خطوات ضرورية لترشيد 
ثافة الفصول، وترشيد ـكمال المعلمين لنصام التدريسي كاملا وتعديل كـمن است

 تعرضت الدراسة إلى الدور الذي يقوم به القطاع اكم.النفقات الجارية الاستهلاكية
الخاص لدعم التعليم العام في دولة البحرين وذلك من خلال إنشاء المباني التعليمية وتقديم 

جهزة والمستلزمات التعليمية، إضافة إلى السياسات التشريعية التي تحفز القطاع الخاص الأ
  .على الاستثمار في تقديم الخدمات التعليمية من خلال رياض الأطفال والمدارس الأهلية

  

تجارب محلية وعربية ودولية للوصول إلى مصادر وبـدائل لتمويـل      :   الدراسة الثامنة 
  :اته في دول الخليج العربية التعليم وترشيد نفق

جل تشخيص واقع التعليم في الدول      أمن  م  ١٩٩٨أجرى هذه الدراسة العولقي في عام          
العالمية في مجال تمويل التعليم وترشيد نفقاتـه،      العربية و  على التجارب    والإطلاعالخليجية،  

شيد نفقاته  والبحث عن مصادر جديدة وبدائل مقترحة لتمويل التعليم وأساليب وطرق تر          
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف وتحليـل البحـوث           .في دول الخليج العربي   

ل التعليم محليا وعربيا وأجنبيا وقد توصل الباحـث إلى          يوالدراسات والتقارير المتصلة بتمو   
  :كالآتيأن هناك اتجاهات دولية في تمويل التعليم 

  .فيها اال التربويترشيد الإنفاق على جميع مجالات الحياة بما  .١
  .إشراك القطاعات غير الحكومية في العملية التعليمية .٢
  .إقامة روابط ومنظمات تربوية قارية وإقليمية .٣
  .دعم العملية التعليميةبقيام البنوك والصناديق الدولية والقارية والإقليمية  .٤
  .المتقدمةازدياد إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم في الدول  .٥
كومات دول العالم الثالث نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمـشاركة           توجه ح  .٦

  .والجامعاتفي تمويل وإنشاء المدارس والكليات 
  :برز التوصيات التي قدمها الباحث الآتيأومن 
 الدعم المادي والمعنـوي لمـشاريع       تشجيع مؤسسات وقفية تعليمية مهمتها توفير      .١

  .وبرامج مدارس التعليم العام



 

 

٨٧

القطاع الخاص في إعداد وتخطيط البرامج التعليمية وفي صـنع           ومسؤولأن يشرك    .٢
  .السياسات التعليمية

  .تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المراكز التدريبية والمعاهد العلمية .٣
استقطاب مؤسسات القطاع الخاص لتمويل الأنشطة والمناسبات التعليمية مقابل  .٤

  . الإعلان عن منتجات وأنشطة القطاع الخاص
 

  :  تمويل التعليم في دول الخليج العربية، رؤية مستقبلية:التاسعةالدراسة 

ستراتيجية لإمكانـات   إهـ دف تقديم رؤية     ١٤١٩ذه الدراسة في عام          قام نصار 
مواجهة أزمة تمويل التعليم في دول الخليج العربي من خلال الواقع الحالي لتمويل التعليم في               

المتغيرات الدولية المحيطة ا، إضافة إلى تجارب بعض الدول في تمويل           دول الخليج العربي و     
أزمة تمويل التعليم عالميـا، وأزمـة       : التعليم، وتتناول هذه الدراسة المحاور الأساسية التالية      

وتحديات تمويل التعليم في دول الخليج العربي، والرؤية المستقبلية لتمويل التعلـيم في دول              
ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي على التعليم دون أن        : تي يرى من خلالها   الخليج العربي وال  

يمس ذلك بجودة العملية التعليمية، وأن يتحمل اتمع المدني بأفراده ومؤسساته وتنظيماته            
 إلى إسهام القطـاع الاقتـصادي       ةغير الحكومية مسؤوليته في تمويل وإدارة التعليم، إضاف       

ويل التعليم، مع استغلال ما توفره التكنولوجيا الحديثة في تقديم          بجناحيه العام والخاص في تم    
  .الخدمة التعليمية

  

مدى مساهمة القطاع الخاص في التعليم العالي بالمملكة العربية  :العاشرةالدراسة 
  :المعاصرةالسعودية في ضوء المتغيرات اتمعية والاتجاهات العالميـة 

 القطـاع   إسـهام  على واقع    دف التعرف  هـ١٤٢٠م   عا المطرفيذه الدراسة   قام       
الخاص في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في ضوء المتغيرات اتمعية والاتجاهات             

وذلك من وجهة نظر أعضاء مجالس الجامعات السعودية وأعضاء مجالس           المعاصرة،العالمية  
رين وأعضاء مكتـب التربيـة في دول        الغرف التجارية في المملكة وبعض الكتاب والمفك      



 

 

٨٨

وبعض مديري التعليم في المناطق      الشورى،الخليج العربي وأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس        
   :علىالتعليمية في المملكة، وقد سعت الدراسة إلى التعرف 

 . القطاع الخاص في التعليم العاليإسهاممدى الحاجة إلى  .١
 .ليم العالي مظاهر إسهام القطاع الخاص في التع .٢
 . المعوقات التي تحول دون إسهام القطاع الخاص في التعليم العالي .٣
  . القطاع الخاص في التعليم العالي إسهام المقترحات الخاصة بتطوير  .٤
الأولى استبانة أعدت لهذا الغـرض       :مرحلتينوقد قام الباحث بالدراسة الميدانية على           

 الخـاص، من القطاع   )٦٤(طاع الحكومي و   من الق  منهم )٩٧( فردا   )١٦١(وزعت على   
 النتائج التي حـصل عليهـا مـن         في ضوء والمرحلة الثانية قام بتصميم استبانة تم تطويرها        

 ٣٣(إجابات المفحوصين في التطبيق الأول دف التعرف على آراء الخـبراء وعـددهم              
كـون  يينبغي أن    من التعليم العالي والقطاع الخاص ومقترحام لما         ون خبيرا ثلاثة وثلاث )

وقـد اعتمـد    الـسعودية،  القطاع الخاص في التعليم العالي في المملكة العربية      إسهامعليه  
 .دلفايالباحث في هذه المرحلة على أسلوب 

 لي القطاع الخاص في التعلـيم العـا      لإسهامقد أكدت الدراسة على أن هناك حاجة             و
م العالي والقطاع الخاص واعتماد     وذلك بسبب ضعف قنوات الاتصال بين مؤسسات التعلي       

وقلة الاهتمام بالأنشطة البحثية التي تـسهم في         الحكومية،ل التعليم العالي على الميزانية      يتمو
م استجابة مؤسسات التعليم العالي لمتغيرات العـصر        دحل مشكلات القطاع الخاص، وع    

لقطاع الخـاص في    وقد كان من أهم آراء مجتمع الدراسة حول مظاهر إسهام ا           ومتطلباته،
  :التعليم العالي ما يلي

تـدريب  والمشاركة في التمويـل،     والتوظيف،  و الاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس،      
دعـم  وتمويل المـؤتمرات والنـدوات،      والمشاركة في تخطيط الأبحاث العلمية،      والطلاب،  

   .تقديم التبرعات النقديةوالبحوث العلمية، 
 القطاع الخاص في تمويل التعليم العـالي        إسهام التي تحول دون     أما من حيث المعوقات       

 في التعلـيم العـالي لانـشغاله        الإسهامعدم رغبة القطاع الخاص في      : فقد كانت كالتالي  



 

 

٨٩

التركيز على الاستثمارات ذات العائد المالي السريع، و مركزية الإدارة في التعليم العالي،             ب
  . الخاص بكيفية المشاركة في التعليم العاليوارتفاع التكاليف، وقلة وعي القطاع

 في تقـديم خـدمات      الإسهامعلى   القطاع الخاص    زتشجيع وتحفي أوصى الباحث ب  وقد     
وهذا يتطلب فتح قنوات اتصال بين القطـاع الخـاص والتعلـيم العـالي               العالي،التعليم  

ليمية وبرامج   التع تلمشاركة في وضع السياسا   لوإتاحة الفرصة للقطاع الخاص      الحكومي،
  .التعليم العالي، وتكييف برامج التعليم العالي لمتطلبات واحتياجات القطاع الخاص

مشاركة القطاع الخاص في التعليم في : شركاء في التقدم : الدراسة الحادية عشرة 
  :المملكة العربية السعودية

 ـ      م٢٠٠٢في عام   )  Latham(ليثم   قام       اص في  بدراسة حول مشاركة القطـاع الخ
 وقد تناولت هذه الدراسة التعليم الأهلي الـسعودي         ،التعليم في المملكة العربية السعودية    

وذلك من خلال تبيان التحديات      ،التعليمية في تقديم الخدمة     إسهامهوالطرق المثلى لزيادة    
الرئيسة التي تواجه النظام التعليمي، مع تقديم نظرة عامة لقطاع التعليم الأهلـي وتنظـيم               

 وقد اعتمد البحث في هذه الدراسة على أسلوب دراسة الحالـة وعمـل              .لمدارس الأهلية ا
كما تم عقد   . وبعض المدارس الأهلية   للمسؤولينالمقابلات الشخصية مع الزيارات الميدانية      

اجتماع مصور مع ممثلين عن الإدارات الحكومية السعودية والبنك الدولي وقطاع التعلـيم             
  .ديم ورشة عمل عن مشاركة القطاع الخاص في التعليمالأهلي إضافة إلى تق

  :وقد توصل الباحث إلى التوصيات التالية     
إعادة تحسين الإطار التنظيمي للمدارس الأهلية بشكل يجعله أكثر مرونة مع مراجعـة              

 . للأنظمة واللوائح المنظمة للمدارس الأهلية
 .ن ومتاح للجميعوضع نظام شامل للمعلومات عن المدارس الأهلية معل 
 تحسين تمويل المدارس الأهلية على أن يبنى على مستوى الصف الدراسـي والوضـع               

 .الاجتماعي والاقتصادي للطلبة
 . تكليف القطاع الخاص و التعاقد معه بشكل تجريبي بإدارة المدارس الحكومية 



 

 

٩٠

 التنظيميـة   تحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية من خلال تحسين البيئـة            
 . وسياسات تمويل المدارس الأهلية

ضع برنامج قروض ميسرة لمشغلي المدارس الأهلية وإتاحة أراضي الدولة لمـستثمري            و 
 .المدارس الأهلية، والمراجعة العميقة لكفاءة وتوازن وفعالية الإنفاق على التعليم

  

ل التعليم العـام    إدارة سياسات تشجيع القطاع الخاص في مجا       :عشرة الثانيةالدراسة  
  ".في المملكة العربية السعودية

 التعرف  دفهـ  ١٤٢٢في عام   الدكتوراه   لنيل درجة    ايأكاديم ابحث أجرى البقمي     
 بفعالية في تقديم    للإسهامعلى سياسات المملكة العربية السعودية لتشجيع القطاع الخاص         

   :الأسئلة التاليةالإجابة عن الخدمات العامة من خلال 

  لتشجيع القطاع الخاص في مجال العملية التعليمية ؟ما أهم الدوافع لإيجاد سياسة 

 الحالي الذي يلعبه القطاع الخاص في المملكة العربية الـسعودية في تقـديم              رلدواما   
السبل والوسائل اللازمة لزيـادة     ما  و؟  وما الذي يحد من فاعليته      ؟  الخدمة التعليمية   

  ؟لتوسع في تقديم هذه الخدمةتحفيز القطاع الخاص نحو ا

 ما دور الجهات التعليمية في إدارة الخدمة التعليمية التي يقدمها القطاع الخاص؟ 

 بعض أسئلة الدراسة وجهت إلى عينة       عنوقد اعتمد الباحث على استبانة أعدت للإجابة        
لى واستبانة أخرى وجهـت إ     الأهلية، الذين يدرسون في المدارس      بمن أولياء أمور الطلا   

عينة من المعلمين ومديري وملاك المدارس الأهلية إضافة إلى المسؤولين عن التعليم الأهلي             
  : وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية .الرياضفي مدينة 

 وبما أن ،التعليمن المتغيرات الدولية والمحلية شكلت ضغطا على نوعية مخرجات أ .١
اجات هذه المتغيرات فقد بدت الحاجة المؤسسات التعليمية غير قادرة على تلبية ح

  .التعليميةضرورية لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة 
ن كان يواجه إن دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية دور ملموس ومتنام وأ .٢

  .بعض المشكلات



 

 

٩١

  من قبل الدولة على تشجيع القطاع الخاص في تقديما واضحان هناك تشجيعأ .٣
  .  تعليميةالخدمات ال

  :وقد قدم الباحث بعض التوصيات كان من أهمها ما يلي

  .التوسع في سياسات تشجيع القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية 

 .لاستثمار في التعليم الأهليلدعم المؤسسات المالية  

 .التعليم للاستثمار في اهل وتمويكات تشجيع إنشاء الشر 

 .النائيةلمدارس في المناطق تشجيع القطاع الخاص على افتتاح ا 

 . قيام الجهات الحكومية بإنشاء المدارس ومنح إدارا للقطاع الخاص 

 . ربط الإعانات بمستوى العملية التعليمية 
  

 نحو شراكة فاعلة للقطاع الخاص في مجال التعليم في دول الخليج :عشرة الثالثةالدراسة 
  :العربية

 ذه الدراسة وهدفت إلى تحديد م٢٠٠٢عام  لقطرية في     قامت وزارة التربية والتعليم ا
العوامل المؤثرة على تصاعد النفقات التعليمية وما يترتب على ذلك من نتائج وكيفية 
مواجهتها في إطار فكرة شراكة القطاع الخاص في تمويل التعليم شراكة تتضمن تحمل جزء 

ور لهذه الشراكة من الأسس من تمويل التعليم، كما هدفت الدراسة أيضا إلى وضع تص
والأبعاد والآليات، وقد أشارت الدراسة إلى أن من العوامل المؤثرة على تزايد النفقات 
التعليمية التوسع الكمي في التعليم وفي تقديم الخدمة التعليمية، و محاولات تجويد التعليم 

 مصادر غير وضبط نوعيته، كما استعرضت الدراسة تجارب الدول العربية في البحث عن
حكومية لتمويل التعليم، إضافة إلى أهمية شراكة القطاع الخاص في تمويل التعليم حيث إن 

 أن ضعف التمويل سوف االقطاع الخاص هو المستفيد الأول من مخرجات التعليم، كم
 مما يعني عدم قدرة المؤسسات التالية على الوفاء بمتطلبات ةيؤدي إلى مخرجات غير مؤهل

  . اصالقطاع الخ



 

 

٩٢

     كما قدمت الدراسة تصورا حول مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم واالات 
التي يمكن أن تتم الشراكة فيها، ومنها الاستثمار في التعليم، والتمويل، والتدريب، 

  .التطوير التربوي،  وصنع القرارات، وفي مجال جودة التعليمووالتخطيط 
 ذلك تشكيل لجان عليا مشتركة بـين القطـاع الخـاص                 وتقترح الدراسة لتحقيق  

والتعليم، وإنشاء إدارات لاقتصاديات التعليم في وزارات التربية والتعليم في دول الخلـيج             
  .العربي ومشاركة القطاع الخاص في اللجان المتخصصة

  
  : استثمار القطاع الخاص في اال التربوي بدول الخليج العربي:ةعشر الرابعةالدراسة 

دف التعرف على سمـات وايجابيـات       هـ  ١٤٢٣ في عام     رحمة الدراسةأجرى هذه     
وسلبيات ومجالات استثمار القطاع الخاص في اال التربوي، إضافة إلى التعـرف علـى              

 حسب حاجة اتمع وحسب معدل ربحيتها للمستثمرين، وقد تكونـت           لفضلىاالات ا 
ومستثمرين في مشروعات    والعالي،طاع التعليم العام    تصين في ق  مخعينة الدراسة من مجموعة     

 من المملكة العربيـة الـسعودية،       ٣٦ فردا منهم    ١٢٦تعليمية غير حكومية، بلغ عددهم      
واستخدم الباحث أسلوب المسح الوصفي للتعرف على اتجاهات أفراد الدراسة من خلال            

  :اسة ما يلي عليهم لهذا الغرض، وقد كان من أهم نتائج الدرت وزعةاستبيان
  

يجابيات للاستثمار التربوي فهو يساعد القطاع الحكومي على تحمـل أعبـاء            إوجود   
فر في المؤسسات الحكومية، ويوجد أجـواء مـن         االتعليم، ويقدم برامج تدريبية لا تتو     

 .المنافسة بين المؤسسات التعليمية، ويوفر بيئات تعليمية أفضل
بوي سلبيات منها الاهتمـام بالأربـاح علـى         لاستثمار القطاع الخاص في اال التر      

 من الطـلاب مـن فرصـة        احساب الجودة، وارتفاع الرسوم الدراسية مما يحرم كثير       
 .الدراسة، وتقديمه اتجاهات لا تتناسب مع اتمع الخليجي

أما االات التي يحتاجها اتمع لاستثمار القطاع الخاص فقد كان من أهمها إعـداد               
 افتتاح المدارس لمختلف مراحل التعليم، وصناعة وتجـارة         و،  للكومبيوتربرامج تعليمية   

 .تقنيات التعليم، وافتتاح الجامعات والمراكز التدريبية ومكاتب لإجراء البحوث التربوية



 

 

٩٣

وجود رغبة قوية لدى أفراد الدراسة بتقديم تسهيلات متنوعة للاستثمارات التربويـة             
 .غير الحكومية

 العديد من التوصيات التي وجهها للقطاع الخاص ولإدارات التعلـيم           وقد قدم الباحث  
  :الخاص في التعليم العام والتعليم الأهلي ولمكتب التربية العربي لدول الخليج من أهمها

 ـ قامة المشروعات التربوية الاستثمارية دون خوف       لإدعوة القطاع الخاص     يوفر حيث س
 المشاركة في المشروعات التعليمة المشتركة،      فرصة للتعاون مع القطاع الحكومي من خلال      

ودعوة مسؤولي التعليم إلى الانفتاح على القطاع الخاص وتحفيزه وتشجيعه ووضع الأنظمة            
  .ومراجعتها سنوياالتي تتيح إقامة الاستثمارات التربوية المتنوعة والمشتركة بين القطاعين 

  

  :للتعليمالتمويل الحكومي  :عشرة الخامسةالدراسة 
هـ بدراسة حول التمويل الحكومي للتعليم تناول فيهـا         ١٤٢٣  في عام        قام البسام 

ميزانيـة  مناقشة  التي تتم ا    طرق  الوفي المملكة العربية السعودية     التمويل الحكومي للتعليم    
 التعلـيم،  التعاون بين وزارة المالية وقطاعات       تالتعليم، ومعوقا وتقويم احتياجات    التعليم،
وقد قـدم الباحـث      .السعوديةت الجديدة لتمويل التعليم العام في المملكة العربية         واالا

مجموعة من التوصيات كان من أهمها ضرورة البحث عن أسلوب جديد لمناقشة وإعـداد              
ميزانية التعليم يتسم بالمرونة والمسؤولية ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة            

ستند إلى معلومات واضحة ومعـايير دقيقـة لتحديـد          يو الفرصة،لفة  في إطار مفهوم تك   
مع  بتحسين مستوى الكفاءة الداخلية لاستخدام الموارد المالية،         ممع الاهتما  الاحتياجات،
التوزيع المتوازن لميزانية التعليم على كافة الأبواب المعتمدة للمصروفات،  وقد           الحرص على   

عليمية تواجه بعض المشكلات ليس بسبب نقص المـوارد         خلص الباحث إلى أن العملية الت     
  .المالية وإنما نتيجة عدم توزيعها بشكل متوازن يراعي تحقيق أكبر عائد ممكن منها

  

  : ماذا يريد التربويون من اتمع :عشرة السادسةالدراسة 
ذا يريد  هذه الدراسة في ندوة ماذا يريد اتمع من التربويين وما          قدم الحكمي وآخرون      

،  وهدفت إلى تناول رؤى التربويين مـن مختلـف           هـ١٤٢٣ عام   التربويون من اتمع  



 

 

٩٤

 عقـدت في    قطاعات اتمع من خلال مراجعة ما تم التوصل إليه في ورش العمل الـتي             
وشارك فيها معلمون وطلاب وأوليـاء       السعودية،إدارات التعليم العام في المملكة العربية       

 ةاتمع، إضاف ريق العمل من مقترحات وآراء من مختلف قطاعات         أمور، وما وصل إلى ف    
إلى الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين التربية وقطاعات اتمع، وقـد تناولـت              

المسجد، الأسرة، القطـاع الخـاص،      ( الدراسة ماذا يريد التربويون من القطاعات التالية        
ت الإعلامية، مؤسسات الـضبط الاجتمـاعي،       قطاعات تنمية الموارد البشرية، المؤسسا    

   .)الخيريةوالجمعيات  الحكومية،المنظمات غير 
 ـ    ولعل ما يهمنا في هذه الدراسة محور ماذا يريد التربويون من القطاع               ثالخاص، حي

قامت وزارة التربية والتعليم تحقيقا لمتطلبات هذه الدراسة باستكتاب إدارات التعلـيم في             
ملكة حول مطالب إدارات التعليم من القطاع الخاص، إضافة إلى مـسح            جميع مناطق الم  

آراء مجموعة من المتدربين التربويين في كلية التربية بجامعة الملك سعود في ثـلاث دورات               
) ٣٢ (ومـشرفا،   )٣٥ (هـ وبلغ عـددهم   ١٤٢٣عقدت خلال الفصل الأول من عام       

احث بتصنيف جميـع آراء التربـويين       مديرا من مديري مدارس التعليم العام، وقد قام الب        
  :حول ماذا يريدون من القطاع الخاص في المحاور التالية

  

 وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في    : الرفع من مستوى مخرجات التعليم العام      .١
وإتاحة الفرصة لهم لزيارة مؤسسات القطاع الخاص بمـا          والمعلمين،تدريب الطلاب   

 ـ         يضمن رفع قدرام وإكسام     في  ل الخبرات اللازمة مع إتاحة الفرصة لهـم في العم
جازات الصيفية، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص       ت القطاع الخاص أثناء الإ    آمنش

 ـفي وضع الخطط المدرسية وفي عمليات تخطيط المناهج ودعم البرامج المساندة لها              ا بم
جـه مخرجـات    يكفل تعزيز سلوك الطلاب، إضافة إلى إسهام القطاع الخاص في تو          

التعليم بما يتفق مع حاجات الأفراد واتمع وسوق العمل، وتقديم الحـوافز الماديـة              
 . للطلاب المتميزين ومعلميهم

  

دعم الـبرامج   وذلك من خلال     :العامالإسهام الفاعل والمنظم في الدعم المالي للتعليم         .٢
معلمي التعليم العـام،    تدريب  وتجهيز المرافق التعليمية وصيانتها،     ووالبحوث التربوية،   



 

 

٩٥

تقديم الحوافز العينية والشهادات    وتزويد مدارس التعليم العام بالمستلزمات التعليمية،       و
تقديم الهبـات   وتحديد نسب من أرباح الشركات لدعم التعليم،        والتقديرية للطلاب،   

 تقـديم والإسهام في تقديم النقل التعاوني للطـلاب،        وغير المشروطة بجميع أنواعها،     
دعم البعثـات التعليميـة     والتبرع بالمباني التعليمية،    ومات تجارية بأسعار خاصة،     خد

تقديم الدعم المـادي لـبرامج      و رعاية ودعم المطبوعات التربوية،      وللطلاب المتفوقين، 
دعم برامج التغذيـة المدرسـية،      ودعم الأبحاث العلمية وتمويلها،     والصحة المدرسية،   

 . ال الإدارة المالية لإدارات التعليم العامتقديم الخبرات الإدارية في مجو
 

وذلـك عـن     :العامالمشاركة المنظمة بالأفكار والمقترحات التي تكفل جودة التعليم          .٣
   :طريق
التعليم، زيادة المشاركة بين القطاع الخاص والتعليم العام في تخطيط وتمويل وإدارة             

  .وفي تطوير المناهج للتعليم، وضع الأهداف العامة وفي
 . والتكامل بين التعليم العام والأهليقزيادة التنسي 
مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلات التعليم العام من خـلال المـشاركة في              

لجان متخصصة في الغرف التجارية يكون لها صلاحية صنع القرار في تفعيـل دور            
 .القطاع الخاص في دعم العمل التربوي

والسماح لمسؤولي القطاع   الخاص،  يات القطاع    في فعال   بالإسهام السماح للتربويين  
تدريس ما يتناسـب مـع      بالمشاركة في العملية التعليمية من خلال القيام        بالخاص  

 .تخصصام وقدرام
 .دعم الزيارات الدولية لمنسوبي التعليم العام من مسؤولين ومعلمين وطلاب 
 .  دعم التعليم العامعقد اللقاءات والمؤتمرات التي تعزز إسهام القطاع الخاص في 
إفساح اال لمسئولي القطاع الخاص لحضور اجتماعات المدارس والمـشاركة في            

 .  أنشطة الوزارة المختلفة
  
  
  



 

 

٩٦

 
الوضع الحالي للعلاقة بين قطاع التعليم والقطاع الخاص في           :عشرة السابعةالدراسة  

  :دول الخليج العربي
 التعرف على   دفهـ  ١٤٢٤في عام     غ، و متولي  ئصاهذه الدراسة كل من      أجرى   

الواقع الفعلي والوضع الراهن للعلاقة بين القطاع التعليمي والقطـاع الخـاص في دول              
  :أسئلة الدراسة التاليةالإجابة عن الخليج العربي من خلال 

ما نتائج اجتماعات ممثلي القطاع الخاص والتعلـيم ورؤسـاء الغـرف التجاريـة               .١
 العربي من حيث الأنشطة والفعاليات العلمية والتوصيات        والصناعية في دول الخليج   

 المختلفة ؟ 
ما الواقع الفعلي للتنسيق والتكامل بين قطاع الأعمال وقطاع التعليم مـن حيـث               .٢

وأولويات التنسيق ومعوقاته في دول الخليج العربي علـى          ومستواه،مجالات التنسيق   
 المستوى الكلي وعلى المستوى القطري؟

ت المستقبلية والبدائل المطروحة لتفعيل التنسيق والتكامل بـين قطـاع           ما التوجها  .٣
 الأعمال والتعليم في الدول الخليجية؟

    وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي لدراسة وتحليل لقاءات ممثلي القطـاع            
 الخاص والتعليم ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في دول الخليج العـربي، إضـافة إلى             
استطلاع آراء عينة قصدية طبقية مكونة من مسؤولي التعلـيم العـالي والتعلـيم العـام                

 )١٥٠(ومسؤولي الغرف التجارية والصناعية في دول الخليج العربي وقد بلـغ عـددهم            
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج      الخليج،لا لكل دولة من دول      ؤومس) ٢٥ ( بواقع مسؤولا

  : التالية
اعات برنامج لقاء ممثلي الجامعات وقطاع التعليم ورؤسـاء الغـرف           ن توصيات اجتم  أ  

التجارية تناولت كافة مجالات العلاقة بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال واقترحت عـددا             
  .من الخطوات الإجرائية للتغلب على الصعوبات بين الجانبين



 

 

٩٧

شير إلى أن مجالات التنسيق     لعلاقة بين التعليم والقطاع الخاص في     ا   أما الواقع الفعلي لهذه     
والتكامل بين القطاعين يلقى أهمية متوسطة من جانب ممثليهم سواء على المستوى الكلي             

  .أو المستوى القطري
  : يروا بين القطاعينالتيوقد كانت االات التالية من أهم مجالات التنسيق 

 .مجال التبرعات والوقف التعليمي .١
 .مجال التعليم الأهلي .٢
 .لتعليم التعاونيمجال ا .٣
 .مجال تطوير البرامج التعليمية وطباعة الكتب الدراسية .٤

 لم تلق الدعم المناسب كمجالات للتنسيق من وجهة نظر المسؤولين عن            أما االات التي  
  :القطاعين فقد كانت

 .مجال تقديم المنح والقروض .١
 .مجال دعم الأنشطة غير الصفية .٢
 .مجال التشييد والبناء .٣
 .برامج التدريبية والبحثيةمجال دعم ال .٤

  :أما معوقات التنسيق بين قطاعي التعليم والأعمال فقد كان من أبرزها  
 .ضعف الاتصال الفعال بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص .١
 .عدم وجود هيكلة مناسبة لتفعيل التعاون بين القطاعين .٢

  :التاليةوقد قدم الباحثان التوصيات 
يجية لتفعيل التنسيق والتكامل بـين قطـاعي التعلـيم           استرات إقليميةإعداد خطة    .١

 الـبرامج،  طالسياسات، وتخطي  مالأهداف، ورس والأعمال يتم في ضوئها تحديد      
  .ووضع الآليات المناسبة لتوثيق العلاقة

إعداد إطار مرجعي للعلاقة بين القطاعين يحدد الأسس والمبادئ والسياسات الـتي             .٢
  .تعتمد عليها العلاقة بين الطرفين

  .تطوير الأنظمة التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم .٣



 

 

٩٨

إنشاء مكاتب اتصال ذات صلاحية واضحة ومحددة لتفعيل التنـسيق والتكامـل             .٤
  .والتدريبخصوصا في مجالات الاستثمار والبحوث 

تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العام والعالي والأعمال وتحديث اللوائح           .٥
   .الإجراءاتلنظم وتبسيط وا

  .القطاعينإصدار النظم والقوانين التي تساعد على تفعيل العلاقة بين  .٦
قيام القطاع الخاص بإنشاء جوائز ومنح تـشجيعية للمتفـوقين مـن البـاحثين               .٧

 .والطلاب
 

الإنفاق على التعليم ومشاركات المؤسسات اتمعية في تحمـل         :عشرة الثامنةالدراسة  
 : العربيالخليجهة متطلبات النهضة التعليمية في دول تكاليفه لمواج

بتكليف من مكتب التربية العربي لدول      هـ هذه الدراسة    ١٤٢٤ في عام    أجرى الغامدي     
  :علىالتعرف  إلىهدفت ، والخليج العربي

م إلى  ١٩٨٠واقع الإنفاق على التعليم في دول الخليج العربية خـلال الفتـرة مـن               . ١
  .م٢٠٠٠

  .اق على التعليم المتوقع مستقبلاحجم الإنف .٢
التجارب العالمية والعربية والخليجية في الإنفاق على التعلـيم وحجـم المـشاركات              .٣

   .التعليماتمعية في تكاليف 
 .الخليجيةمدى استعداد المؤسسات اتمعية في تحمل نفقات التعليم في الدول  .٤

 تم توزيع إحداهما على جميع مـسؤولي      وقد قام الباحث بتصميم أداتين لجمع المعلومات    
 ـ١٠٦دول الخليجية وقد بلغ عددهم      التعليم في وزارات التربية والتعليم في ال       ، ولينؤمـس

والأخرى على عينة من المؤسسات اتمعية في الدول الخليجية ممثلة في مديري الـشركات              
  .لاو مسؤ١٢٤هم الخاصة والمؤسسات والجمعيات والهيئات المالية وغيرها وقد بلغ عدد

  : التاليةجوقد توصل الباحث إلى النتائ
ن الإنفاق على التعليم في الدول الخليجية في تزايد مستمر يـصاحبه تزايـد في تكلفـة             أ  

 وهذا يشكل ضغطا على مؤسسات التعليم قد لا تستطيع الوفاء بمتطلبات النهضة             الطالب،



 

 

٩٩

 أخرى ولا بدمن مشاركة المؤسسات      ةي لا بد من البحث عن مصادر تمويل       االتعليمية؛ ولهذ 
 هذه المؤسسات الاسـتعداد للمـشاركة في        و أبدى مسؤول  دالتعليم، وق اتمعية في تمويل    

 التعليم وبنسب ومتوسطات عالية حاجة      وتحمل بعض تكاليف التعليم، كما أبدى مسؤول      
علـى أهميـة     في الجـانبين     ون غير حكومية، كما يتفق المسؤول     ةالتعليم إلى مصادر تمويلي   

 تتفق آراء مـسؤولي     امشاركة اتمع والمؤسسات اتمعية في تحمل تكاليف التعليم، كم        
التعليم ومسؤولي المؤسسات اتمعية على أهمية الاحتياجات التعليمية وأهمية المـشاركة في            

 ومع الاختلاف حول ترتيب أهمية الاحتياجات التعليمية، فقد حصلت اـالات            تمويلها،
  :   الية على أعلى المتوسطات في إجابات مسؤولي التعليمالت

 .تأمين أجهزة الحاسب الآلي .١
 .تقديم الجوائز للطلاب .٢
  تمويل المنح الدراسية .٣
 . وتوفير المستلزمات التعليمية .٤
 .المدارس بناء  .٥

 المؤسسات  وأما مسؤول .  طباعة الكتب وتقديم المبالغ النقدية في آخر القائمة        ت  وقد جاء 
  :للمجالات التاليةتكاليف اللمشاركة في تحمل بعض لعية فقد أعطوا أهمية أكثر اتم
  .منح الجوائز للطلاب .١
 . تأمين أجهزة الحاسب الآلي .٢
 .الكتب والمراجع .٣
 . الوسائل التعليمية .٤
 . تقديم الأدوات الرياضية .٥

حـث إلى   وقد توصل البا  ،     و جاء بناء المدارس وتقديم التبرعات النقدية في آخر القائمة         
  :التوصيات التالية

تفعيل دور اقتصاديات التعليم في وزارات التربية والتعليم مع منحها مزيـدا مـن               .١
 .الصلاحيات



 

 

١٠٠

تطوير العلاقة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرصة للمشاركة في بعض الـسياسات              .٢
 .التعليمية

هـا  التواصل مع جميع مؤسسات اتمع لجعل التعليم قضية اجتماعيـة يـشترك في             .٣
 .الجميع

 في تحمـل    ة مؤسسات اتمع للمشارك   ةبدقة، ودعو تحديد الاحتياجات التعليمية      .٤
 .بعض تكاليفها

التواصل الإعلامي المستمر مع المؤسسات اتمعية ورجال الأعمال، مـع عقـد              .٥
لقاءات دورية معهم وتكريم من يشارك في تمويل التعليم ودعمه لحث الآخرين على             

 .ذلك
 

الإطار المرجعي لتفعيل التعاون والتنـسيق والتكامـل بـين           :عشرة تاسعةالالدراسة  
 :العربيةمؤسسات التعليم ومؤسسات الأعمال والإنتاج في دول الخليج 

بتكليف من مكتب التربية العربي     هـ  ١٤٢٤في عام    صايغ، و متولي     قام ذه الدراسة      
عاون والتنسيق والتكامل بين قطاع      تقديم إطار مرجعي لتفعيل الت      إلى تالخليج، وهدف لدول  

 يمكن الاستفادة منه    ا استرشادي التعليم والقطاع الخاص في دول الخليج العربية وليكون دليلا        
طر مرجعية محددة، وقد قام الباحثـان       أمن الجانبين في بناء علاقات واضحة ووثيقة ووفق         

س الفلسفي والأهداف   بتحديد مسودة للإطار المرجعي مكونة من أربعة مجالات هي الأسا         
 وقد تم الاستفادة مـن      .و الهيكلة الإدارية والبرامج من حيث مجالاا وتصميمها وتطبيقها        

إعداد هذا الإطار المرجعي من الأدب التربوي والتجارب الدولية والعربية في مجال التنسيق             
 ـ            ا الباحثـان   والتعاون والتكامل بين قطاعي التعليم والأعمال ومن دراستين سابقتين قام

حول الواقع الحالي للعلاقة بين القطاع الخاص والتعليم، و التجارب الدولية في مجال التنسيق              
 تم عرض هـذه المـسودة للإطـار         و.والتعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم والأعمال     

 أسـلوب دلفـاي علـى       مالمرجعي على مجموعة من الخبراء في الدول الخليجية باستخدا        
وبعد المراجعة والتـصنيف أعيـد       خبيرا،) ٨٦ (ينلأولى وقد بلغ عدد المستجيب     ا :مرحلتين
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اسـتمارة  ) ٦٣(الإطار المرجعي عليهم مرة أخرى وقد تمكن الباحثان من الحصول علـى           
  .مكتملة البيانات

    وقد توصلت الدراسة في إطارها النظري إلى أن الاستثمار التربوي والتعليم التعـاوني             
ات التعليمية من أهم مجالات التعاون بين قطاع الأعمال والتعليم، أمـا            والخصخصة للخدم 

في اال الميداني فقد تكون الإطار المرجعي في صورته النهائية من ستين عنصرا اتفق عليها               
  . نفاآغطت المحاور المذكورة والخبراء 

م والعالي ومـسؤولي    ومن أهم البرامج التي اتفق عليها الخبراء من مسؤولي التعليم العا               
  :يليما  الأعمال باعتبارها من أهم الركائز لتطوير العلاقة بينهما عقطا
 .إنشاء المدارس الأهلية في كافة المراحل الدراسية .١
 .إنشاء المباني المدرسية بالاتفاق مع مؤسسات التعليم وتأجيرها عليها .٢
 .إنشاء المراكز التدريبية التخصصية .٣
 .وق العمل والمخرجات التعليميةتوفر بيانات دقيقة عن س .٤
 .إنتاج البرمجيات التعليمية .٥
 .الاتفاق على التعليم التعاوني والتدريب مع الجامعات والتعليم الفني والتقني .٦
 .البحوثتمويل البحوث في الجامعات ومراكز  .٧

 للخبراء والمختصين لإقرار هـذا      عقد لقاء  :منهاوقدم الباحثان عددا من التوصيات           
 دعوة مؤسسات التعليم والأعمال لبناء وتكوين عالتنفيذ، مر المرجعي ووضعه موضع الإطا

الهياكل التنظيمية أو الوحدات المختصة وتفعيلها ومنحها المزيد من الصلاحيات لتحقيـق            
أهدافها نحو تفعيل العلاقة المطلوبة بين القطاع الخاص والتعليم في إطـار مـن العمـل                 

لتربية العربي للاهتمام بموضوع توطين التقنية كأحد المطالب        المؤسسي، مع دعوة مكتب ا    
  .الاستراتيجية المهمة للعلاقة بين مؤسسات التعليم وقطاع الأعمال
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   :الأجنبية الدراسات  -٢
  

 Partnership 2000, A  عقد من النمو والتغيير٢٠٠٠الشراكة عام  :ولى الدراسة الأ
Decade of Growth and Change  

التعـرف علـى    من أجـل     م٢٠٠٠ في العام     الدراسة ذه (Mernnda)  ميرندا قام     
م في الولايات المتحدة    ٢٠٠٠م إلى   ١٩٩٠المشاركة في التعليم خلال السنوات العشر من        

منطقة ) ١٦٤١ (وجهت إلى عينة عشوائية بلغ عددها     استبانة  الأمريكية وذلك من خلال     
 المناطق التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكيـة        من إجمالي ) ٪١٠(تعليمية وتمثل حوالي    

 وقد طبقـت خـلال العـام        )٪٣٥( وبنسبة   )٥٥٦(وقد كانت نسبة الاستجابة حوالي    
  :الأهداف التاليةتحقيق  إلى الدراسةم و سعت ٢٠٠٠

 . الوقوف على الوضع الحالي لمشاركة مؤسسات اتمع في التعليم .١
 .م١٩٩٠ مقارنة بعام قياس النمو الذي حصل في المشاركة .٢
تقديم معلومات وبيانات حول الاتجاهات والأهداف والأنشطة خلال العشر سنوات           .٣

 .التي شملتها الدراسة
 . من تغير في الشراكة بالقضايا الأساسية للإصلاح التربويثربط ما حد .٤
 الدراسة توسـعت مـشاركة      موضعنه خلال العشر سنوات     أوقد أوضحت النتائج        

من المـدارس،   أ : التعليم بشكل فعال وواضح من خلال القضايا التعليمية التالية         اتمع في 
 كما أن إدارات    ، والقراءة وتطوير المعايير المدرسية،    التعليمية،    والتقنية  التربوي، والتطوير

 تحسين معايير المخرجات وربط الخريجين بسوق العمـل         من أجل التعليم تسعى للشراكة    
  .اطنةوللم هموتعزيز مفهوم

 التغيرات السريعة في التقنية والمعلومات وزيادة التوقعـات         في    وتبرز أهمية هذه الدراسة     
ن أو التي ينتظرها اتمع بمؤسساته المختلفة من المدارس وقلة المـوارد المتاحـة للتعلـيم،             

كما أن المشاركة تعـزز أهـداف       . المشاركة اتمعية تسعى إلى مواجهة هذه المتطلبات      
ط المخرجات بسوق العمـل     ب تحصيل الطلاب والتقنية ور    زعليم الوطنية من خلال تعزي    الت

ومشاركة اتمع المحلي كما تساعد الطلاب على تفهم مستقبلهم الوظيفي، وقد دلـت             
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 ٣,٤ (من المدارس تشهد مشاركة اجتماعية في التعليم من خلال        ) ٪٦٩ ( أن  على النتائج
 من البضائع والخدمات موجهة     دولاربليون  ) ٢,٤٢ (مليون متطوع يقدمون ما مجموعه    )

:  مليون طالب، كما كانت نسبة المشاركة في أنـشطة المـدارس كالتـالي             )٣٥(لحوالي  
مـن  ) ٪٣٦(، و  من مؤسسات الأعمال الصغيرة    )٪٦٧( ،و    من منظمات الآباء   )٪٧٦(

: الآتيـة يا  المنظمات المدنية وغير الربحية،  كما ركز التعاون أو المشاركة علـى القـضا             
 وعلى دعم التقنيـة التعليميـة  ، )  ٪٨١(  بنسبة  التحصيل الدراسي والكفايات الدراسية   

وقـد  ) .٪٨١( بنسبة  وعلى المخرجات التعليمية وربطها بسوق العمل      ،)  ٪٧٤(بنسبة  
  :توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية

وجعل المعلومات   المدارس،ثر الشراكة بين اتمع و    أدعم الدراسات التي تركز على            
والتعرف على برامج الشراكة الأكثر فعالية التي تعين المدارس          حول الشراكة أكثر انسيابية،   
والتأكيد على أن مشاركة اتمع بجميع فئاته جـزء مهـم            على تحقيق أهدافها التعليمية،   

ر متخصص في   وهذا يتطلب تعيين مدي   ،  وحيوي لأية استراتيجية تطويرية لمؤسسات التعليم     
راكة وما يتطلب ذلك من تحويل      ـالمناطق التعليمية لحشد الجهود اللازمة لتطوير هذه الش       

ز اجتماعية ذات خدمات شاملة صحية وتدريبية وترفيهية طول اليوم          ـالمدارس إلى مراك  
  .  لا يقتصر ذلك على المدارس في المدن الكبرى بل في المدارس الريفية والمناطق النائيةأو

  

  :Commercial Activities in School الأنشطة التجارية في المدارس  :الدراسة الثانية    
 الدراسة استجابة لطلب بعض أعـضاء       هذهم  ٢٠٠٠في عام   ) Shaul (    أجرى شول   

 التعرف على الأنشطة التجارية داخـل       أجلالكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية من       
ودف هذه الدراسة ، ثار المحتملة لمثل هذه الأنشطة على الطلاب     والآ مدارس التعليم العام،  

 والتعليمات التي تحكم الأنشطة التجاريـة داخـل         تإلى التعرف على الأنظمة والسياسا    
وقد قام الباحث بمراجعة شـاملة لكافـة القـوانين          . عتها وحجم انتشارها  يالمدارس وطب 

خـل المـدارس في الولايـات المتحـدة         والأنظمة التي تحكم وتنظم الأنشطة التجارية دا      
مدرسة متوسطة وثانوية في سبع منـاطق       ) ١٩ (الأمريكية، كما قام الباحث بزيارة لعدد     

 قام بمراجعة جميع التقارير التي ناقشت هذا الموضوع إضافة          اتعليمية في ثلاث ولايات، كم    
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اطق التعليمية وبعض إلى مقابلة مديري المدارس وممثلي المنظمات ذات الاهتمام ومديري المن       
وقد توصل الباحث إلى أن هناك نموا واضحا في الأنشطة التجارية داخل المدارس              المعلمين،

وتعتمد هذه الأنشطة على أنظمـة عامـة إلا أن           وهي أكثر وضوحا في المدارس الثانوية،     
  :بعض الولايات لا تسمح بمثل هذه الأنشطة، وقد توصل الباحث إلى التالي

نتجات التجارية وخصوصا المشروبات الغازية من خلال عقود حصرية مـن           ن بيع الم  أ  
 إلا أا لا تشكل إلا      ا مالي ا ربحي ا داخل المدارس والتي تحقق مردود     ةأكثر الأنشطة المنتشر  

  .نسبة ضئيلة جدا من ميزانية المنطقة والمدارس
هزة بيـع   ن هناك إعلانات مباشرة داخل المدارس وداخل الفصول سواء من خلال أج           أ 

 ، من خلال الوسائل السمعية والبصرية والحاسبات الآلية داخل الفصول         والمشروبات، أ 
 المخصصة لـذلك في الـصالات الرياضـية أو          تأو من خلال الإعلانات على اللوحا     

 ةالممرات كما تقوم بعض المدارس بالتعاقد مع بعض الشركات بعرض إعلانات تلفزيوني           
  .محددة داخل الفصول

ات غير المباشرة وهو ما يستخدمه المعلمون من بعض الوسائل التعليمية التي تدعم             الإعلان 
المنهج الدراسي والتي يتم إعدادها من قبل بعض الشركات ومن خلال وضع الشعارات             

 .التجارية عليها
    كما توصل الباحث إلى أن الأنشطة التجارية في المدارس العامة تعزز المصادر الذاتيـة              

 كما أن استخدام المدارس لهذه      ،إلا أا تختلف في عوائدها من مدرسة إلى أخرى        للمدارس  
  .العوائد تختلف أيضا

  

 للحصول علـى تمويـل مـن     ةنموذج للمدارس الثانوية العام    : لثالثةاالدراسة  
 A public secondary school model to access  القطـاع الخـاص  

private- sector  funding   
 ،الـدكتوراه  درجـة     لنيل ٢٠٠٢في العام   هذه الدراسة    Clark) (كلارك أجرت       

التعرف على الأسباب التي تدفع القطاع الخاص للتبرع للمدارس العامـة في            وهدفت إلى   
الولايات المتحدة الأمريكية، والتعرف على خصائص وصفات المدارس التي نجحت في جمع    
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لاستخدامه كدليل عنـد     العامة،الثانوية   نموذج للمدارس    تقديم أجلالتبرعات وذلك من    
لقـد قـام    .  عن دعم من المنظمات الخاصـة      ث، والبح القيام بنشاطاا الحالية التطويرية   

 الأولى موجهة للقطاع الخاص هدفها التعرف       :عد استمارتين أالباحث بمراجعة الأدبيات و   
نية موجهة للمـدارس    على الأسباب التي تدفع المنظمات إلى التبرع للمدارس العامة والثا         
  .دف التعرف على خصائصها وأنواع التبرعات التي حصلت عليها

 ـ     )٣٠٨(وقد تكونت العينة من          ١٥٨(ة كاليفورنيـا و   مدرسة ثانوية عامـة في ولاي
 كانـت   الخاص دعمها إلى أن االات التي يفضل القطاع        ولقد توصل الباحث     منظمة،)

  :كالتالي
 .٪ ٦٣دعم البرامج الأكاديمية  .١
 .٪ ٤٨,١تأمين الأجهزة والمعدات  .٢
 .٪ ٤٠,٧تقديم المنح الدراسية  .٣
أما االات التي جاءت في المراتب الأخيرة من حيث تفـضيل المنظمـات الخاصـة                    

  .الاستشارية ودعم البرامج والبناء،لدعمها فقد كانت برامج التشغيل العامة ودعم التشييد 
أن يكون لديها   يتمثل في   فن المدارس التي يوجه لها الدعم       أما ما يتوقعه القطاع الخاص م        

 ـ يكون  ن  أستراتيجية، ومهمة واضحة، وقيادة ثابتة، و     إخطة   تقـدم  أن   و اوضعها قانوني
  .واضحةتقارير مالية 

 المدارس التي حصلت على دعم من       عن أما وجهة نظر مسؤولي المدارس الثانوية العامة          
  :كالتاليوخصائصها فقد كانت المنظمات 

سـتراتيجية طويلـة الأمـد      إوخطة  أهداف تعليمية واضحة،    ن هذه المدارس لديها     أ     
   .ومناهج منظمة قائمة على إشراك الآباء واتمع المحلي، وعلى الشراكة مع القطاع الخاص

وقد قدمت الدراسة نموذجا للمدارس الثانوية العامة التي يمكن أن تمول مـن القطـاع                 
  :اليالخاص كالت

 ومـشاركة للآبـاء     الأمد، مدرسية طويلة    ةواضحة، وخط    أن يكون للمدرسة مهمة     
 متعـاون،  وفريق من المعلمـين      الخاص،لجنة للشراكة مع القطاع      د، ووجو واتمع المحلي 

م وومـدع   يركز على العلوم والرياضـيات     "من المدرسة إلى المهنة   "ومنهج قائم على مبدأ     



 

 

١٠٦

 المـالي، المدرسة إلى الـدعم      إضافة إلى حاجة     المدرسة،ير هيئة   بالتكنولوجيا، وخطة لتطو  
 وبـرامج   المدرسـي،  وسجل جيد من الأداء      متدنية، مستويات اجتماعية    يوطلاب ذو 
 وحملات للتبرعات تركز على المانحين المحليين يقوم ا مختصون يمثلون المدرسـة             للأقليات،

                                                                                                                                                                                       .جيداتمثيلا 

 
الشراكة بين القطاع الخاص والعام لبنـاء المـدارس          لبعض عناصر :الرابعة  الدراسة  

ــة  ــدة في ولاي ــاالجدي  to Components of selected public-private كاليفورني

partnershipsbuild new schools in California  

جل التعرف على عناصر    أم من   ٢٠٠٢الدراسة في عام     هذه   ) Clark (أجرى كلارك        
 المدارس الجديدة في ولايـة كاليفورنيـا      لبناء بين القطاع العام والخاص       الناجحة المشاركة

دم الباحـث   والعوائق التي تقف في طريق إنجاز هذه الشراكة لأهدافها المرجوة، وقد استخ           
هج المسحي من خلال استبانة وزعت على أفراد الدراسة ومن خلال مقابلة شخـصية              نالم

وقد تكونت عينة الدراسة من ممثلين لعدد خمس شركات وست مناطق تعليمية في ولايـة               
بعض هـذه المـدارس تم      الولاية،   كانت بينهم شراكة لإنشاء مدارس عامة في         اكاليفورني

 والبعض الآخر تحت التنفيذ، وقد قام الباحث بتحديد سـتة عناصـر             االانتهاء من تنفيذه  
تؤدي إلى الشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والعام لبنـاء المـدارس وهـي الرؤيـا                

ركة، والتعاون، والإحساس اتمعي، والسعي إلى تخفيض تكاليف البناء، والقيادة          ـالمشت
   . الانتهاءشروع المدرسي بعدستخدام إمكانيات الماعلى للمشروع، والاتفاق 

  :التالية النتائج إلى وقد توصلت الدراسة

هو بين القطاع الخاص والعام      تحقيق الجودة للمدارس المنفذة من خلال الشراكة         نأ .١
 .الناجحة للشراكة الأولالمعيار 

 ـ سـوف    التعليمية المشاركة بين القطاع الخاص والمناطق       نأ .٢  تخفـيض   إلىؤدي  ت
 .ارسالمدتكاليف بناء 
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عنـد مناقـشة      والقدرة على اتخاذ القرار    فر في ممثلي القطاعين الخبرة    ا تتو أنيجب   .٣
 .الشراكة

 الأعضاء بناء شراكة بين القطاع الخاص والمناطق التعليمية يتطلب بناء الثقة بين             نأ .٤
 .المشتركةوالتواصل المستمر والقيادة 

قبلي لامكانات المشروع   ستخدام المست الا الشراكة لا يتطلب الاتفاق على       نجاح نأ .٥
 .المنفذ

  :التاليةوقد قدم الباحث التوصيات 

بناء قاعدة معلومات عن المناطق التعليمية والقطاع الخاص الذين أقاموا شراكة في             .١
 .مجال بناء المدارس العامة لولاية كاليفورنيا تكون تابعة لمنظمة إدارة مدارس الولاية

 . في إقامة شراكة مع القطاع الخاصوضع دليل استرشادي للمدارس التي ترغب .٢

 المدارس وتوزيعها في بناء   وضع قائمة لأكبر الشركات التي نفذت شراكة ناجحة          .٣
 .على مدارس الولاية

 القطاع الخاص والمدارس التي لديها رغبة في إشـراك القطـاع            تعزيز العلاقة بين   .٤
 .المدارسالخاص في بناء 

 
 

  

  

  

  

  

  



 

 

١٠٨

  :ةالسابقالتعليق على الدراسات  -٣

    من خلال استعراض الدراسات السابقة التي تناولت تمويل التعليم ومشاركة القطـاع            
وجد دراسة تناولت موضوع الدراسة الحالية التي قام ا الباحث          لاتيتضح أنه   ،  الخاص فيه 

 مـن   آخـر  أو   جانبا وإنما هناك بعض الدراسات التي تم عرضها وتناولت          مباشر،بشكل  
براز الجوانب التي تناولتها الدراسات السابقة واتفقت مع         إ  ويمكن لية،الحاجوانب الدراسة   

  :يأتيفيما دراسة الباحث وهي 
أن الدراسات التي تم استعراضها لم تتناول إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم             .  ا      
ل  من خـلا   إما هذه الدراسة وإنما هناك دراسات تناولت الموضوع         في امباشرة، كم العام  
 العلاقة بين   ت أو تناول  المطرفي، القطاع الخاص في التعليم العالي فقط كما في دراسة           إسهام

كما في دراسـة الـسلطان والمنيـع        ) العالي والعام   ( القطاع الخاص ومؤسسات التعليم     
 أو تناولت العلاقة بين القطاع الخاص والتعليم العام الأهلي فقط كما في دراسة              والصائغ،
 من خلال رصد أنشطة القطاع الخاص داخل مدارس التعليم العام كما هي في               أو البقمي،
  .Shaulشول  دراسة

أن هناك تقاربا بين هذه الدراسة و دراسة الزعبي في وضع تصور مقترح لتمويل                . ب   
أن هنـاك    كمـا    فقط،راسة تركز على القطاع الخاص       وإن كانت هذه الد    العام،التعليم  

 التي قدمت إطارا مرجعيا لتفعيل التعاون       الصائغ ومتولي راسة و دراسة    تقاربا بين هذه الد   
حيث استفاد   العربية؛والتنسيق والتكامل بين قطاع التعليم والقطاع الخاص في دول الخليج           

الباحث من هذه الدراسة في تقديم التصور المقترح لتفعيل إسهام القطاع الخاص في تمويـل    
 .العامالتعليم 

 اسـتطلاع   والصراف في  والصائغالغامدي  كل من   هذه الدراسة مع دراسة       تتشابه . ج  
 القطـاع   إسـهام آراء مسؤولي التعليم ومسؤولي القطاع الخاص حول االات التي يمكن           

حيث تم تطبيـق تلـك       المستهدف؛ مجتمع الدراسة    في اختلفت   أا إلا تمويلها،الخاص في   
بينما اهتمت هذه الدراسة تحديدا بـالتعليم        العربي،الدراسات على مستوى دول الخليج      

  .السعوديةالعام في المملكة العربية 
  :يأتيفيما وقد تفردت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة 



 

 

١٠٩

 .)بنين وبنات(التعليم العام في المملكة العربية السعودية تمويل  تناولت أا .١
لقطاع الخاص في المملكـة العربيـة        واقع تمويل التعليم العام من قبل ا       ت تناول أا .٢

  .السابقة الدراسات إليهالسعودية وهذا ما لم تتطرق 
 .السعوديةتناولت مجالات ومعوقات تمويل التعليم العام في المملكة العربية  .٣
قدمت تصورا مقترحا لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعلـيم في المملكـة               .٤

 .السعوديةالعربية 
  :فيما يأتياحث من هذه الدراسات وقد استفاد الب

في الإطار النظري من حيث تناول تمويل التعليم مجالات المشاركة بـين القطـاع               .١
  .العامالخاص والتعليم 

تأكيد الدراسات السابقة على المشاركة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات القطاع           .٢
 .الخاص

في اع الخاص تمويلـها و    في بناء أدوات الدراسة وفي تحديد االات التي يمكن للقط          .٣
 .العاممعوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم تحديد 

   .العام في بناء التصور المقترح لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم  .٤
  
  

 

  



 ١١٩

  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة 

  

 والمنهج البحثي الذي تم اسـتخدامه       وعينتهاهذا الفصل وصفا تمع الدراسة      يتناول      
 الدراسـة   أسئلة عن للإجابة   تم استخدامها والأساليب الإحصائية التي     البحثية،والأدوات  

  :وذلك على النحو الآتي
  

  :الدراسةمنهج  :أولا
إسهام القطاع الخاص    ومجالات ومعوقات   واقع  إلى التعرف على   يهدف هذا البحث        

التعرف على مقترحات مسؤولي التعليم العام ومـسؤولي        إلى    إضافة ،العامفي تمويل التعليم    
  .الخاص من قبل القطاع الإسهامالقطاع الخاص لزيادة 

  :التالية الأساليبم ااستخدتم  أسئلتها عن الإجابةمن خلال  الدراسة أهداف ولتحقيق 
لأدبيات التربوية العربية منها والأجنبيـة  ا من خلال تحليل الوثائق والبحث المكتبي   .١

التي تناولت موضوع العلاقة بين التعليم وبشكل خاص التعليم العـام والقطـاع             
 القطاع الخاص في التعلـيم العـام في         لإسهاماتالخاص، إضافة إلى رصد ومتابعة      

سواء من قبل القرارات الإدارية أو من خـلال قـراءة            السعودية،المملكة العربية   
 أو من خلال الزيارات الميدانية      وزارة التربية والتعليم  التقارير الدورية التي تصدرها     

 .للإدارات المعنية و لبعض مدارس التعليم العام في مدينة الرياض
 

حص لف موجهة   تصميم استبانة وذلك من خلال     ،المنهج الوصفي المسحي  استخدام   .٢
 ـ ؛آراء مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص في مدينة الرياض          دف  "

مما يمكن الباحث مـن      المدروسة؛معرفة بعض الحقائق التفصيلية عن واقع الظاهرة        
 يقتصر على ذلك وإنما يمضي إلى مـا         ولا الواقع،تقديم وصف شامل ودقيق لذلك      

، ١٩٣ العـساف، " ( لهذه البيانات    قدرا من التفسير     نهيبتضمبعد من ذلك    أهو  
 ).هـ١٤٠٩

  



 ١٢٠

  :الدراسةمجتمع  :ثانيا
 في مدينة الرياض الذين     وزارة التربية والتعليم   مسؤولي     يتكون مجتمع الدراسة من جميع      

 ومن جميـع المـديرين      التعليمية،يشغلون مرتبة مدير عام فما فوق ممن لهم علاقة بالعملية           
ات المسجلة من الفئتين الممتازة والأولى في الغرفة التجاريـة          التنفيذيين للشركات والمؤسس  

   :)١٠(رقم ذلك الجدول الرياض ويوضحنة الصناعية في مدي
   توزيع مجتمع الدراسة )١٠(جدول رقم 

  العدد  الجهة

   مدير٧٠٢  القطاع الخاص

  ين مدير١٠٨  التعليم العام

   مديرين٨١٠  الإجمالي

  

  :الدراسةعينة  :ثالثا
   :العامنة مسؤولي التعليم  عي– ١

  

 التعليم العام من منسوبي وزارة التربية       مجتمع مسؤولي كامل  تم تطبيق أداة الدراسة على         
 ينمـدير ) ١٠٨(عددهم  والبالغ  في مدينة الرياض    )  تعليم البنات    البنين،تعليم  ( والتعليم  

  .الدراسةأداة جميعا  وزعت عليهم فوق، فما ينعام
  

   :الخاص القطاع عينة مسؤولي – ٢
لي القطاع الخـاص    ؤو أفراد اتمع من مس    كامل تطبيق أداة الدراسة على    الباحث   حاول 

 بعض الصعوبات تتلخص     في ذلك   واجه هأن إلا   ،اتن من البيا  ركبر قد أدف الوصول إلى    
  :يأتيفيما 
أعداد الشركات المسجلة في كشوفات الغرفة التجارية الـصناعية لا تعكـس            ن  أ .١

 يبدأ نشاطها   ن بعض هذه الشركات المسجلة لم     إحيث   ؛لها الوضع الميداني    حقيقة



 ١٢١

 إضافة إلى وجود العديد من      التصفية،وبعضها قد توقف نشاطها وبعضها قيد        بعد،
 .واحدالشركات التي يديرها أو يملكها شخص 

بدوا عـدم   أوالذين   المسندة إدارا إلى مديرين غير عرب      الشركات   بعضوجود   .٢
 . الباحثتعاون مع

الاشتراك عليها  ر  ظتح نظرا لتعاقدها مع جهات أمنية       الشركاتبعض   تجاوبعدم   .٣
 . في الدراسات والبحوث

 ؤوابعض الشركات وخصوصا شركات الاستثمار الأجنبي أم قد بدلو  وأفاد مسؤ  .٤
 .  أداة الدراسة أو تقديم آراء صادقة حولهاعنالعمل حديثا ومن الصعب الإجابة 

 أرقام الهواتف لبعض الشركات التي      ذات الصلة بعناوين و   بيانات  البعض   دقةعدم   .٥
 .الرياضتم الحصول عليها من الغرفة التجارية في مدينة 

  

لي القطاع الخـاص في     ؤوولهذه الأسباب قام الباحث باختيار عينة عشوائية طبقية لمس           
     Robertماسـون  الشركات المسجلة من الفئتين الممتازة والأولى وفقا لمعادلة روبـرت  

Masonالتالي على النحو وهي حجم العينة  لتحديد) Mason,1996,p.266 (:  
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  :ويمكن تفسير هذه المعادلة وفقا للتالي 

 M   : ويشير هذا إلى حجم مجتمع الدراسة  

S2

 ـ) ٪95(مربع الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة       قسمة  ويعني   :  ) 1.96(ي  وه
  .)0.05(على معدل الخطأ 

P :               ويعني نسبة توافر الخاصية ، وإذا لم تكن هذه النسبة معروفة مسبقة فينبغي استخدام 
   ).0.05(وهي نسبة محايدة 



 ١٢٢

 q :              ويقصد بذلك النسبة المتبقية للخاصية ، وفي حالة استخدام نسبة محايـدة فـستكون
  .أيضا)  0.05(قيمتها 

 على مجتمع مسؤولي القطاع الخاص تكون العينة الممثلة لهم على النحو            وبطبيق هذه المعادلة  
  : الآتي
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مثلة تمع مسؤولي القطاع الخاص عند فترة الثقـة         ن حجم العينة الم   إووفقا لهذه المعادلة ف   

   :)١١(كما يوضحه الجدول رقم ٪ يكون ٥٪ ومعدل الخطأ٩٥
  

  لعينة المستهدفة من مسؤولي القطاع الخاص تحديد ا)١١(جدول رقم 

  حجم اتمع  الفئة
العينة عندما تكون فترة 

 ٪٥=٪ ومعدل الخطأ٩٥=الثقة

  ١٠٤  ١٦٧  الممتازة

  ١٨٠  ٥٣٥  الأولى

  ٢٨٤  ٧٠٢  اموع

  ٪٤٠  نسبة العينة إلى اتمع 

ة مـن    القوائم الصادر   ومن خلال  الخاص،   بعد تحديد عينة مجتمع مسؤولي القطاع       
قام الباحث باستخدام برنـامج      تسلسليا،رقمة ترقيما   الم الغرفة التجارية بمدينة الرياض   

 اتمـع   أفـراد  الفرص لجميع    ؤالأرقام العشوائية في عملية اختيار العينة لضمان تكاف       
   .الدراسةللظهور في عينة 

  
  



 ١٢٣

 :الدراسة أداةتوزيع  .٣
  

   الدراسةأفراد الدراسة على أداةتوزيع  )١٢( جدول رقم 

  الإجمالي  التعليم العام  القطاع الخاص  الجهة

  ٨١٠  ١٠٨  ٧٠٢   مجتمع الدراسة

  ٣٩٢  ١٠٨  ٢٨٤  العينة المستهدفة

  
  

  أفراد الدراسةعدد المستجيبين من ) ١٣( جدول رقم 

  الإجمالي  التعليم العام  القطاع الخاص  الجهة

  ٣٦٧  ١٠٠  ٢٦٧  عدد المستجيبين  

  ٪٩٤  ٪٩٣  ٪٩٤  هدفةالمستنسبتهم إلى العينة 

  ٪٤٥  ٪٩٣  ٪٣٨    الدراسةع مجتمإلىنسبتهم 

      
مسؤولي  توزيع أداة الدراسة على جميع أفراد   )١٣(ورقم)١٢( رقم لانيوضح الجدو و   

الخـاص،   وعلى عينة عشوائية من مسؤولي القطـاع         الرياض،التعليم العام في مدينة     
ستجيبن من مسؤولي القطـاع     واستجابة أفراد الدراسة لذلك حيث يتضح أن عدد الم        

 .اتمعمن كامل   )٪٣٨(و  ) ٪٩٤(مسؤولا وبنسبة استجابة تبلغ   ) ٢٦٧( بلغ الخاص
 من كامـل    )٪٩٣(وبنسبة  ) ٪٩٣(نسبتها   أما استجابة مسؤولي التعليم العام فبلغت     

  .اتمع 
  
  
  



 ١٢٤

  :الأولية للمتغيراتخصائص العينة وفقا . ٤
  

  :هةالجتوزيع مسؤولي التعليم حسب  ١-٤
  

  توزيع مسؤولي التعليم وفق جهة العمل)١٤(جدول رقم 

  العدد  الجهة
  النسبة 

  ٪٧٥  ٧٥  تعليم البنين 

  ٪٢٥  ٢٥  تعليم البنات

  ٪١٠٠  ١٠٠  الإجمالي

  

  :الوظيفة توزيع مسؤولي التعليم حسب ٢-٤
  

  .الوظيفةتوزيع مسؤولي التعليم العام حسب درجة  ) ١٥( جدول رقم 

  بةالنس  العدد  الوظيفة 

  ٪ ١٣  ١٣  وكيل وزارة

  ٪ ٨٧  ٨٧  مدير عام

  
  الإجمالي

١٠٠  ١٠٠ ٪  

  
بمرتبة وكيل وزارة   من مسؤولي التعليم العام      )٪١٣ ( أن )١٥(رقم  يتضح من الجدول        

  .عامرتبة مدير بم ) ٪٨٧(و مساعد،أو وكيل وزارة 
  
  
  



 ١٢٥

 في الغرفـة    التـصنيف حسب درجـة    مسؤولي القطاع الخاص    توزيع   ٣-٤
   :يةالتجار

  توزيع عينة القطاع الخاص حسب درجة التصنيف ) ١٦(جدول رقم 

  الوظيفة 
   درجة التصنيف

  النسبة  العدد

  ٪ ٣٨  ١٠١  درجة ممتازة
  مدير عام 

  ٪ ٦٢  ١٦٦  درجة أولى

  ٪ ١٠٠  ٢٦٧  الإجمالي

من عينة القطاع الخاص هـم مـن مـسؤولي          ) ٪٦٢ ( أن )١٦(رقم  يوضح الجدول       
 (ة، والباقي وبنسب  من الدرجة الأولى  في مدينة الرياض     الغرفة التجارية    الشركات المصنفة في  

  .  من مسؤولي الشركات المصنفة من الدرجة الممتازة)٪٣٨
  

   :منشأمحسب طبيعة نشاط توزيع مسؤولي القطاع الخاص  ٤-٤
  

  النشاط حسب عينة القطاع الخاص توزيع )١٧(جدول رقم 

  النسبة  العدد  النشاط

  ٪ ٦  ١٦  مالية

  ٪ ٢٤  ٦٣  تجارية

  ٪ ٢٢  ٥٩  صناعية

  ٪٤٨  ١٢٩  خدمية

  ٪ ١٠٠  ٢٦٧  الإجمالي
  
  

 هـي   )٪٤٨(تقريبـا الخـاص   عينة القطاع    نصف   أن )١٧(رقم  يتضح من الجدول         
التشغيل والصيانة والتشييد والبنـاء وخـدمات        مثل   أنشطةول  اشركات الخدمات التي تز   



 ١٢٦

 وشركات الاتـصالات والأدويـة      التعليمية،يات   والبرمج المعلومات،الحاسب الآلي وتقنية    
 تـزاول   التجارية الـتي   أما الشركات    .التدريب ومؤسسات ومراكز    الطبية،والمستلزمات  

أنشطة التجارة العامة وتسويق السلع والمنتجات المتنوعة فقد كانـت نـسبتها حـوالي              
 ثم البنوك والشركات الماليـة      ،)٪٢٢( يليها المصانع والشركات الصناعية بنسبة       ،)٪٢٤(

  .)٪٦(مين والأسهم وشركات التقسيط بنسبة أمثل شركات الت
  

   :الدراسةأداة  :رابعا
خـبرة  و والتعليم، التي تناولت العلاقة بين القطاع الخاص        الأدبياتطلاع على   الا     بعد

المعلومـات  لجمـع   داة للدراسـة    أقام ببناء    الخاص،الباحث في التعليم العام وفي القطاع       
 في القطاع الخاص للإجابة عـن أسـئلة         لينؤووالمس في التعليم العام     لينؤوللمسوجهت  
سئلة كل محور من محـاور الدراسـة        أ وصياغة   الأوليةمع تغير في بعض البيانات       الدراسة

 الوظيفـة،  ( الأوليـة  البيانـات     الدراسة من  أداة تكونت   د وق .فئةكل  ليتناسب وطبيعة   
 علـى   موزعةفقرة  ) ٥٦(و)  وطبيعة النشاط    التجارية،يف في الغرفة    نتص درجة ال  والجهة،
  ):٢٢٩,٢٢٣،ص٥,٤ملحق رقم (  التاليةالمحاور 

   

 .السعودية القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في المملكة العربية إسهامواقع  
 .تمويلهاالتي يمكن للقطاع الخاص الإسهام في مجالات التعليم العام  
للقطاع الخاص في تمويل التعليم العـام في          الفاعل الإسهامالتي تحول دون    المعوقات   

 .السعوديةالمملكة العربية 
 القطاع الخاص في تمويل التعلـيم       إسهامراها عينة الدراسة لزيادة     تالمقترحات التي    

 .العام
 

أخرى  معلومات لأفراد الدراسة إضافة     تتيح فقرة مفتوحة في اية كل محور        إلى     إضافة
 .الدراسة في أداة غير متضمنة

  :عباراته كل محور من محاور الدراسة وعدد )١٨(رقمويوضح الجدول 
  



 ١٢٧

  محاور الدراسة وعباراا ) ١٨(جدول رقم 

  عدد العبارات  المحور

  ١٦  الواقع

  ١٦  االات

  ١٤  المعوقات

  ١٠  المقترحات

  ٥٦  اموع

  
 كمـا يوضـحها    طبيعة كل محور      مقياس ليكرت الخماسي حسب    مااستخدتم  وقد  

  :) ١٩(رقمالجدول 
  
  

   كل عبارةةأهمي لتقديرالمقياس المستخدم ) ١٩(جدول رقم 

  الدرجة 
  المحور

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  دلا يوج  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جدا  الواقع

  متوسطة  ممكنة عالية الإمكانية   االات
ضعيفة 
  الإمكانية

  غير ممكنة

  غير موافق  موافق إلى حد ما  موافق  اموافق تمام  المعوقات
غير موافق 

  تماما

  غير مناسب  مناسب إلى حد ما  مناسب  مناسب جدا المقترحات
غير مناسب 

  إطلاقا

  
تم إعداد الجدول رقم  على تقدير غير متحيز في الحكم على المتوسطات للحصول و   
  :على النحو التالي) ٢٠(



 ١٢٨

  الحكم على المتوسطات ) ٢٠(جدول رقم 

  الفئة  لمتوسطا

  لا يوجد   ١,٨٠- ١

  ضعيفة  ٢,٦١  -١,٨١

  متوسطة  ٣,٤٢ - ٢,٦٢

  عالية  ٤,٢٣- ٣,٤٣

  عالية جدا  ٥   -  ٤,٢٤

      

دمج تم علما بأنه عند مناقشة النتائج ، الحكم على المتوسطات )٢٠(يوضح الجدول رقم   
ت عبارة تح )٢,٦٢(التي حصلت على متوسطات أقل من ) ٢،١(التكرارات للقيم 

 ٣,٤٢(التي حصلت على متوسط أعلى من ) ٥،٤( للقيم التكراراتضعيفة، كما تم دمج 
  .تحت عبارة عالية)

التي حصلت على متوسط ) ٣(  و تم الإبقاء على العبارات التي حصلت على القيمة 
تحت عبارة متوسطة، وقد تم اعتماد هذه الصيغة في  ) ٣,٤٢( و) ٢,٦٢( يتراوح ما بين 

  .الأربعةات المحاور عبار
  

  :الأداةصدق 
   :بطريقتين الأداة صدق تم التأكد من 

   :الظاهري الصدق -ا
في  أساتذة متخصـصين  على   هاتم عرض داة الدراسة   لأ الأداة الظاهري     لفحص صدق   

في جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية            الأكاديمية الأقسام بعض
) ١٥( بلغ عدد المحكمين لأداة الدراسة خمسة عشر         وقد.الرياض  دينة  بمين  وفي كلية المعلم  

طلب منهم الحكم على مدى قدرة الأداة على قياس ما          ) ٢٠٩،ص  ١ملحق رقم ( محكما  
 وقـد تم    اللغويـة،  ودقة مفرداا وصياغتها     اإضافة إلى سلامة ووضوح عبارا     له،أعدت  

  .على توصيات المحكمينوإضافة البعض بناء  العبارات،يل بعض دتع



 ١٢٩

 لحوظـات  يوضح المحاور وما جرى عليها من تعديل بنـاء علـى م            )٢١(رقموالجدول  
   :المحكمين

  )٢١(جدول رقم 

  التعديلعدد العبارات بعد    قبل التعديلعدد العبارات   المحور

  ١٦  ٢١  الواقع

  ١٦  ٢١  االات

  ١٤  ١٣  المعوقات

  ١٠  سؤال مفتوح   المقترحات

   عبارة٥٦    عبارة وسؤالا٥٦  اموع

   )٢٢(جدول رقم 

  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني  الأولالمحور 

 العبارة
معامل 
 الارتباط

 العبارة
معامل 
 الارتباط

 العبارة
معامل 
 الارتباط

 العبارة
معامل 
 الارتباط

٠,٦٦  ١  ٠,٤٠  ١  ٠,٦٥  ١  ٠,٥٩  ١  
٠,٦٨  ٢  ٠,٤٧  ٢  ٠,٨٢  ٢  ٠,٦١  ٢  
٠,٦٨  ٣  ٠,٤٨  ٣  ٠,٨٧  ٣  ٠,٥٦  ٣  
٠,٤٣  ٤  ٠,٥١  ٤  ٠,٨٩  ٤  ٠,٧٥  ٤  
٠,٥٦  ٥  ٠,٦٠  ٥  ٠,٨٦  ٥  ٠,٦٣  ٥  
٠,٥٩  ٦  ٠,٥٤  ٦  ٠,٨٨  ٦  ٠,٦٦  ٦  
٠,٥٢  ٧  ٠,٤٧  ٧  ٠,٩١  ٧  ٠,٧٥  ٧  
٠,٦٧  ٨  ٠,٥٦  ٨  ٠,٨٥  ٨  ٠,٦٤  ٨  
٠,٦١  ٩  ٠,٥٢  ٩  ٠,٨٦  ٩  ٠,٥٤  ٩  
٠,٥٣  ١٠  ٠,٣٨  ١٠  ٠,٨٠  ١٠  ٠,٥٧  ١٠  
٠,٥٧  ١١  ٠,٨١  ١١  ٠,٥٦  ١١      
٠,٦٢  ١٢  ٠,٦٢  ١٢  ٠,٥٠  ١٢      
٠,٦١  ١٣  ٠,٨٢  ١٣  ٠,٧٥  ١٣      
٠,٥٧  ١٤  ٠,٨٤  ١٤  ٠,٧١  ١٤      
٠,٨٧  ١٥  ٠,٧٠  ١٥          
٠,٨٧  ١٦  ٠,٦٧  ١٦          



 ١٣٠

  :الصدق البنائي-٢
قياس الصدق البنائي من خلال استخراج معامل ارتباط بيرسون لكل فقرة بـالمحور             تم     

، ومعامل ارتباط كل محـور بالدرجـة        )٢٢(الذي تنتمي إليهكما يوضحه الجدول رقم       
  )٢٣(الكلية كما يوضحه الجدول رقم 

  
  معامل ارتباط المحاور بالدرجة الكلية ) ٢٣(جدول رقم 

  معامل الارتباط  المحور

  ٠,٧٠  الواقع
  ٠,٨٣  االات المستقبلية

  ٠,٣٢  المعوقات

  ٠,٥٢  المقترحات

) ٠,٣٢( قد تراوحت ما بـين       اطرتبالا معاملات   أن) ٢٢(الجدول رقم   يتضح من   و    
 أي أن قوة الارتباط تتراوح ما بين المتوسط والقوي ، وجميعها دالـة عنـد                ) ٠,٨٣(و

   ).٠,٠١(قل من أمستوى دلالة 
  

   :الأداةثبات 
 Alpha Cronbach خلال حساب معامل ألفـا كرونبـاخ   الأداة من ثباتفحص تم    

  :)٢٤(رقمدول ويوضح ذلك الج الداخلي،لقياس ثبات الاتساق 
  

  ثبات محاور الاستبانة ) ٢٤( جدول رقم 

  لفا أمعامل   عدد العبارات  المحور

  ٪٨٨,٥١  ١٦  واقع إسهام القطاع الخاص 

  ٪٩٦,٨٦  ١٦  االات التي يمكن للقطاع الخاص تمويلها 

  ٪٧٧,٥  ١٤  القطاع الخاص إسهامالمعوقات التي تحول دون 
  ٪٨٠  ١٠  لخاص المقترحات لزيادة إسهام القطاع ا

  ٪٩١  ٥٦  الثبات الكلي لجميع المحاور



 ١٣١

     
 )٪٩٧ (على ثبات وبنسبة  أمحور االات حصل على      أن   )٢٤(رقميتضح من الجدول        

خيرا محـور المعوقـات   أ و)٪٨٠(ثم المقترحات وبنسبة) ٪٨٨,٥(يليه محور الواقع وبنسبة   
 أنمما يدل على    ) ٪ ٩١(لدراسة   الثبات الكلي لأداة ا    نسبة ت، وقد بلغ  )٪٧٧,٥ (وبنسبة

  . داة الدراسة على درجة عالية من الثباتأ
   

  :الدراسةتطبيق أداة 
أفراد قام الباحث بالاتصال الهاتفي بجميع       الدراسة في صورا النهائية      أداة تصميم بعد    

 ـ           وأوقـات   هاعينة الدراسة من شركات القطاع الخاص في مدينة الرياض لتحديد عناوين
ولتيسير عملية جمع البيانات تم توزيع الشركات إلى مجموعات وفقـا للبعـد             ،  م  أعماله

 وأرقـام  وظـائفهم  قائمة بأسماء مسؤولي التعليم العام و      إعداد كما تم    ،)الأحياء( الجغرافي
هـ ١٠/١٠/١٤٢٣ منوتمت عملية توزيع ومتابعة الاسنبانات      .مكاتبهمومواقع  هواتفهم  

 .هـ٢٩/٢/١٤٢٤م الاستبانات حتى تاريخ تابع الباحث عملية استلاوقد 
  

  :الإحصائيةالأساليب 
أداة الدراسة  التي تم جمعها من خلال       ت أسئلة الدراسة وللتعامل مع البيانا     عنللإجابة      
    :SPSS باستخدام برنامج التالية الإحصائية التقنياتم ااستخدتم 

  

لنـسبة المئويـة     وذلك للتعرف على عـدد المـستجيبين وا        والنسبالتكرارات   .١
 .لاستجابام

 الدراسة والقيمة التي يعطوا     أفراد إجاباتعرف على متوسط    ت لل الحسابيالمتوسط   .٢
 كل فقرة   أهمية مدى   على حكم   إلىللوصول   الدراسة،لكل فقرة من فقرات محاور      

 .الدراسةاها عينة تركما 
 لقيـاس  وذلك Alpha Cronbach كرونباخمعامل الفا  و معامل ارتباط بيرسون .٣

 .وثباا الأداةصدق 



 ١٣٢

 عينة الدراسـة  إجابات متوسطات في وجود فروق مدى لقياس T-testتاختبار  .٤
 .الخاصمن مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع 

 على مستوى الفروق في إجابات أفراد للتعرفANOVA   الأحادي تحليل التباين .٥
 .ةالمنشأالدراسة باختلاف نشاط 

  .وجدت الإحصائية إن ةالعملية للدلاللى الدلالة يتا للتعرف عإمربع  .٦
  



 

  
 

١٣٤

  الفصل الرابع
  تحليل النتائج وتفسيرها

        
 وذلك بوضع الدراسة،أسئلة يحتوي هذا الفصل على تحليل النتائج وتفسيرها لجميع      

 وقد تم ،إجابات أفراد الدراسة في جداول تبين التكرارات والنسب ومتوسط الإجابات
 الفروق فحص إلى ةوتفسيرها، إضافترتيب الإجابات حسب المتوسطات والتعليق عليها 

التي ينتمون إليها سواء بين مسؤولي  تبعا لاختلاف الجهات ، إجابات أفراد الدراسةفي
  .الخاص بين مسؤولي القطاع مالتعليم العام أ

 مرتبة حسب عنهاوفيما يلي عرض لأسئلة الدراسة ونتائج إجابات أفراد الدراسة   
  :كل سؤال

  
    :الأولإجابة السؤال 

من وجهة نظر مسؤولي التعليم  القطاع الخاص في تمويل التعليم العام مإسهاواقع ما 
   العام ومسؤولي القطاع الخاص ؟

  

 القطاع الخاص في تمويل التعليم العام       إسهام الوقوف على واقع     إلىيهدف هذا السؤال         
 على النحو التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص وذلك       من خلال استطلاع آراء مسؤولي      

  :التالي
  

 القطاع الخاص في تمويل التعليم العام من وجهـة نظـر مـسؤولي        إسهامواقع   -١
  :التعليم العام

 مـن حيـث التكـرارات       استجابات مسؤولي التعليم العام   ) ٢٥(الجدول رقم   يوضح     
التي يروـا لواقـع    لإجابام، والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

حسب المتوسطات حيث يتـضح  تنازليا قطاع الخاص في تمويل التعليم العام مرتبة        إسهام ال 
  : ما يأتي



 

  
 

١٣٥

   القطاع الخاص في تمويل التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي التعليم العامإسهامواقع )٢٥( جدول رقم 

 الواقع
 

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
 الا

سط
لمتو

 ا

جد
 يو

لا
  

يفة
ضع

 

طة
وس

 مت

الية
 ع

جدا
ية 

عال
 

 اال
 م

 ك ٠ ٣ ٢٦ ٤٧ ٩
٢,٢٧ ٠,٧٠ 

٠,٠ ٣,٥ ٣٠,٦ ٥٥,٣ ١٠,٦ ٪ 

تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية    
  للطلاب

١  

 ك ٠ ٣ ٢٨ ٤١ ١٣
٢,٢٥ ٠,٧٥ 

٠,٠ ٣,٥ ٣٢,٩ ٤٨,٢ ١٥,٣ ٪ 
 ٢  طباعة النشرات التربوية

 ك ١ ١ ١٦ ٦٢ ٨
٢,١٥ ٠,٦٣ 

١,١ ١,١ ١٨,٢ ٧٠,٥ ٩,١ ٪ 
 ٣  المباني المدرسيةإنشاء 

 ك ١ ١ ١٣ ٤٦ ٢٤
١,٩٣ ٠,٧٧ 

١,٢ ١,٢ ١٥,٣ ٥٤,١ ٢٨,٢ ٪ 
 ٤  تأمين الأجهزة التعليمية

 ك ٠ ١ ١٠ ٥٥ ٢٠
١,٩٢ ٠,٦٢ 

 ٥  تقديم الهبات النقدية ٪ ٠,٠ ١,٢ ١١,٦ ٦٤,٠ ٢٣,٣

 ك ٠ ١ ٩ ٣٧ ٣٥
١,٧٠ ٠,٧١ 

 ٦   الرحلات العلميةتمويل ٪ ٠,٠ ١,٢ ١١,٠ ٤٥,١ ٤٢,٧

 ك ١ ٠ ٢ ٤٨ ٣٤
١,٦٦ ٠,٦٥ 

 ٧  توفير المستلزمات المدرسية ٪ ١,٢ ٠,٠ ٢,٤ ٥٦,٥ ٤٠,٠

 ك ١ ٠ ٥ ٣٩ ٣٩
١,٦٣ ٠,٧١ 

 ٨  صيانة المدارس والمباني المدرسية ٪ ١,٢ ٠,٠ ٦,٠ ٤٦,٤ ٤٦,٤

 ك ٠ ١ ١١ ٢٨ ٤٤
١,٦٣ ٠,٧٦ 

٠,٠ ١,٢ ١٣,١ ٣٣,٣ ٥٢,٤ ٪ 
تمويل الحملات الصحية داخل    

  المدارس
٩ 

 ك ٠ ١ ٧ ٢٨ ٥٣
١,٤٩ ٠,٧٠ 

 ١٠  نقل الطلاب ٪ ٠,٠ ١,٢ ٨,١ ٢٩,١ ٦١,٦

 ك ٠ ١ ٥ ٢٦ ٥٢
١,٤٦ ٠,٦٧ 

٠,٠ ١,٢  ٦,٠ ٣١,٠ ٦١,٩ ٪ 
 ١١  تدريب الطلاب



 

  
 

١٣٦

 ك ٠ ٠ ٥ ٢٧ ٥٢
١,٤٤ ٠,٦١ 

٠,٠ ٠,٠ ٦,٠ ٣٢,١ ٦١,٩ ٪ 
 ١٢    مراكز التدريبتمويل

 ك ٠ ١ ٢ ٢٨ ٥٢
١,٤٢ ٠,٦١ 

٠,٠ ١,٢ ٢,٤ ٣٣,٧ ٦٢,٧ ٪ 
 ١٣  تدريب المعلمين

 ك ١ ٠ ٢ ٢٥ ٥٤
١,٤٠ ٠,٦٦ 

 ١٤  توفير الوجبات المدرسية ٪ ١,٢ ٠,٠ ٢,٤ ٣٠,٥ ٦٥,٩

 ك ١ ٠ ٥ ١٤ ٦٣
١,٣٤ ٠,٧٠ 

١,٢ ٠,٠ ٦,٠ ١٦,٩ ٧٥,٩ ٪ 
 ١٥  طباعة الكتب المدرسية

 ك ٠ ٠ ٣ ١٩ ٦٠
١,٣٠ ٠,٥٤ 

٠,٠ ٠,٠ ٣,٧ ٢٣,٢ ٧٣,٢ ٪ 
  البحـوث والدراسـات    تمويل

  التربوية
١٦ 

 المتوسط الحسابي العام    من أصل خمس درجات١,٧٣

  

أن مسؤولي التعليم العام يرون أن هنـاك ضـعفا في           ) ٢٥(رقم  الجدول  من  يتضح        
حيث كان   تحديدها، الخاص في تمويل التعليم العام في جميع االات التي تم            إسهام القطاع 

إلى ) ٢,٢٧(مـا بـين   كانت  و) ١,٧٣(ال حوالي  جميع فقرات السؤ   عنمتوسط إجابام   
وهذا يعني أن فئات المقياس انحصرت بين فئتي ضعيفة ولا يوجد مما يعني أن هناك                )١,٣٠(

تقاربا في إجابات المسؤولين على جميع االات ، حيث جاءت الخمسة مجالات الأولى في              
 ة فئة لا يوجد مـساهم     فئة الإسهام الضعيف وبقية االات وعددها إحدى عشر مجالا في         

  .للقطاع الخاص
متقدمـة كمـا    راتب  مقد حصلت االات التالية على أعلى المتوسطات وجاءت في          و   
  :يلي

  

العـام  مسؤولي التعليم   حيث يرى ثلثا     :للطـلابوائز والهدايا التشجيعية    ـتقديم الج   .١
 مإسـها أن  درجات  ) ٥(من أصل خمس  ) ٢,٢٧(وبمتوسط بلغ   ) ٪٦٥,٩ ( تقريبـا

 الإسـهام أن  ) ٪٣١( ويرى الثلث تقريبـا      عام،القطاع في هذا اال ضعيف بشكل       
 .  عالالإسهامأن ) ٪٣,٥(متوسط، في حين يرى 

 



 

  
 

١٣٧

 القطاع  إسهاممن مسؤولي التعليم العام أن      ) ٪ ٦٣,٥(يرى   :التربويةطباعة النشرات     .٢
 سـهام  الإ منهم أن ) ٪ ٣٣(، في حين يرى     ) ٢,٢٥(الخاص ضعيف و بمتوسط بلغ      

  .عالالإسهام أن ) ٪٣,٥(متوسط، ويرى 
 ضعيف  الإسهاممن مسؤولي التعليم العام أن      ) ٪٧٩,٥( يرى   :المدرسيةإنشاء المباني     .٣

منهم أن القطاع الخاص سـاهم بـشكل        ) ٪١٨(  يرى   و،  )٢,١٥(وبمتوسط بلغ   
  .الإسهام عالأن ) ٪٢,٢(يرىفي حين متوسط، 

 

لمتوسطات من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام فقـد         أما االات التي حصلت على أقل ا      
  :كانت كالتالي

 أنمن مسؤولي التعليم العام     ) ٪٩٦(حيث يرى    :التربويةتمويل البحوث والدراسات     .١
( ، في حين يـرى    )١,٣٠( بلغ   ط القطاع الخاص في هذا اال ضعيف وبمتوس       إسهام

  .الإسهام متوسطأن )٪٤
 القطاع الخاص ضعيف وبمتوسط بلغ      إسهام أن) ٪٩٣ (يرى :الدراسية طباعة الكتب    .٢

 الإسـهام يرون أن   ) ٪١,٢(  و متوسط، الإسهامأن   )٪٦(في حين يرى     ،)١,٣٤( 
 .عال

 القطاع الخاص ضعيف وبمتوسط بلغ      إسهامأن  ) ٪٩٦(يرى   :المدرسيةتوفير الوجبات    .٣
 الإسـهام يرون أن   ) ٪١,٢( متوسط، و  الإسهامأن  )٪٢,٤(، في حين يرى     )١,٤٠(
 .الع

  

مـسؤولي   القطاع الخاص في تمويل التعليم العام من وجهة نظـر            إسهاماقع  و -٢
  :القطاع الخاص

      

 مسؤولي القطاع الخاص من حيث التكرارات       استجابات) ٢٦(رقم  يوضح الجدول         
 التي يروا لواقـع     مالمعيارية لإجابا ابية والانحرافات   ـوالنسب المئوية والمتوسطات الحس   

جـاءت  طات حيث ـ حسب المتوسةالعام، مرتبليم ـلقطاع الخاص في تمويل التع    إسهام ا 
  :تاليلكا



 

  
 

١٣٨

   القطاع الخاص في تمويل التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي القطاع الخاصإسهاماقع و) ٢٦( جدول رقم 
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 ك ٢٦ ٢٢ ٥٢ ٢٤ ١٢٦
٢,١٩ ١,٤٠ 

١٠,٤ ٨,٨ ٢٠,٨ ٩,٦ ٥٠,٤ ٪ 
 ١  تدريب الطلاب

 ك ١٠ ١٣ ٤٠ ٣٤ ١٤٨
١,٧٩ ١,١٤ 

٤,١ ٥,٣ ١٦,٣ ١٣,٩ ٦٠,٤ ٪ 
 ٢  تقديم الهبات النقدية

 ك ٩ ٢٠ ٣٢ ٢٧ ١٥٨
١,٧٦ ١,١٧ 

٣,٧ ٨,١ ١٣,٠ ١١,٠ ٦٤,٢ ٪ 
تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية    

  للطلاب
٣ 

 ك ٣ ١٤ ٢٤ ٢٨ ١٧٤
١,٥٣ ٠,٩٧ 

١,٢ ٥,٨ ٩,٩ ١١,٥ ٧١,٦ ٪ 
 ٤  تأمين الأجهزة التعليمية

 

 ك ٣ ١١ ٢٧ ٢٤ ١٧٨
١,٥١ ٠,٩٥ 

 ٥    مراكز التدريبتمويل ٪ ١,٢ ٤,٥ ١١,١ ٩,٩ ٧٣,٣

 ك ٢ ٣ ٢١ ٢٨ ١٨٥
١,٣٦ ٠,٧٦ 

٠,٨ ١,٣ ٨,٨ ١١,٧ ٧٧,٤ ٪ 
  البحـوث والدراسـات    تمويل

  التربوية
٦ 

 ك ٣ ٥ ١٦ ٢٧ ١٩٢
١,٣٥ ٠,٨٠ 

١,٢ ٢,١ ٦,٦ ١١,١ ٧٩,٠ ٪ 
 ٧  طباعة النشرات التربوية

 ك ٧ ٣ ١٤ ١٣ ٢٠٣
١,٣٢ ٠,٨٧ 

٢,٩ ١,٣ ٥,٨ ٥,٤ ٨٤,٦ ٪ 
 ٨  المباني المدرسيةإنشاء 

 ك ١ ٦ ١١ ٣٠ ١٩٠
١,٣١ ٠,٧١ 

٠,٤ ٢,٥ ٤,٦ ١٢,٦ ٧٩,٨ ٪ 
تمويل الحملات الصحية داخل    

  المدارس
٩ 

 ك ١ ٨ ١٢ ١٩ ٢٠٠
١,٢٩ ٠,٧٥ 

٠,٤ ٣,٣ ٥,٠ ٧,٩ ٨٣,٣ ٪ 
 ١٠  توفير المستلزمات المدرسية



 

  
 

١٣٩

 ك ١ ٢ ١٦ ٢٦ ١٩٤
١,٢٨ ٠,٦٦ 

٠,٤ ٠,٨ ٦,٧ ١٠,٩ ٨١,٢ ٪ 
 ١١   الرحلات العلميةتمويل

 ك ٢ ٣ ١٢ ٢٢ ٢٠١
١,٢٦ ٠,٦٩ 

٠,٨ ١,٣ ٥,٠ ٩,٢ ٨٣,٨ ٪ 
 ١٢  صيانة المدارس والمباني المدرسية

 ك ١ ٣ ١٥ ١١ ٢٠٩
١,٢٢ ٠,٦٥ 

٠,٤ ١,٣ ٦,٣ ٤,٦ ٨٧,٤ ٪ 
 ١٣  تدريب المعلمين

 ك ١ ١ ١٢ ١٩ ٢٠٩
١,٢١ ٠,٥٨ 

٠,٤ ٠,٤ ٥,٠ ٧,٩ ٨٦,٤ ٪ 
 ١٤  نقل الطلاب

 ك ٢ ٢ ٧ ١٣ ٢١٦
١,١٧ ٠,٥٩ 

٠,٨ ٠,٨ ٢,٩ ٥,٤ ٩٠,٠ ٪ 
 ١٥  طباعة الكتب المدرسية

 ك ٠ ١ ٥ ١٧ ٢١٦
١,١٢ ٠,٤٢ 

٠,٠ ٠,٤ ٢,١ ٧,١ ٩٠,٤ ٪ 
 ١٦  سيةتوفير الوجبات المدر

 المتوسط الحسابي العام    من أصل خمس درجات١,٥٣
  

 في تمويـل    إسهامهمأن مسؤولي القطاع الخاص يرون أن       ) ٢٦( يوضح الجدول رقم         
 جميع فقرات هذا السؤال     عن متوسط إجابام    بلغ ثعام، حي التعليم العام ضعيف بشكل     

 فئـات   أنوهذا يعـني    ) ١,١٢( و) ٢,١٩( توسطات ما بين     الم كانتوقد  ،) ١,٥٣( 
في فئة المـساهمة    فقط   جاء اال الأول     يوجد حيث  ضعيفة ولا    فئتيالمقياس انحصرت بين    

 ة عشرة مجال فقد جاءت في فئة لا يوجد مـساهم      خمسةالضعيفة أما بقية االات وعددها      
  .للقطاع الخاص

حصلت على متوسطات ضعيفة وتشير إلى ضعف       ت  وعلى الرغم من أن جميع االا           
 فقد حصلت االات التاليـة علـى        العام، القطاع الخاص في تمويل مجالات التعليم        إسهام

  : أعلى المتوسطات
وبمتوسـط بلـغ     من مسؤولي القطاع الخـاص    ) ٪٦٠(حيث يرى   :الطلابتدريب   .١

 متوسـط،   مهمإسهاأن   ) ٪٢١( ويرى   ضعيف،في هذا اال    إسهامهم  أن  ) ٢,١٩(
  . عاليرون أنه ) ٪١٩(و



 

  
 

١٤٠

 في هـذا    إسهامهمأن   )١,٧٩(وبمتوسط بلغ   ) ٪٧٤(رى  ي: الهبات والتبرعات النقدية   .٢
أن  )٪٩,٥( متوسط، في حـين يـرى        إسهامهمأن  ) ٪١٦,٣(اال ضعيف، ويرى    

  .إسهامهم عال
الخاص من مسؤولي القطاع     )٪٧٥(  فيرى : تقديم الهدايا والجوائز التشجيعية للطلاب     .٣

أن ) ٪١٣( في هذا اال ضعيف، في حين يـرى          إسهامهمأن  ) ١,٧٦(وبمتوسط بلغ   
 .إسهامهم عالأن  )٪١٢(  متوسط ويرى إسهامهم

  

أما االات التي جاءت في آخر الترتيب وحصلت على أقل المتوسـطات فقـد كانـت                
 : كالتالي

أنه لا  ) ١,٢١(غ  من مسؤولي القطاع الخاص و بمتوسط بل       )٪٩٤( يرى :الطلابنقل   .١
 .اال في هذا إسهاموجد لهم ي

 إسهامأنه لا يوجد لهم     ) ١,١٧(وبمتوسط بلغ    ) ٪٩٥( يرى   :الدراسيةطباعة الكتب    .٢
 .االفي هذا 

 القطاع الخاص وبمتوسـط     إسهام احتل آخر الترتيب من حيث        و :المدرسيةالوجبات   .٣
  . في هذا االيذكر إسهامجد لهم يوأنه لا  ) ٪٩٨( حيث يرى) ١,١٢( بلغ 

  
ستنتج أن واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام من وجهة نظر            ي      ومما سبق   

 يتوافق مع توجهات    مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص ضعيف في مجمله، ولا         
عليم التي  خطط التنمية السعودية وتوجهات الأجهزة الحكومية وخصوصا وزارة التربية والت         

تسعى إلى الحصول على إسهام فاعل من قبل القطاع الخاص في تمويل بـرامج وأنـشطة                
 عكسته القرارات التي ظهرت في السنوات الأخيرة لتـشرع          ي والذ التعليم،ومشروعات  

 مـسؤولي   إجابـات  متوسط   أن وعلى الرغم من     التعليم،إسهام القطاع الخاص في تمويل      
 مسؤولي التعلـيم    أن الخاص أي  مسؤولي القطاع    إجاباتسط   من متو  أعلىالتعليم العام   
 مما يراه مسؤولي القطاع     أكثر القطاع الخاص يساهم في تمويل التعليم العام         أنالعام يرون   

 كمـا يوضـحه الجـدول رقـم         إحصائيا الفرق بين المتوسطين غير دال       أن إلاالخاص  
لجهات التعليمية على وجه    ولعل ضعف الإسهام يعزى إلى أن القطاع الحكومي وا        ).٣٣(



 

  
 

١٤١

 ـ            الخصوص، لم   ة تتوجه إلى القطاع الخاص لتمويل بعض االات إلا في الـسنوات القليل
 كانت الأنظمة في السابق لا تتضمن أية إشارات إلى قبول الإسهامات من             ثالماضية، حي 

 وكان البحث عن موارد ماليـة مـن         .أية جهة خارج الوزارة فضلا عن القطاع الخاص       
الميزانيات الحكومية أمرا غير مقبول للاعتقاد بأن ما يخصص للخدمات العامة بمـا             خارج  

فيها التعليم هو من مسؤولية الجهات الحكومية يجب القيام به وأن الميزانية الحكومية لديها              
 لكـن  .القدرة على ذلك بما فيها دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات المادية والعينية له     

 في اتمعات غيرت كثيرا من هذه المفاهيم وجعلـت مـشاركة            ت حدث التطورات التي 
 يعزز هذا   و. ومقبولا ا مؤسسات القطاع الخاص أمرا مهم     ابما فيه بجميع مؤسساته   اتمع  

 الباحـث   أثناء اللقاءات التي قام ا    الاستنتاج ما كرره كثير من مسؤولي القطاع الخاص         
 أفادوا بأنه لم يسبق أن طلب منـهم         ثة الدراسة، حي  معهم في مرحلة التطبيق الميداني لأدا     

المشاركة في تمويل الأنشطة الطلابية لوزارة التربية والتعليم، ولم يسبق أن اتـصلت ـم               
المدارس ااورة لهم طلبا للدعم أو المشاركة في أنشطتها، وأن أغلب ما يصلهم هو مـن                

  . الجمعيات الخيرية
 ـ   تق"ت مثل    مجالا ت     وقد جاء  طباعـة النـشرات   "  و"لابـديم الجوائز والهدايا للط

في تمويلـها   اع الخاص   ـالقطفي مقدمة االات التي يسهم      ) ٢٥(  جدول رقم    "التربوية
من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام وهذا يعود إلى أن هذه اـالات لا تكلـف                حاليا  
 لمـا   ا القطاع الخاص نظر   اع الخاص تكاليف مالية باهظة ويمكن طلبها بسهولة من        ـالقط

تركيـز وزارة التربيـة     أيضا  يعكس  يتحقق للقطاع الخاص من مردود ايجابي ومعنوي، و       
والتعليم مؤخرا على الإعلام التربوي وظهور عدد من النشرات التربوية الـتي تحمـل في               

لما تحققـه    ا إشارات إلى أسماء شركات ومؤسسات، تحملت تكاليف طباعتها؛ نظر         اطيا 
ه النتيجة في هـذا      هذ وتتفق.لمشاركات من مردود معنوي وإعلاني لهذه الشركات        هذه ا 

 الذي أشار إلى أن من أبـرز        )Shaul,2000(شول  الدراسة التي أعدها    نتائج  مع  الجانب  
المشاركات التي يقدمه القطاع الخاص للتعليم العام في الولايات المتحدة الأمريكية دعـم             

  .ت على الكتب والمستلزمات التعليميةالأنشطة الطلابية والإعلانا



 

  
 

١٤٢

من مسؤولي التعليم العام أن القطاع الخاص       )٪٢٠(أما إنشاء المباني المدرسية فقد أشار           
يساهم في إنشاء المباني المدرسية بشكل يتراوح بين المتوسط والعالي وهي نسبة جيـدة في               

 من  ةمعات والمباني المدرسي  ظل حداثة هذه التجربة، ويعود هذا الرأي إلى تنامي إنشاء ا          
 السنوات الماضية وتقديمها مجانا إلى إدارات التعليم، إضافة إلى          لقبل رجال الأعمال، خلا   

إسهام القطاع الخاص في تمويل إنشاء المباني المدرسية بعقود تنتهي بالتمليك حيث بلغ عدد              
  .رسة مد٨٠٠هـ حوالي ١٤٢٣المدارس التي أنشئت من هذا النوع حتى عام 

الوجبـات  "ليم أن واقع إسـهام القطـاع الخـاص في تمويـل           ـ    ويرى مسؤولو التع  
 ضـعيف جـدا، وبالنـسبة       "الدراسات والبحـوث  " و "طباعة الكتب "و"ية  ــالمدرس

للدراسات والبحوث فهي بشكل عام لا تلقى الاهتمام والدعم المناسبين مـن الجهـات              
أن وزارة التربية والتعليم لم تتوجه بشكل        إلى   ة إضاف . عن القطاع الخاص   الحكومية، فضلا 

جدي نحو القطاع الخاص والشراكة معه في القيـام بالأبحـاث والدراسـات التربويـة،               
على الرغم    الدراسـات والأبحاث التي م نتائجها مؤسسات القطاع الخاص،        اوخصوص

 تناولها للأهداف   من كون هذا اال من االات التي أشارت إليها خطة التنمية السابعة في            
  .  في التعليم العامإتباعهاوالسياسات التي ينبغي 

  

" تقديم التبرعات النقدية  "و"تدريب الطلاب   "أما مسؤولو القطاع الخاص فيرون أن              
 تمويلها حاليا، ومـع     يسهمون في من االات التي    " الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب     "و

مـن  ) ٪٤٠(إلا أنه يجب عدم إغفـال أن        ) ٢٦(ول رقم   أن درجة المساهمة ضعيفة جد    
بشكل متوسط وعال،   "تدريب الطلاب   "مسؤولي القطاع الخاص يرون أم يساهمون في        

وهذا يعود إلى خبرة القطاع الخاص في هذا اال، نتيجة الجهود التي تبذلها مكاتب العمل               
 ويرى الباحـث    .ت الصيفية لإلزام القطاع الخاص بتدريب الطلاب بشكل عام في الإجازا        

 مسؤولو  يستثمرهاأن نسبة إسهام القطاع الخاص في تدريب الطلاب جيدة وتحتاج إلى أن             
التعليم العام وأن يسعوا إلى تطويرها ويركزوا عليها ويدعوا مؤسسات القطاع الخاص إلى             

 ـ دعم البرامج التدريبية للطلاب والمعلمين والمشاركة في تنفيذها، أو دعم المراك            ةز التدريبي
للـبرامج  "  المبالغ النقدية  تقديم"يخص   وفيما   .القائمة في إدارات التعليم إما نقديا أو عينيا       

 فربما تعود  رعاية المهرجانات والأنشطة الثقافية والعلمية       ووالمسابقات والأنشطة الطلابية،    



 

  
 

١٤٣

يم التبرعات   بتقد إلى الاكتفاء أدى  بعد هذه الأنشطة عن اهتمامات القطاع الخاص        أن  إلى  
النقدية وإن كان أغلب المشاركات التي تقدم في هذا اال قائمة على الجهـود الذاتيـة                
وقدرة المسؤول سواء على مستوى المدرسة أو الإدارة العامة في الاتـصال بالـشركات              

 ولا يوجد في وزارة التربية والتعلـيم أو إدارات التعلـيم أو      المعني،وإقناعها بدعم النشاط    
ز الإشراف سجل واضح لحجم المشاركات النقدية التي يقدمها القطاع الخاص للتعليم      مراك

على الرغم من أهمية توثيق هذه التبرعات وأسماء الشركات والمؤسسات التي لديها الرغبة              
 .والقدرة على الدعم النقدي للأنشطة التعليمية

تقـديم الوجبـات    " و "يةطباعة الكتب المدرس  " و "نقل الطلاب "ولم تلق مجالات مثل         
  .سهامية من القطاع الخاصإ اهتماماتأية " المدرسية 

وخلاصة القول أن واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام ضعيف ويمكن أن               
 مجالات التعلـيم العـام بعيـدة عـن          أناحتمال  منها  يعزى هذا الضعف إلى عدة أمور       

أو أن وزارة    .وبالتالي يحجم عن تمويلها    أولوياتهن  اهتمامات القطاع الخاص ولا تقع ضم     
ولم  الماضية،إلا في السنوات القليلة     التربية والتعليم لم تتوجه بشكل جدي للقطاع الخاص         

تضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتفعيل إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام            
اص وما االات الـتي تحتـاج إلى دعـم          ولم تحدد بالدقة ما هو مطلوب من القطاع الخ        

 وما يعزز هذا الاستنتاج هو ما ذكره مـسؤولو الجـانبين في             غيرها،ومساهمة أكثر من    
من أن ضعف العلاقة بين الجهات التعليمية والقطاع الخاص         ) ٣٠(و  )٢٩(الجدولين رقم   

قـات إسـهام    وعدم اهتمام مسؤولو التعليم بالقطاع الخاص وإمكانياته تعد من أبرز معو          
أغلـب  أن   ومع ذلك يلفت الباحث الانتبـاه إلى         .القطاع الخاص في تمويل التعليم العام     

حول واقع إسهام القطاع الخاص     ) ٢٦(و)٢٥(االات التي تم تحديدها في الجدولين رقم        
في تمويل التعليم شهدت مساهمات تمويلية من القطاع الخاص من وجهة نظر المسؤولين في              

هي أرضية مناسبة جدا لإقامة علاقة فعالة مع القطاع الخاص في تمويل مجـالات              الجانبين و 
  .التعليم العام إذا أحسن الإعداد والتخطيط والتنفيذ

       
  



 

  
 

١٤٤

    :الثانيإجابة السؤال 
 التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام في تمويلها من وجهة نظر مسؤولي التعليم            الات  ما ا

  اص ؟العام ومسؤولي القطاع الخ
القطـاع  مجالات التعليم العام التي يمكن أن يسهم         الوقوف على    إلىيهدف هذا السؤال      

التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص      من خلال استطلاع آراء مسؤولي       هاالخاص في تمويل  
  :وذلك على النحو التالي

  

من وجهة  مجالات التعليم العام التي يمكن أن يساهم القطاع الخاص في تمويلها  -١
  :نظر مسؤولي التعليم العام

 حيث التكـرارات    العام من مسؤولي التعليم    استجابات)  ٢٧(رقم  يوضح الجدول        
للمجالات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابام التي يروا          

حـسب المتوسـطات    ليا  تنازمرتبة  التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام في تمويلها مستقبلا         
  :حيث يتضح التالي

  مجالات التعليم العام التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام في تمويلها من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام ) ٢٧(جدول رقم 
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 ك ٤٨ ٢٦ ١٢ ٨ ٢
٤,١٤ ١,٠٦ 

٥٠,٠ ٢٧,١ ١٢,٥ ٨,٣ ٢,١ ٪ 
تقديم الجوائز والهدايا التـشجيعية     

  للطلاب
١ 

 ك ٣٩ ٢٨ ١٣ ١٢ ٣
٣,٩٢ ١,١٦ 

٤١,١ ٢٩,٥ ١٣,٧ ١٢,٦ ٣,٢ ٪ 
 ٢  طباعة النشرات التربوية

 ك ٣٥ ٢٩ ١٧ ١١ ٤
٣,٨٣ ١,١٧ 

 ٣  تأمين الأجهزة التعليمية ٪ ٣٦,٥ ٣٠,٢ ١٧,٧ ١١,٥ ٤,٢

 ك ٣٥ ٢٤ ٢٤ ١٢ ٣
٣,٧٧ ١,١٥ 

 ٤  إنشاء المباني  المدرسية ٪ ٣٥,٧ ٢٤,٥ ٢٤,٥ ١٢,٢ ٣,١



 

  
 

١٤٥

 ك ٣١ ٢٨ ١٨ ١٤ ٥
٣,٦٩ ١,٢٢ 

٣٢,٣ ٢٩,٢ ١٨,٨ ١٤,٦ ٥,٢ ٪ 
 ٥  صيانة المدارس والمباني المدرسية

 ك ٢٨ ٣٣ ١٤ ١٦ ٥
٣,٦٦ ١,٢١ 

٢٩,٢ ٣٤,٤ ١٤,٦ ١٦,٧ ٥,٢ ٪ 
 ٦  توفير المستلزمات المدرسية

 ك ٣٤ ٢٢ ١٨ ١٤ ٧
٣,٦٥ ١,٣٠ 

 ٧   الرحلات العلميةتمويل ٪ ٣٥,٨ ٢٣,٢ ١٨,٩ ١٤,٧ ٧,٤

 ك ٣١ ٢٦ ١٧ ١٣ ٧
٣,٦٥ ١,٢٨ 

 ٨    مراكز التدريبتمويل ٪ ٣٣,٠ ٢٧,٧ ١٨,١ ١٣,٨ ٧,٤

 ك ٢٩ ٢٤ ٢٥ ١٣ ٤
٣,٦٤ ١,١٧ 

٣٠,٥ ٢٥,٣ ٢٦,٣ ١٣,٧ ٤,٢ ٪ 
 ٩  التربوية البحوث والدراساتتمويل

 ك ٣١ ٢٢ ١٦ ١٦ ٩
٣,٥٣ ١,٣٦ 

٣٣,٠ ٢٣,٤ ١٧,٠ ١٧,٠ ٩,٦ ٪ 
تمويل الحملات الـصحية داخـل    

  المدارس
١٠ 

 ك ٢٥ ٢٠ ٢١ ١٥ ١٤
٣,٢٨ ١,٤٠ 

 ١١  توفير الوجبات المدرسية ٪ ٢٦,٣ ٢١,١ ٢٢,١ ١٥,٨ ١٤,٧

 ك ٢٢ ٢٢ ١٧ ٢٦ ٨
٣,٢٥ ١,٣١ 

 ١٢  تدريب الطلاب ٪ ٢٣,٢ ٢٣,٢ ١٧,٩ ٢٧,٤ ٨,٤

 ك ٢٣ ٢٠ ٢٣ ١٧ ١٣
٣,٢٤ ١,٣٦ 

 ١٣  نقل الطلاب ٪ ٢٤,٠ ٢٠,٨ ٢٤,٠ ١٧,٧ ١٣,٥

 ك ١٩ ٢١ ٢٨ ٢٠ ٨
٣,٢٤ ١,٢٣ 

 ١٤  تدريب المعلمين ٪ ١٩,٨ ٢١,٩ ٢٩,٢ ٢٠,٨ ٨,٣

 ك ٢١ ٢١ ١٨ ١٧ ١٦
٣,١٥ ١,٤١ 

 ١٥  طباعة الكتب المدرسية ٪ ٢٢,٦ ٢٢,٦ ١٩,٤ ١٨,٣ ١٧,٢

 ك ١٨ ١٩ ٢٤ ١٩ ١٢
٣,١٣ ١,٣١ 

١٩,٦ ٢٠,٧ ٢٦,١ ٢٠,٧ ١٣,٠ ٪ 
 ١٦  الهبات النقديةتقديم 

 المتوسط الحسابي العام    من أصل خمس درجات٣,٥٥

  



 

  
 

١٤٦

أن متوسط إجابات مسؤولي التعليم للمجالات الـتي         ) ٢٧( يوضح الجدول رقم    و     
 ـ ،   على مقياس لكرت الخماسي     )٣,٥٥( القطاع الخاص في تمويلها      يسهميمكن أن     دوق

) ٤,١٤(سطات إجابات مسؤولي التعليم العام حول فقرات هذا السؤال بين           تراوحت متو 
ويدل المدى على أن فئات المقياس منحصرة بين فئتي عالية ومتوسـطة حيـث              )٣,١٣(و

جاءت العشرة مجالات الأولى في فئة الإمكانية العالية لإسهام القطاع الخاص ، أما بقيـة               
 وبالنظر إلى فقـرات     .في فئة الإمكانية المتوسطة   االات وعددها ستة مجالات فقد جاءت       

السؤال نجد أن االات التي يمكن أن يساهم القطاع الخاص في تمويلها بدرجة عالية مـن                
  :وجهة نظر مسؤولي التعليم العام جاءت مرتبة حسب الأهمية كالتالي

  

 العـام   من مسؤولي التعلـيم   )٪٧٧( يرى   :للطلابتقديم الهدايا والجوائز التشجيعية      .١
ن أ) ٪١٣ (ى ويـر  ،)٤,١٤( القطاع الخاص وبمتوسـط بلـغ      لإسهامإمكانية عالية   

 .ضعيفةمكانية الإإن ) ٪١٠(الإمكانية متوسطة، في حين يرى 
) ٣,٩٢(من مسؤولي التعليم وبمتوسط بلغ      )٪٧٠,٦( يرى   :التربوية النشرات   طباعة  .٢

ن الإمكانيـة   أ) ٪١٣,٧( ويرى   اال، القطاع الخاص في هذا      لإسهامإمكانية عالية   
 .إن الإمكانية ضعيفة) ٪١٥,٧(متوسطة، في حين يرى 

ؤولي التعليم وبمتوسـط بلـغ      ـمن مس )٪٦٧( يرى  ف :التعليمية أما تأمين الأجهزة     .٣
أن ) ٪١٨( ويـرى   اـال،  القطاع الخاص في هـذا       لإسهامإمكانية عالية   ) ٣,٨٣(

      .ة ضعيفةإن الإمكاني) ٪١٥(الإمكانية متوسطة، في حين يرى 

 

أما مجالات التعليم العام التي جاءت في آخر الترتيب وحصلت على أقل المتوسـطات في               
   :كالتالي مسؤولي التعليم العام فقد كانت إجابات

إمكانية ) ٣,١٣( من مسؤولي التعليم العام وبمتوسط      ) ٪٤٠( يرى   :التبرعات النقدية    .١
لإمكانية متوسـطة، في حـين لا       ن ا أ) ٪٢٦( الحصول على هذه التبرعات، ويرى      

  .الخاص النقدية للقطاع الإسهاماتمن مسؤولي التعليم ) ٪ ٣٤(ليفض



 

  
 

١٤٧

 القطـاع الخـاص     سـهام إ من مسؤولي التعليم إمكانية   )٪٤٥(يرى   : الكتبطباعة   .٢
ن الإمكانيـة متوسـطة، ويـرى       أ) ٪١٩,٥(، في حين يرى     )٣,١٥(وبمتوسط بلغ   

 .عدم إمكانية ذلك) ٪٣٥,٥(
في حين يرى   ) ٣,٢٤ ( ط وبمتوس الإسهامعلى إمكانية   )٪٤٢(  وافق :لمينالمعتدريب   .٣

 .عدم إمكانية ذلك)٪٢٩(  متوسطة ويرىالإمكانية أن) ٪٢٤( 
  
ن يساهم في تمويلها من وجهـة       أمجالات التعليم العام التي يمكن للقطاع الخاص          - ٢

  :نظر مسؤولي القطاع الخاص
     

 حيث التكـرارات    الخاص من ات مسؤولي القطاع    استجاب) ٢٨(رقم  يوضح الجدول        
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابام التي يروا للمجالات          

حسب المتوسطات تنازليا ترتيبا التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام في تمويلها مستقبلا مرتبة        
  :حيث يتضح التالي

  عليم العام التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام في تمويلها من وجهة نظر مسؤولي القطاع الخاصمجالات الت ) ٢٨( جدول رقم 
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 ك ٢٩ ٥٤ ٥١ ٣٥ ٨١
٢,٦٦ ١,٤٢ 

١١,٦ ٢١,٦ ٢٠,٤ ١٤,٠ ٣٢,٤ ٪ 
 ١  تدريب الطلاب

 ك ١٠ ٥١ ٥٩ ٤٣ ٨١
٢,٤٥ ١,٢٦ 

٤,١ ٢٠,٩ ٢٤,٢ ١٧,٦ ٣٣,٢ ٪ 
تقديم الجوائز والهدايا التـشجيعية     

  للطلاب
٢ 

 ك ٩ ٢٥ ٦١ ٥٨ ٨٤
٢,٢٣ ١,١٥ 

 ٣  تقديم الهبات النقدية ٪ ٣,٨ ١٠,٥ ٢٥,٧ ٢٤,٥ ٣٥,٤

 ك ٣ ٣٣ ٣٧ ٥٦ ١١٤
١,٩٩ ١,١٣ 

 ٤    مراكز التدريبتمويل ٪ ١,٢ ١٣,٦ ١٥,٢ ٢٣,٠ ٤٦,٩



 

  
 

١٤٨

 ك ٥ ١٨ ٥١ ٦١ ١٠٧
١,٩٨ ١,٠٧ 

 ٥  التربوية البحوث والدراساتتمويل ٪ ٢,١ ٧,٤ ٢١,١ ٢٥,٢ ٤٤,٢

 ك ٤ ٢٢ ٥٤ ٤٣ ١١٧
١,٩٧ ١,١١ 

 ٦  تأمين الأجهزة التعليمية ٪ ١,٧ ٩,٢ ٢٢,٥ ١٧,٩ ٤٨,٨

 ك ٤ ١٩ ٤٢ ٥٨ ١١٥
١,٩٠ ١,٠٦ 

١,٧ ٨,٠ ١٧,٦ ٢٤,٤ ٤٨,٣ ٪ 
تمويل الحملات الـصحية داخـل    

  المدارس
٧ 

 

 ك ٣ ٢٣ ٣١ ٦٣ ١٢٢
١,٨٥ ١,٠٥ 

 ٨  طباعة النشرات التربوية ٪ ١,٢ ٩,٥ ١٢,٨ ٢٦,٠ ٥٠,٤

 ك ٤ ١٩ ٣٧ ٥٢ ١٢٦
١,٨٤ ١,٠٦ 

 ٩   الرحلات العلميةتمويل ٪ ١,٧ ٨,٠ ١٥,٥ ٢١,٨ ٥٢,٩

 ك ١٠ ١٢ ٢٩ ٥٠ ١٣٦
١,٧٨ ١,١١ 

٤,٢ ٥,١ ١٢,٢ ٢١,١ ٥٧,٤ ٪ 
 ١٠  المباني المدرسيةإنشاء 

 ك ٣ ١٣ ٣٣ ٥٢ ١٣٨
١,٧١ ٠,٩٨ 

١,٣ ٥,٤ ١٣,٨ ٢١,٨ ٥٧,٧ ٪ 
 ١١  توفير المستلزمات المدرسية

 ك ٣ ١٥ ٢٦ ٤٨ ١٤٤
١,٦٦ ٠,٩٩ 

 ١٢ تدريب المعلمين ٪ ١,٣ ٦,٤ ١١,٠ ٢٠,٣ ٦١,٠

 ك ٦ ٨ ٢٤ ٥٨ ١٣٩
١,٦٥ ٠,٩٧ 

 ١٣  صيانة المدارس والمباني المدرسية ٪ ٢,٩ ٣,٤ ١٠,٢ ٢٤,٦ ٥٨,٩

 ك ٤ ١٢ ٢١ ٥٢ ١٥١
١,٦٠ ٠,٩٦ 

 ١٤  طباعة الكتب المدرسية ٪ ١,٧ ٥,٤ ٨,٧ ٢١,٦ ٦٢,٧

 ك ٣ ٩ ١٨ ٥٣ ١٥٧
١,٥٣ ٠,٨٨ 

 ١٥  توفير الوجبات المدرسية ٪ ١,٣ ٣,٨ ٧,٥ ٢٢,١ ٦٥,٤

 ك ٢ ١١ ١٨ ٤٧ ١٦١
١,٥١ ٠,٨٩ 

 ١٦  نقل الطلاب ٪ ٠,٨ ٥,٠ ٧,٥ ١٩,٦ ٦٧,١

 المتوسط الحسابي العام  جاتصل خمس در أ من٢
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على مقيـاس لكـرت      )٢(  متوسط الإجابات كان     أن)  ٢٨(    يوضح الجدول رقم    
 القطاع الخاص في دعم مجالات التعليم العـام         إسهام مما يشير إلى ضعف إمكانية       الخماسي

وقـد تراوحـت المتوسـطات مـابين         الخـاص، من وجهة نظر مـسؤولي القطـاع        
 استجابات المسؤولين على هذه االات انحصرت بين        أنل على   مما يد ) ١,٥١(و)٢,٦٦(

الان فقط في فئة الإمكانية المتوسطة لإسهام القطاع        مجوقد جاء   ،  فئتي لا يوجد ومتوسطة     
الضعيفة ، والسبعة مجالات الأخيرة في فئـة لا          مجالات في فئة الإمكانية      وسبعة  الخاص ،   

  .يوجد إمكانية للمساهمة
 فقرات السؤال نجد أن االات التي يمكن أن يساهم القطـاع الخـاص في                وبالنظر إلى  

  :جاءت مرتبة حسب الأهمية كالتاليمسؤولي القطاع الخاص تمويلها من وجهة نظر 
ن إمكانيـة   أ) ٪٣٣,٢(مسؤولي القطاع الخـاص      حيث يرى ثلث     :تدريب الطلاب  .١

 ، في متوسطةلإمكانية  ن ا أ) ٪٢٠,٤( في تمويل تدريب الطلاب عالية، ويرى        الإسهام
 .  )٢,٦٦( وبمتوسط بلغ  أن الإمكانية ضعيفة) ٪٤٦,٤(حين يرى 

 ىعالية، ويـر أن الإمكانية   ) ٪٢٥(  يرى   :للطلاب التشجيعيةتقديم الجوائز والهدايا     .٢
الخـاص  نصف مـسؤولي القطـاع       يرى    حين متوسـطة، في أن الإمكانية   ) ٪٢٤(
 .)٢,٤٥(غ و بمتوسط بلن الإمكانية ضعيفة، أ) ٪٥١(

 القطـاع   إسهام القطاع أن إمكانية     مسؤوليمن  ) ٪١٤(يرى  : تقديم الهبات النقدية    .٣
) ٪٦٠(أن الإمكانية متوسطة،في حين يرى      ) ٪٢٦(ويرى   في هذا اال عالية،   الخاص  

 .)٢,٢٣(وبمتوسط بلغ أن الإمكانية ضعيفة، 
ت على أقل المتوسطات في     أما مجالات التعليم العام التي جاءت في آخر الترتيب وحصل            

   :كالتالي كانت الخاص فقدجابات مسؤولي القطاع إ
 القطـاع   إسهامحصل على المرتبة الأخيرة من حيث ضعف إمكانية          و : نقل الطلاب   .١

من مسؤولي القطاع    ) ٪٨٦,٧( ، حيث يرى   )١,٥١( وبمتوسط   الخاص في التمويل  
 ) ٪٥,٨( انية متوسطة، ويرى  أن الإمك ) ٪٧,٥( الخاص أن الإمكانية ضعيفة، ويرى      

 .أن الإمكانية عالية



 

  
 

١٥٠

،  )١,٥٣(وبمتوسط بلغ أن الإمكانية ضعيفة ) ٪٨٧,٥(يرى  : توفير الوجبات المدرسية   .٢
 .منهم أن الإمكانية عالية) ٪٥( أن الإمكانية متوسطة،  في حين يرى ) ٪٧,٥(ويرى 

 ويرى  ،)١,٦٠(وبمتوسط بلغ    أن الإمكانية ضعيفة  ) ٪٨٤,٣(يرى   : طباعة الكتب   .٣
 .منهم أن الإمكانية عالية) ٪٧(ن الإمكانية متوسطة، في حين يرى أ) ٪٨,٧(

  

ستنتج من مما سبق أن مسؤولي التعليم العام يرون أن هناك إمكانية عالية لإسـهام               ي      
 المختلفة التي تم تحديدها في الجـدول رقـم          العامالقطاع الخاص في تمويل مجالات التعليم       

مما يشير إلى إدراكهم لأهمية إسهام القطاع الخاص في دعم          ) ٣,٥٥(سط بلغ   وبمتو) ٣٢(
وتمويل مجالات التعليم العام في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل عجز بعض             
بنود ميزانية التعليم من الوفاء بمتطلبات خطط ومشاريع وزارة التربية والتعليم الراميـة إلى              

) هـ١٤٢٤الغامدي،  (مع نتائج دراسة    هذا   ويتفق   .وتجويد مخرجاته تعميم التعليم ونشره    
 ـ حول اتفاق المسؤولين على التعليم في الدول الخليجية بما فيها             الـسعودية   ةالمملكة العربي

 إلى مصادر تمويليـة غـير حكوميـة تـدعم           م على حاجته  ،وبنسب ومتوسطات عالية  
 مشاركة اتمع ومؤسساته المختلفة في      المؤسسات التعليمية إضافة إلى اتفاقهم حول أهمية      

  . تحمل نفقات التعليم
 أما مسؤولو القطاع الخاص فيرون أن هناك إمكانية ضـعيفة لإسـهامهم في تمويـل                   

ذلك  يعزى وقد   درجات،من أصل خمس    ) ٢(مجالات التعليم العام المختلفة وبمتوسط بلغ       
من أن يؤدى   خشيتهم  طاع التعليمي و  إلى تردد مسؤولي القطاع الخاص في دعم وتمويل الق        

أو قد  .إسهامهم في تمويل مجالات التعليم إلى تحملهم تكاليف مالية إضافية أكثر مما يتوقعون            
يعزى إلى عدم وضوح ما هو مطلوب من القطاع الخاص بالتحديد في هذا اـال، أو إلى            

، صـائغ  (حداثة تجربة التعاون والتنسيق بين مؤسـسات القطـاع الخـاص والتعلـيم            
 ما ذكره مسؤولو القطاع الخاص في الجدول رقم         التفسيرولعل مما يدعم هذا     .)هـ١٤١٦

 تعد مـن  حيث أشاروا إلى أن ضعف العلاقة بين القطاع الخاص و إدارات التعليم             ) ٤٠(
الـذي  و هما إلى ضعف الاتصال بين    أدىأبرز معوقات إسهامهم في تمويل التعليم العام، مما         

 وتتفق هذه النتيجة    التعليم،ح الدور المطلوب من القطاع الخاص تجاه        تسبب في عدم وضو   
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ن تردد المؤسسات الاجتماعية في مشاركتهم      أ بش )هـ١٤٢٤الغامدي،   (مع نتائج دراسة  
  .في تحمل تكاليف العملية التعليمية

 "طباعة النشرات التربويـة   " و "تقديم الهدايا التشجيعية للطلاب   " وقد جاءت مجالات         
 في مقدمة االات التي يمكـن أن يـسهم          )٣٢(الجدول رقم    "تأمين الأجهزة التعليمية  "و

ينحـون  القطاع الخاص في تمويلها من وجهة نظرمسؤولو التعليم العام وهم ذا الاتجـاه              
 وهذا اتجاه محمـود في      .منحى متدرجا في إسهام القطاع الخاص في تمويل العملية التعليمية         

 القطاع الخاص، وتشجيعه على هذا الاتجاه       تلى الإفادة من إمكانيا   تجربة جديدة تسعى إ   
النبيل، فمسؤولو التعليم العام يرون أن االات التي لا تكتنفها أعباء مالية كـبيرة تمثـل                

 "النشرات التربوية  طباعة"و"  للطلاب الجوائز التشجيعية " يالمراتب الأولى في المستقبل، وه    
هذا إلى سهولة الحـصول علـى دعـم         وقد يعود    ." التعليمية تأمين الأجهزة والوسائل  "و

القطاع الخاص لهذه االات حيث أن أغلب الشركات والمؤسسات السعودية تقدم جوائز            
 لعملائها، و يعد تقديم هدايا للطلاب امتدادا لهذا العمل، وقد تكون قلة التكلفة              ةتشجيعي

وائد الإعلانية والمعنوية الـتي يمكـن أن        على القطاع الخاص في هذا الجانب إضافة إلى الف        
يجنيها من تمويل مثل هذه الأنشطة مشجعا للقطاعات التعليمية على طلب التمويل في ظل              

أيضا إلى أن مسؤولي التعليم     ذلك   يعزى   دوق.تناقص المخصصات المالية للأنشطة الطلابية    
الحالية حيث يشير الجـدول     العام يرون االات التمويلية المحتملة هي امتداد للمساهمات         

إلى أن هذه االات تأتي في مقدمة واقع الإسهام الحالي مـن وجهـة نظـر                ) ٢٥(رقم  
 وتتفق هـذه    . الفعلية م أو أم رتبوا هذه االات وفقا لاحتياجا       العام،مسؤولي التعليم   

ون حيث أشار المـسؤول   ) هـ١٤٢٤الغامدي،   ( نتائج دراسة مع  في هذا الجانب    النتيجة  
عن التعليم في الدول الخليجية بما فيها المملكة العربية السعودية إلى أن تـأمين الأجهـزة                

 ـالتعليمية ومنح الجوائز التشجيعية للطلاب من أبرز الاحتياجات التي يمكن أن             شارك في  ت
( كما تتفق مع ما توصل إليـه        .تحمل تكاليفها المؤسسات اتمعية بما فيها القطاع الخاص       

حيث جاء مجال تقديم الجوائز للمتفوقين في المرتبة الأولى من وجهـة            ) م١٩٩٥،  الصراف
  . نظر جميع أفراد الدراسة
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من مـسؤولي التعلـيم العـام لا        ) ٪٣٤(إلى أن   ) ٣٢(الجدول رقم    نتائج كما تشير      
 يعزى ذلك إلى عدم وجود نظم واضحة لكيفية الحـصول           ديفضلون التبرعات النقدية وق   

عات النقدية وكيفية التصرف ا على الرغم من صدور قرار من مجلس الـوزراء              على التبر 
إلا أن  .والعينيةهـ يسمح بقبول التبرعات والهبات النقدية       ١٥/٤/١٤٢١في  ) ٩٨( برقم

القواعد والتنظيمات الإجرائية لذلك مازالت دون المطلوب وغير معلنة للمدارس بـشكل            
علـى عـدم   ) ٣٩(التعليم العام في الجدول رقم من مسؤولي ) ٪٦٥( وافق   ا، ولهذ واضح

 أن بعض الأنظمة    اكم التمويل،كفاية النظم واللوائح التي تنظم إسهام القطاع الخاص في          
تلزم المؤسسات التعليمية بإيداع ما تحصل عليه من تبرعات نقدية في حساب وزارة المالية؛              

ية التي تحصل عليها، وهـذا مـا    مما يقلل استفادة هذه المؤسسات من هذه التبرعات النقد        
من أن مسؤولي التعليم يضعون الحاجة إلى المبالغ المالية         ) هـ١٤٢٤الغامدي،  (توصل إليه   

  . في آخر اهتمامام
 التي يرغـب مـسؤولي      و في مرتبة متقدمة     "إنشاء المباني المدرسية  "      كما جاء مجال    

لك أن مسؤولي التعليم العام يرون أن       التعليم أن يساهم القطاع الخاص في تمويلها وسبب ذ        
العـولقي،  ( وهذا ما أشار إليه      المدارس المستأجرة وكثرا تشكل عائقا للمسيرة التعليمية      

 م، وأن الجهود لابد أن تتضافر للتغلب على هذه المشكلة وحلـها، وإسـها             )هـ١٤١٩
لفة العالية عائقـا    القطاع الخاص من الخيارات المهمة في هذا اال، في حين قد تكون الك            

  . أمام كثير من مؤسسات القطاع الخاص في تحمل أعباء توفير المباني المدرسية
تقـديم الجـوائز    " و "تـدريب الطـلاب   "   وقد وضع مسؤولو القطاع الخاص مجـال        

في مقدمة االات التي يمكن أن يسهموا في تمويلها         ) ٣٣( جدول رقم    "لهم  جيعية  ـالتش
 خبرة القطاع الخاص في تـدريب       ذلك إلى يعزى   دوق.وضعيفمستقبلا بشكل متوسط    

الطلاب والفوائد المباشرة التي يجنيها من اشتراك الطلاب في إنجاز بعض الأعمـال الـتي               
وربما إلى إحساس مسؤولي القطاع الخاص بأن هناك نقصا في          أتوكل إليهم أثناء التدريب،     

أما مـسؤولو التعلـيم     .واقع العمـل مهارات الطلاب ينبغي التغلب عليها بالتدريب في م       
 ـ             االعام فربم   في  ة يرون أن طلاب التعليم العام قد لا يحتاجون إلى تدريب أثناء فترة الدراس
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التعليم العام خصوصا أن المناهج الدراسية لا تتضمن مثل هذا الاتجاه، إضافة قلة تكاليف              
 . تتحق منهاالجوائز التي تقدم للطلاب والفوائد المعنوية والإعلانية التي

 

 فقـد حلـت في      "طباعة الكتـب  " و "توفير الوجبات المدرسية  " و "نقل الطلاب "     أما  
المراتب الأخيرة من حيث اهتمام مسؤولي القطاع الخاص في تمويلها وقد يعزى هذا إلى أن               
هذه االات قد تكون بعيدة عن مجالات عمل مؤسسات القطاع الخاص مثل الوجبـات              

الطلاب، أو ربما تحتاج إلى متابعة مستمرة، أو أن كلفتها عالية كمـا في              المدرسية ونقل   
  .هو مطلوب منهم في هذا اال طباعة الكتب المدرسية، أو لعدم وضوح ما

   والخلاصة أن مسوؤلي التعليم العام لديهم رغبة في أن يسهم القطاع الخاص في تمويـل               
الدعم وعجز الميزانيات الحكومية عن تغطيـة       التعليم العام وهذا ناتج عن الحاجة إلى هذا         

من الميزانيـة   )٪  ٩٠(نفقات االات المختلفة في ظل استحواذ بند الرواتب على ما يوازي          
 حدد مسؤولي التعليم العام اـالات المـستقبلية         د وق .)٢هـ،  ١٤٢٣البسام،  (التعليمية

ة استهلاكية مثل الجـوائز     لإمكانية إسهام القطاع الخاص في تمويلها وهي مجالات تشغيلي        
 الأجهزة التعليمية وترتيب مسؤولي التعليم العـام لهـذه          التربوية وتأمين  وطباعة النشرات 

االات هو انعكاس لواقع الإسهام الحالي للقطاع الخاص كما أشاروا إلى ذلك في الجدول              
 حاليا علـى     وهذا الترتيب قد لا يتوافق مع الواقع الفعلي حيث تركز الجهود           .)٢٥(رقم  

حث القطاع الخاص على إنشاء المباني المدرسية لمواجهة أزمة المباني المدرسـية، كمـا أن               
مسؤولي القطاع الخاص قد رتبوا االات المحتملة لإسهامهم في تمويل التعليم وفقا لواقـع              

ومع أن مسؤولي القطاع الخاص كـانوا متـرددين في           ،)٢٦(المساهمة الحالية جدول رقم     
نية إسهامهم في تمويل مجالات التعليم العام إلا أم ابدوا إمكانيـة تراوحـت بـين                إمكا

وهذا مؤشر على رغبة تحتاج إلى تحديد العلاقـة         .المتوسطة والضعيفة لإسهامهم في التمويل    
ومن خـلال توضـيح     ) لتعليم العام والقطاع الخاص   ا(والدور المطلوب من كافة الأطراف    

  .د على القطاع الخاص من هذه المساهمةالفوائد التي يمكن أن تعو

 يسهم القطـاع    أنمجالات التعليم العام التي يمكن      أهم   أنح  ضومن خلال ما سبق يت        
  :الخاص في تمويله بشكل عال ومتوسط من وجهة نظر المسؤولين في الجانبين ما يلي 

 .تقديم الجوائز التشجيعية 
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 .طباعة النشرات التربوية 
 .ليميةتأمين الأجهزة التع 
 .إنشاء المباني المدرسية  
 .تدريب الطلاب 

  

    :الثالثال ؤإجابة الس
 من وجهة نظر مسؤولي التعليم      لقطاع الخاص في تمويل التعليم العام     ا إسهامعوقات  مما  

  ؤولي القطاع الخاص ؟ـالعام ومس
  القطاع الخاص  إسهام المعوقات التي تحول دون    الوقوف على    إلىيهدف هذا السؤال         

التعليم العام ومـسؤولي القطـاع   في تمويل التعليم العام من خلال استطلاع آراء مسؤولي    
  :الخاص وذلك على النحو التالي

  

  :العامن وجهة نظر مسؤولي التعليم  القطاع الخاص مإسهاممعوقات   -١
 حيـث التكـرارات     العام من استجابات مسؤولي التعليم    ) ٢٩(رقم  يوضح الجدول        

لمئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابام التي يروا للمعوقات         والنسب ا 
 ـ التي تحول دون إسهام القطاع الخاص في تمويل          حـسب  ترتيبـا تنازليـا      ةالتعليم، مرتب

  :المتوسطات حيث يتضح التالي
  .ر مسؤولي التعليم العام الخاص في تمويل التعليم العام من وجهة نظالقطاعإسهام  معوقات) ٢٩(جدول رقم 
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 المعوقات
 م

ك ٤٢ ٣٠ ١٨ ٤ ٣
٤,٠٧ ١,٠٣ 

٤٣,٣ ٣٠,٩ ١٨,٦ ٤,١ ٣,١ ٪
عدم اهتمام المسؤولين في التعليم     

  العام بالقطاع الخاص وإمكاناته
١ 

ك ١٧ ٤٦ ٢٤ ٩ ١
٣,٧١ ٠,٩٠ 

١٧,٥ ٤٧,٤ ٢٤,٧ ٩,٣ ١,٠ ٪

عدم كفاية النظم واللوائح التي تنظم      
إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم      

  العام
٢ 



 

  
 

١٥٥

ك ١٦ ٤٧ ٢١ ١٤ ٠
٣,٦٦ ٠,٩٢ 

١٦,٣ ٤٨ ٢١,٤ ١٤,٣ ٠,٠ ٪

عدم توضيح الدور المطلـوب مـن       
القطاع الخاص في تمويل التعليم العام      

  في ضوء خطط التنمية
٣ 

ك ٢٠ ٤١ ٢٤ ١٠ ٣
٣,٦٦ ١,٠١ 

٢٠,٤ ٤١,٨ ٢٤,٥ ١٠,٢ ٣,١ ٪

عدم وجود تنظـيم خـاص يـربط        
مؤسسات التعليم العـام بالقطـاع      

  الخاص
٤ 

ك ١٥ ٤٢ ٣٥ ٦ ١
٣,٦٥ ٠,٨٥ 

١٥,٢ ٤٢,٤ ٣٥,٤ ٦,١ ١,٠ ٪

ضعف العلاقة بين إدارات التعلـيم      
  والقطاع الخاص

٥ 

ك ١٧ ٤٣ ٢٢ ١٣ ٢
٣,٦٢ ٠,٩٩ 

١٧,٥ ٤٤,٣ ٢٢,٧ ١٣,٤ ٢,١ ٪

ضعف التركيـز الإعلامـي علـى       
المشاركات التي يقـدمها القطـاع      

  الخاص للتعليم
٦ 

ك ٢٤ ٣٨ ١٦ ١١ ١٠
٣,٥٥ ١,٢٥ 

٢٤,٢ ٣٨,٤ ١٦,٢ ١١,١ ١٠,١ ٪
التعليم العام هو من مـسؤولية      تمويل  

   .الدولة فقط
٧ 

ك ٩ ٣٩ ٢٧ ١٩ ٢
٣,٣٥ ٠,٩٧ 

٩,٤ ٤٠,٦ ٢٨,١ ١٩,٨ ٢,١ ٪
 الإسـهام عن   القطاع الخاص    إحجام

   .في االات العامة
٨ 

ك ١٩ ٢٢ ٣٢ ٢٣ ٣
٣,٣١ ١,١٢ 

١٩,٢ ٢٢,٢ ٣٢,٣ ٢٣,٢ ٣,٠ ٪
المركزية الشديدة وكثرة الإجراءات    

   العامفي إدارات التعليم الروتينية
٩ 

ك ١٢ ٣٤ ٢٣ ٢٧ ٢
٣,٢٧ ١,٠٦ 

١٢,٢ ٣٤,٧ ٢٣,٥ ٢٧,٦ ٢,٠ ٪
 القطــاع الخــاص قناعــة عــدم 

   .احتياجات التعليمب
١٠ 

ك ٩ ٤٠ ٢٤ ١٨ ٨
٣,٢٤ ١,١١ 

٩,١ ٤٠,٤ ٢٤,٢ ١٨,٢ ٨,١ ٪
عدم وضوح االات التي يمكـن أن       

   في تمويلها القطاع الخاصيسهم
١١ 

ك ١٢ ٣٤ ١٦ ١٩  ١٥
٣,٠٩ ١,٣٠ 

١٢,٥ ٣٥,٤ ١٦,٧ ١٩,٨ ١٥,٦ ٪

ن التعليم العام ليس بحاجة     بأالاعتقاد  
  .مادي إلى دعم

١٢ 

ك ٨ ٢٦ ٣١ ٣٠ ٤٠
٣,٠٤ ١,٠٣ 

٨,١ ٢٦,٣ ٣١,٣ ٣٠,٣ ٤,٠ ٪
تركيز القطاع الخاص على اـالات      

  ذات المردود المالي فقط
١٣ 

ك ٦ ٢٢ ٢٨ ٢٦ ١٥
٢,٧٧ ١,١٥ 

٦,٢ ٢٢,٧ ٢٨,٩ ٢٦,٨ ١٥,٥ ٪
عدم استفادة القطاع الخـاص مـن       

  .العاممخرجات التعليم 
١٤ 

 المتوسط الحسابي العام    من أصل خمس درجات٣,٤٣



 

  
 

١٥٦

استجابات أفراد عينة الدراسة من مسؤولي التعلـيم العـام          ) ٢٩(الجدول رقم   يوضح      
حول معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام حيث بلغ متوسط استجابام             

 هـذه المعوقات،وتراوحـت     أي أم يوفقون بدرجة عالية على      )٣,٤٣(على هذا المحور    
مما يدل على أن استجابات المـسؤولين علـى هـذه           ) ٢,٢٧(و)٤,٠٧(المتوسطات بين   

 حيث حصلت سبعة معوقات على      المعوقات تراوحت بين الموافقة العالية والموافقة المتوسطة      
المعوقات التي حصلت على موافقـة      و.متوسطة وسبعة معوقات على موافقة      عالية،موافقة  
  : ي كالتاليهعالية 

  

من ) ٪٧٤ (وافقةوبم عدم اهتمام المسؤولين في التعليم العام بالقطاع الخاص وإمكاناته         .١
  .)٤,٠٧(بمتوسط بلغ ومسؤولي التعليم 

  القطاع الخاص في تمويل التعلـيم العـام        إسهامكفاية النظم واللوائح التي تنظم      عدم   .٢
  ).٣,٧١(وبمتوسط بلغ ) ٪٦٥ (ةوافقوبم

ور المطلوب من القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في ضوء خطط             توضيح الد  معد  .٣
 ).٣,٦٦(وبمتوسط ) ٪٦٤( وبموافقةالتنمية 

عدم وجود تنظيم خاص يربط مؤسسات التعلـيم العـام          على أن   ) ٪٦٢(كما وافق    .٤
 ).٣,٦٦( من معوقات الإسهام وبمتوسط بالقطاع الخاص

 

  :العامسطة من مسؤولي التعليم  حصلت على موافقة متوالتيأما المعوقات    
من مـسؤولي   ) ٪٢٩(وبموافقة   عدم استفادة القطاع الخاص من مخرجات التعليم العام        .١

 ). ٢,٧٧(وبمتوسط بلغ ) ٪٣٠(التعليم ومعارضة 
 انقـسم مـسؤولو     ث حي فقط الخاص على االات ذات المردود المالي        ع القطا يزترك .٢

، وبمتوسط بلغ   )٪٣٤(بةـوافق بنس ـ م ، وغير )٪٣٤(بةـليم ما بين موافق بنس    ـالتع
)٣,٠٤.( 

 ـ  مـادي   دعـم  إلىن التعليم العـام لـيس بحاجـة         أالاعتقاد ب  .٣ ) ٪٤٨(وافقةـ وبم
  ).٣,٠٩(من مسؤولي التعليم وبمتوسط ) ٪٣٥(ومعارضة

  



 

  
 

١٥٧

 :الخاصالقطاع  القطاع الخاص من وجهة نظر مسؤولي إسهام  معوقات-٢
     

 حيث التكـرارات    الخاص من  مسؤولي القطاع    استجابات) ٣٠(رقم  يوضح الجدول        
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابام التي يروا للمعوقات          
التي تحول دون إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم مرتبة حسب المتوسـطات حيـث               

  :يتضح التالي
  . تمويل التعليم العام من وجهة نظر مسؤولي القطاع الخاصلقطاع الخاص فيا معوقات إسهام) ٣٠( رقم جدول 
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 م

ك ٧٦ ١٤٤ ٢٩ ١٢ ٣
٤,٠٥ ٠,٨٢ 

٢٨,٨ ٥٤,٥ ١١ ٤,٥ ١,١ ٪

ضعف العلاقة بين إدارات التعليم 
 ١  .والقطاع الخاص

ك ٦٩ ١٤٠ ٤٠ ١١ ٤
٣,٩٨ ٠,٨٥ 

٢٦,١ ٥٣ ١٥,٢ ٤,٢ ١,٥ ٪

عدم وجود تنظـيم خـاص يـربط        
مؤسسات التعليم العـام بالقطـاع      

  .الخاص
٢ 

ك ٦٧ ١٣٧ ٤٨ ٨ ٣
٣,٩٧ ٠,٨١ 

٢٥,٥ ٥٢,١ ١٨,٣ ٣,٠ ١,١ ٪

عدم توضيح الدور المطلـوب مـن       
القطاع الخاص في تمويل التعليم العام      

  .في ضوء خطط التنمية
٣ 

ك ٧٥ ١٠٩ ٤٤ ٢٩ ٥
٣,٨٤ ١,٠٢ 

٢٨,٦ ٤١,٦ ١٦,٨ ١١,١ ١,٩ ٪

المركزية الشديدة وكثرة الإجراءات    
 ٤  . العامفي إدارات التعليم الروتينية

ك ٣٨ ١٤٦ ٥٧ ١٧ ٤
.٣,٧٥ ٨٤ 

١٤,٥ ٥٥,٧ ٢١,٨ ٦,٥ ١,٥ ٪

ضعف التركيـز الإعلامـي علـى       
المشاركات التي يقـدمها القطـاع      

  .الخاص للتعليم
٥ 

ك ٤٦ ١١٦ ٦٣ ٢٤ ٧
٣,٦٦ ٠,٩٧ 

١٨ ٤٥,٣ ٢٤,٦ ٩,٤ ٢,٧ ٪

عدم كفاية النظم واللوائح التي تنظم      
إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم      

  .العام
٦ 

ك ٤٢ ١٠٣ ٦٢ ٤٨ ٤
٣,٥٠ ١,٠٢ 

١٦,٢ ٣٩,٨ ٢٣,٩ ١٨,٥ ١,٥ ٪

عدم وضوح االات التي يمكـن أن       
 ٧  . في تمويلها القطاع الخاصيسهم



 

  
 

١٥٨

ك ٤٧ ١٠١ ٦٥ ٣٦ ١٧
٣,٤٧ ١,١٢ 

١٧,٧ ٣٨ ٢٤,٤ ١٣,٥ ٦,٤ ٪

تركيز القطاع الخاص على اـالات      
 ٨  .ذات المردود المالي فقط

ك ٣٥ ١٠٩ ٦٥ ٤٢ ٨
٣,٤٦ ١,٠٢ 

١٣,٥ ٤٢,١ ٢٥,١ ١٦,٢ ٣,١ ٪

عدم اهتمام المسؤولين في التعليم العام      
 ٩  .بالقطاع الخاص وإمكانياته 

ك ٣٢ ٦٣ ٦٣ ٨٣ ٢٤
٢,٩٨ ١,١٨ 

٢١,١ ٢٣,٨ ٢٣,٨ ٣١,٣ ٩,١ ٪

التعليم العام هو من مـسؤولية      تمويل  
 ١٠  .فقطالدولة 

ك ١٧ ٦٤ ٨٣ ٧٢ ٢٤
٢,٩١ ١,٠٧ 

٦,٥ ٢٤,٦ ٣١,٩ ٢٧,٧ ٩,٢ ٪

المساهمة عن  القطاع الخاص إحجام
 ١١  .العامةفي االات 

ك ٢٩ ٤٣ ٦٦ ٩٥ ٣٢
٢,٧٨ ١,١٨ 

١٠,٩ ١٦,٢ ٢٤,٩ ٣٥,٨ ١٢,١ ٪

ستفادة القطاع الخـاص مـن      عدم ا 
 ١٢  .العاممخرجات التعليم 

ك ٢٢ ٦٠ ٥٩ ٧٤ ٥٠
٢,٧٣ ١,٢٤ 

٨,٣ ٢٢,٦ ٢٢,٣ ٢٧,٩ ١٨,٩ ٪

الاعتقاد بان التعليم العام ليس بحاجة      
 ١٣  . مادي إلى دعم

ك ١٤ ٣٩ ٦٦ ١٠٢ ٣٩
٢,٥٦ ١,٠٨ 

٥,٤ ١٥ ٢٥,٤ ٣٩,٢ ١٥ ٪

ــدم  ــاعع ــة القط ــاص قناع  الخ
 ١٤   . التعليماحتياجاتب

 المتوسط الحسابي العام   من أصل خمس درجات ٣,٤١

  

استجابات مسؤولي القطاع الخاص حول معوقات إسهام       ) ٣٠(الجدول رقم        يوضح  
علـى هـذا المحـور      القطاع الخاص في تمويل التعليم العام حيث بلغ متوسط استجابام           

وتراوحت المتوسطات بين    المعوقات، على هذه  متوسطة   ون بدرجة يوفق أي أم    )٣,٤١(
مما يدل على أن استجابات المسؤولين على هذه المعوقات تراوحت بين           ) ٢,٥٦(و)٤,٠٥(

 ةالعالية، وأربع  حيث جاءت تسعة معوقات في فئة الموافقة         الضعيفة،الموافقة العالية والموافقة    
الـتي   المعوقات   و الضعيفة،وق واحد في فئة الموافقة       ومع المتوسطة،معوقات في فئة الموافقة     

  :هي موافقة عالية من مسؤولي القطاع الخاص حصلت على
مـن  )٪٨٣( وبموافقـة    ضعف العلاقة بين إدارات التعليم ومؤسسات القطاع الخاص        .١

  .)٤,٠٥( وبمتوسط مسؤولي القطاع الخاص 



 

  
 

١٥٩

وبموافقـة   اع الخـاص  ات التعليم العام بالقط   ـ وجود تنظيم خاص يربط مؤسس     عدم .٢
  .)٣,٦٨(وبمتوسط  ) ٪٧٩(

م توضيح الدور المطلوب من القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في ضوء خطط              عد .٣
 .) ٣,٩٧(وبمتوسط بلغ  من مسؤولي القطاع الخاص) ٪٧٨ ( وبموافقةالتنمية 

ـوافقة  وبم  العام ليمــفي إدارات التع   ديدة وكثرة الإجراءات الروتينية   ـالمركزية الش  .٤
 ) .٣,٨٤( وبمتوسط بلغ  من مسؤولي القطاع الخاص) ٪٧٠(

ضعف التركيز الإعلامي على المشاركات التي يقـدمها القطـاع الخـاص للتعلـيم               .٥
 ) .٣,٧٥(وبمتوسط بلغ  من مسؤولي القطاع الخاص) ٪٧٠(وبمـوافقة 

  : التي حصلت على موافقة متوسطة فهي كالتاليأما المعوقات 
من مسؤولي   ) ٪٣٧( وبموافقة   في االات العامة     الإسهاملخاص عن   إحجام القطاع ا   .١

 .)٢,٩١( منهم وبمتوسط بلغ  ) ٪٣١(القطاع الخاص، وعدم موافقة 
من مـسؤولي   ) ٪٢٧(عدم استفادة القطاع الخاص من مخرجات التعليم العام وبموافقة           .٢

 ).٢,٧٨(وبمتوسط بلغ ) ٪٤٨(القطاع الخاص وعدم موافقة 
وقد جاء في المرتبة قبل الأخـيرة         مادي  دعم إلىن التعليم العام ليس بحاجة      أقاد ب الاعت .٣

 ). ٢,٧٣( وبمتوسط بلغ ) ٪٤٧( وعدم موافقة)  ٪٣١(وبموافقة 
 

  :  فهي كالتاليضعيفةالتي حصلت على موافقة أما المعوقات 
 وجاء في المرتبة الأخـيرة مـن درجـة          التعليم الخاص باحتياجات  قناعة القطاع عدم   .١

 وبموافقـة   ،لموافقة كمعوق من معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام          ا
من مسؤولي القطاع الخاص وبمتوسـط بلـغ         ) ٪٥٤( فقط وعدم موافقة    ) ٪٢٠(
)٢,٧٨( . 

أن مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع       )٣٠(ورقم  ) ٢٩( رقم   ين الجدول ويتبين من     
  :هيوقات التي تم عرضها عليهم وهذه المعوقات الخاص متفقون على أغلب المع

  

 .عدم اهتمام المسؤولين في التعليم العام بالقطاع الخاص وإمكانياته 
 .عدم كفاية النظم واللوائح التي تنظم إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام 



 

  
 

١٦٠

خطط عدم توضيح الدور المطلوب من القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في ضوء               
 التنمية 

 .عدم وجود تنظيم خاص يربط مؤسسات التعليم العام بالقطاع الخاص 
 .ضعف العلاقة بين إدارات التعليم ومؤسسات القطاع الخاص 

 

 ـ يوافقون بدرجة عالية  ليم العام   ـؤولي التع ـومما سبق نستنتج أن مس           ط ـوبمتوس
 العام ومن أبرز هذه المعوقات       تمويل التعليم   إسهام القطاع الخاص في    على معوقات )٣,٤٣(

عدم اهتمام المسؤولين في التعليم العـام بالقطـاع         ")٢٩(الجدول رقم   من وجهة نظرهم    
وهذا قد يعود إلى تجاهل القطـاع الحكـومي ومـسؤوليه للقطـاع     . "الخاص وإمكاناته 

الخـاص وإمكاناته المادية وغيرهــا لفترة من الزمن،  وعدم وجود الأنظمة التي تسمح             
 كان هـذا الـدعم      ء، سوا للقطاع العام بالحصول على أي دعم من جهات غير حكومية         

 على افتراض أن القطاع العام قادر على تنفيذ برامجـه دون دعـم غـير                معنويا،ماديا أم   
أن هنـاك   التي أوضحت   ) هـ١٤١٦ ،صائغ( صائغيؤيد ذلك نتائج دراسة      و .حكومي
 للتشجيع  صاحبه غياب  على الإنفاق الحكومي      من قبل المؤسسات التعليمية     كاملا ااعتماد

مما نتج عنه غياب للتواصل      والتعليم،الحكومي لإقامة التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص        
   ).هـ١٤٢٢الخريجي، ( بين قيادات القطاع الخاص والتعليم 

 في  عدم كفاية النظم واللوائح التي تنظم إسهام القطاع الخاص         "ومن المعوقات أيضا         
التي تحدد وتنظم إسهام القطاع الخاص وكيفية الحصول منه علـى           و" تمويل التعليم العام    

عدم توضيح الدور المطلوب    "الدعم اللازم الذي تتطلبه مجريات العمل التربوي، إضافة إلى          
عدم إبـرازهم   مما يعني    " من القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في ضوء خطط التنمية          

 ومعلن للأدوار المتوقعة من القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية في ضوء             بشكل واضح 
 وهذا  ،التعليمية في هذه المرحلة تجاه المؤسسات       خطط التنمية التي أكدت على هذا الدور      

يعني أنه على الرغم من صدور قرارات من مجلس الوزراء تشجع القطاع الخـاص علـى                
اعات التعليمية قبول التبرعات والهبـات النقديـة وغـير           للقط حتمويل التعليم العام، وتتي   

النقدية، إضافة إلى تشجيع الخطط الخمسية للقطاع الخاص في المساهمة في تمويل التعلـيم،              
إلا أن الأنظمة الإجرائية التنفيذية التي تبين ما هو مطلوب من مـسؤولي التعلـيم العـام                 
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عم اللازم بطريقة تبنى على المـشاركة       وكيفية اتصالهم بالقطاع الخاص للحصول على الد      
وعلى توضيح الأدوار، مازالت غائبة وأن ما يحدث هو اجتهادات شخصية قائمة علـى              
العلاقات غير الرسمية، ويعزى ذلك إلى حداثة هذه التجربة والتي تحتاج إلى إسهام جميـع               

  . في وزارة التربية والتعليم لدعمها وتشجيعهاالإداريةالمستويات 
الجـدول رقـم    كما في   للمعوقات التالية    عالية موافقة مسؤولو التعليم    أعطى كما       

وهذا ما   " عدم وجود تنظيم خاص يربط مؤسسات التعليم العام بالقطاع الخاص          ") ٢٩(
 وجود هيكلة مناسـبة     حيث أشارا إلى أن عدم    ) هـ  ١٤٢٤ ومتولي،   صائغ( توصل إليه   

 معوقات التنسيق بين القطـاعين      يعد من أبرز  الأعمال  لتفعيل التعاون بين قطاعي التعليم و     
وهذا يتـسق   " ضعف العلاقة بين إدارات التعليم والقطاع الخاص        " ، و في الدول الخليجية  

ضعف التركيز الإعلامي على المشاركات التي يقدمها       " و لها،مع المعوقات السابقة ونتيجة     
جم مساهمات القطاع الخاص     في عدم وجود سجل دقيق لح      واضحو هذا    "القطاع الخاص 

 وما هو موجود بشكل واضح هو مشاركات القطاع الخاص في إنشاء المباني             العام،للتعليم  
المدرسية سواء كانت وفق صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك،  أو المباني المتـبرع ـا دون                

 ـ            مقابل، اع  ولقد واجه الباحث صعوبة في التعرف على الحجم الحقيقي لمـساهمات القط
  .الخاص لعدم إبراز هذه المساهمات والإعلان عنها

  

 و معوقات إسهام القطاع الخاص      فيوافقون بدرجة متوسطة على   أما القطاع الخاص          
وإن كان لا يختلف كثيرا عن متوسط إجابات مسؤولي التعليم العام،     ) ٣,٤١(توسط بلغ   بم

يعود ) ٣٠( الجدول رقم    م العام حيث يرون أن من أبرز معوقات إسهامهم في تمويل التعلي         
ضعف العلاقات التي تربط القطاع الخاص بمؤسسات التعليم وعلى الأخـص إدارات            "إلى  

وهذا قد يكون نتيجة لغياب التنظيمات والهياكل الإداريـة الـتي تـربط بـين               " التعليم  
 ويتفـق  ،القطاعين، وعدم وضوح الأدوار المتوقعة منهم في مجال دعم وتمويل التمويل العام     

هذا الرأي مع آراء مسؤولي التعليم العام في أن سبب عدم إسهام القطاع الخاص بـشكل                
، وتتفق أيضا   )٢٩(فاعل يعود إلى عدم اهتمامهم بالقطاع الخاص وإمكاناته الجدول رقم           

 الاتصال بين قطاعي التعلـيم      أن ضعف من  ) هـ١٤٢٤ متولي،،  صائغ(دراسة  نتيجة  مع  
 مما  ،العربي معوقات التنسيق والتكامل بين القطاعين في دول الخليج          من أبرز والأعمال يعد   
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 كمـا   ،)هـ١٤١٦،  صائغ(نتج عنه قلة اللقاءات والندوات والاجتماعات بين الجانبين         
على أن غياب آليات العمل المشترك بين المؤسسات التربوية         ) هـ١٤٢٣الحكمي،  ( أكد  

تلك المؤسسات أدى إلى ضـعف الثقـة         التواصل الفعال بين     مومؤسسات اتمع، وعد  
 حين توصل إلى    )هـ١٤٢٠،  المطرفي(دراسة المطرفي   وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة      ،  بينهما

أن من أبرز معوقات مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي يعود إلى قلة وعـي                
 هذا اـال    القطاع الخاص بكيفية المشاركة مما يعني عدم وضوح ما هو مطلوب منهم في            

وإن كانت النتيجة التي توصل إليها تتعلق بالتعليم العـالي إلا أنـه يمكـن                وكيفية تنفيذه 
  .تعميمها على المؤسسات التعليمية بشكل عام

 يراها مـسؤولو    كماالتي تحول دون إسهام القطاع الخاص       أيضا  المعوقات  بين  ومن        
ءات الروتينية في المؤسـسات التعليميـة       المركزية الشديدة وكثرة الإجرا   "القطاع الخاص   

من أن الإجـراءات البيروقراطيـة      ) هـ١٤١٩السلطان،  ( وهذا يتفق مع ما أشار إليه       "
برز الصعوبات التي تقف عائقا أمام إقامة تعاون بين         أوالسياسات في الأجهزة الحكومية من      

م اقتصاديات التعليم    وتتفق أيضا مع ما شار له مدير عا        .قطاع الأعمال والقطاع التعليمي   
من أن النظام المالي الحالي لـوزارة التربيـة         ) هـ١٤٢٢الخريجي،  (بوزارة التربية والتعليم    
   .المرونةوالتعليم يعاني من عدم 

ضعف التركيز  ": عالية وهي  موافقةكما أعطى مسؤولو القطاع الخاص المعوقات التالية            
 هذا أن عدم الإعلان عما يقدمـه         يعني وقد." الإعلامي على مشاركات القطاع الخاص      

القطاع الخاص للتعليم العام غير مشجع للقطاع الخاص للإسهام في التمويـل نظـر لان               
القطاع الخاص يبحث عن المردود الايجابي والمعنوي للمساهمات التي يقدمها للمؤسـسات            

م إسهام القطـاع    عدم كفاية النظم واللوائح التي تنظ     "التعليم، و العامة بما فيها مؤسسات     
عدم وضوح االات التي يمكن للقطاع الخاص الإسـهام         "و"الخاص في تمويل التعليم العام      

وهذا واضح في اختلاف المسؤولون في الجانين عند تحديدهم اـالات الـتي             ." في تمويلها 
إذ رتب كل قطـاع     ) ٢٨(و)٢٧( يمكن أن يسهم القطاع الخاص في تمويله الجدولين رقم        

  .االاتت التي يرغبها أو يراها ممكنة وهناك تباين بين ترتيب هذه االا
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      :الرابعإجابة السؤال 
في المملكـة العربيـة    القطاع الخاص في تمويل التعليم العـام    إسهام لتنميةقترحات  ما الم 

  :السعودية من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص ؟ 
التعلـيم العـام ومـسؤولي       مسؤولي   مقترحات الوقوف على    إلىؤال  يهدف هذا الس      

  :وذلك على النحو التالي القطاع الخاص في تمويل التعليم العام القطاع الخاص لتنمية إسهام
  

 القطاع الخاص في تمويل التعلـيم       إسهام لزيادة   العام مسؤولي التعليم     مقترحات  -١
  :العام 
 من حيـث التكـرارات       مسؤولي التعليم العام   باتاستجا) ٣١(رقم  يوضح الجدول       

 إسهام القطاع   لمقترحات لزيادة والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية       
  :جاءت كالتالي حسب المتوسطات حيث ةالعام، مرتبالخاص في تمويل التعليم 

  

  .العامطاع الخاص في تمويل التعليم  القإسهام التعليم العام لزيادة مقترحات مسؤولي) ٣١(جدول رقم 
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 ك ٣٧ ٥٠ ٩ ١ ١
٤,٢٣ ٠,٧٤ 

٣٧,٨ ٥١,٠ ٩,٢ ١,٠ ١,٠ ٪ 

تطوير الأنظمـة والإجـراءات     
الإدارية والماليـة في قطاعـات      

  .العامالتعليم 
١ 

 ك ٤٥ ٣١ ١٩ ٢ ١
٤,١٩ ٠,٨٩ 

٤٥,٩ ٣١,٦ ١٩,٤ ٢,٠ ١,٠ ٪ 

 التعلـيم وعلـى     ربط بـرامج  
ــانوي   ــيم الث ــص التعل الأخ

  .الخاصباحتياجات القطاع 
٢ 

 ك ٣٢ ٥٣ ١١ ٢ ٠
٤,١٧ ٠,٧٠ 

٣٢,٧ ٥٤,١ ١١,٢ ٢,٠  ٠,٠ ٪ 

تشكيل لجان مشتركة بين رجال     
 ٣  .العامولي التعليم ؤالأعمال ومس

 ك ٣٩ ٣٩ ١٤ ٦ ٠
٤,١٣ ٠,٨٨ 

٣٩,٨ ٣٩,٨ ١٤,٣ ٦,١ ٠,٠ ٪ 

إنشاء مجلس عال للتعلـيم العـام       
يشترك فيه ممثلون عـن القطـاع       

  .الخاص 
٤ 
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 ك ٣٣ ٤٤ ١٧ ٤ ٠
٤,٠٨ ٠,٨٢ 

٣٣,٧ ٤٤,٩ ١٧,٣ ٤,١ ٠,٠ ٪ 

تزويد القطاع الخـاص المـستمر      
بالتقارير والإنجازات التي يحققهـا     

  .التعليم العام 
٥ 

 ك ٣١ ٤٤ ١٦ ٣ ٤
٣,٩٧ ٠,٩٩ 

٣١,٦ ٤٤,٩ ١٦,٣ ٣,١ ٤,١ ٪ 

إنشاء صناديق مالية تمـول مـن       
رسوم رمزية على أنشطة القطاع     

  .العام توجه للتعليمالخاص 
٦ 

 ك ٢٠ ٤٠ ٢٣ ١٣ ٢
٣,٦٤ ١,٠٢ 

٢٠,٤ ٤٠,٨ ٢٣,٥ ١٣,٣ ٢,٠ ٪ 
إشراك القطاع الخاص في التخطيط     

 ٧  .التربوي في التعليم العام

 ك ١٨ ٣٣ ٢٩ ١٤ ٤
٣,٤٨ ١,٠٨ 

١٨,٤ ٣٣,٧ ٢٩,٦ ١٤,٣ ٤,١ ٪ 

تزويد القطاع الخـاص بالميزانيـة      
السنوية للتعليم يوضح فيها جميـع      

  .أوجه الإنفاق
٨ 

 ك ١٣ ٢٧ ٢٨ ٢٣ ٧
٣,١٦ ١,١٥ 

١٣,٣ ٢٧,٦ ٢٨,٦ ٢٣,٥ ٧,١ ٪ 

إشراك القطاع الخاص في وضـع      
 ٩  .الدراسيةالمناهج والخطط 

 ك ٨ ٢١ ٣٥ ٢٧ ٧
٢,٩٦ ١,٠٥ 

٨,٢ ٢١,٤ ٣٥,٧ ٢٧,٦ ٧,١ ٪ 

إشراك القطاع الخاص في وضـع      
 ١٠  .العامسياسات ونظم التعليم 

 المتوسط الحسابي العام   صل خمس درجاتأ من ٣,٨٠

    

عالية علـى    مسؤولي التعليم العام يوافقون بدرجة       أن) ٣١(رقم   الجدولمن   يتضح       
م القطاع الخاص في تمويل التعليم العام وقد تراوحـت          المقترحات التي قدمت لزيادة إسها    

وهـذا يعـني أن      )٢,٩٦(و)٤,٢٣(متوسطات استجابام على هذه المقترحات ما بين        
استجابات المسؤولين على هذه المقترحات تراوحت بـين الموافقـة العاليـة والموافقـة              

 في  الأخـيران لية ،واالان    في فئة الموافقة العا    الأولىوقد جاءت الثمانية مجالات     المتوسطة،
  . المتوسطةفئة الموافقة 

 إسهام القطاع الخـاص في  العام لزيادةمسؤولو التعليم  أهم المقترحات التي يراها          ومن
  :هيتمويل التعليم العام 

  

 وافق علـى    ثالعام، حي تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية في قطاع التعليم          .١
 .)٤,٢٣( التعليم وبمتوسط بلغ من مسؤولي)٪٨٩(ذلك
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ربط برامج التعليم وعلى الأخص التعليم الثانوي باحتياجات القطـاع           وجاء مقترح    .٢
 وبمتوسـط بلـغ     )٪٧٨(  وافق عليه  ثالأهمية؛ حي  في المرتبة الثانية من حيث       الخاص

)٤,١٩.( 
حات  كأحد المقتر  لي التعليم العام  ؤوتشكيل لجان مشتركة بين رجال الأعمال ومس      أما   .٣

وبمتوسط )٪٨٧( وافق عليه    دالتعليم، فق التي تزيد من إسهام القطاع الخاص في تمويل         
 ) . ٤,١٧(بلغ 

) ٪٨٠(وبموافقة  إنشاء مجلس عال للتعليم العام يشترك فيه ممثلون عن القطاع الخاص             .٤
 .)٤,١٣(وبمتوسط بلغ 

 

سة من مسؤولي التعليم    ما المقترحات التي جاءت في المراتب الأخيرة من تأييد أفراد الدرا          أ
   :كالتاليفقد كانت وحصلت على موافقة متوسطة العام 

  

 وافق على هـذا     ث؛ حي العامإشراك القطاع الخاص في وضع سياسات ونظم التعليم          .١
) ٪٣٥(من مسؤولي التعليم العام في حين رأى عدم مناسـبة ذلـك             ) ٪٣٠(المقترح  

 ، ) ٢,٩٦( منهم وبمتوسط بلغ 
 حيث وافق على هذا المقترح      ص في وضع المناهج والخطط الدراسية     إشراك القطاع الخا   .٢

منـهم  ) ٪٣١(رأى عدم مناسـبة ذلـك        بينما   العام،من مسؤولي التعليم    ) ٪٤١(
 ) . ٣,١٦( وبمتوسط بلغ 

  
 القطاع الخاص في تمويل التعليم      إسهام الخاص لزيادة مقترحات مسؤولي القطاع     -٢

 :العام
        

 حيث التكـرارات    الخاص من  مسؤولي القطاع    استجابات) ٣٢(رقم  يوضح الجدول        
 إسهام القطاع   لمقترحام لزيادة والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية       

  :كالتاليجاءت الخاص في تمويل التعليم العام مرتبة حسب المتوسطات حيث 
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  إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام مقترحات مسؤولى القطاع الخاص لزيادة )٣٢(جدول رقم 
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ك ١٢٨ ٩٠ ٣٩ ٩ ٠
٤,٢٧ ٠,٨٣ 

٤٨,١ ٣٣,٨ ١٤,٧ ٣,٤ ٠,٠ ٪

ربط  بـرامج التعلـيم وعلـى        
ــانوي   ــيم الث ــص التعل الأخ

  .باحتياجات القطاع الخاص 
١ 

ك ١١٨ ٩٨ ٣٤ ١٠ ١
٤,٢٣ ٠,٨٥ 

٤٥,٢ ٣٧,٥ ١٣,٠ ٣,٨ ٠,٤ ٪

تطــوير الأنظمــة والإجــراءات 
الإدارية والمالية في قطاعات التعليم     

  .العام 
٢ 

ك ١١٧ ٩٥ ٤١ ٧ ٢
٤,٢١ ٠,٨٦ 

٤٤,٧ ٣٦,٣ ١٥,٦ ٢,٧ ٠,٨ ٪

إنشاء مجلس عال للتعلـيم العـام       
يشترك فيه ممثلون عـن القطـاع       

  الخاص
٣ 

ك ٩٧ ١٠٧ ٤٥ ١٣ ١
٤,٠٩ ٠,٨٧ 

٣٦,٩ ٤٠,٧ ١٧,١ ٤,٩ ٠,٤ ٪

تشكيل لجان مشتركة بين رجال 
 ٤  .ولي التعليم العام ؤالأعمال ومس

ك ٩٣ ١٠٦ ٥١ ١٣ ١
٤,٠٥ ٠,٨٨ 

٣٥,٢ ٤٠,٢ ١٩,٣ ٤,٩ ٠,٤ ٪

تزويد القطاع الخـاص بالميزانيـة      
السنوية للتعليم يوضح فيها جميـع      

  أوجه الإنفاق
٥ 

ك ٦٤ ١١٩ ٦٠ ١٧ ٠
٣,٨٨ ٠,٨٥ 

٢٤,٦ ٤٥,٨ ٢٣,١ ٦,٥  ٠,٠ ٪

تزويد القطاع الخـاص المـستمر      
بالتقارير والإنجازات التي يحققهـا     

  .التعليم العام 
٦ 

ك ٦٠ ٩٢ ٧٠ ٣٠ ١١
٣,٦١ ١,٠٨ 

٢٢,٨ ٣٥,٠ ٢٦,٦ ١١,٤ ٤,٢ ٪

إنشاء صناديق مالية تمـول مـن       
رسوم رمزية على أنشطة القطاع     

  .عام   للتعليم الهالخاص توج
٧ 

ك ٥٠ ٩١ ٨٠ ٣٠ ١٤
٣,٥٠ ١,٠٨ 

١٨,٩ ٣٤,٣ ٣٠,٢ ١١,٢ ٥,٣ ٪
إشراك القطاع الخاص في التخطيط     

 ٨  التربوي في التعليم العام

ك ٣٥ ٦١ ٧٥ ٦٤ ٢٦
٣,٠٦ ١,١٩ 

١٣,٤ ٢٣,٤ ٢٨,٧ ٢٤,٥ ١٠,٠ ٪

إشراك القطاع الخاص في وضـع      
 ٩  سياسات ونظم التعليم العام

ك ٣٧ ٦٣ ٦٧ ٦٩ ٢٩
٣,٠٤ ١,٢٢ 

١٤,٠ ٢٣,٨ ٢٥,٣ ٢٦,٠ ١٠,٩ ٪

إشراك القطاع الخاص في وضـع      
 ١٠  .المناهج والخطط الدراسية 

 المتوسط الحسابي العام    خمس درجات  أصل من٣,٧٩

  



 

  
 

١٦٧

يوافقون بدرجة عالية على    القطاع الخاص   أن مسؤولي   ) ٣٢(رقم  الجدول  يتضح من        
قترحات التي قدمت لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام وقد تراوحـت              الم

وهـذا يعـني أن      )٣,٠٤(و)٤,٢٧(متوسطات استجابام على هذه المقترحات ما بين        
والموافقـة  جـدا   استجابات المسؤولين على هذه المقترحات  تراوحت بين الموافقة العالية           

فئة الموافقة العالية جدا ، وسبعة مجالات في فئـة الموافقـة             وجاء مجال واحد في      المتوسطة،
  .العالية ، ومجالان في فئة الموافقة المتوسطة 

لزيادة إسهام القطاع الخـاص     القطاع الخاص    أهم المقترحات التي يراها مسؤولو       منو     
  :وحصلت على موافقة عالية جدافي تمويل التعليم العام 

    

حيـث   الخاص؛ى الأخص التعليم الثانوي باحتياجات القطاع       ربط برامج التعليم وعل    .١
 ) .٤,٢٧(وبمتوسط بلغ   )٪٨٢( وافق عليه

 :اما المقترحات التي خصلت على موافقة عالية فهي
حيـث وافـق     العام؛ والمالية في قطاعات التعليم      الإدارية والإجراءاتتطوير الأنظمة    .١

 ).٤,٢٣( وبمتوسط بلغ )٪٨٣( عليه
 وبموافقـة  الخـاص، اع  ـال للتعليم العام يشترك فيه ممثلون عن القط       إنشاء مجلس ع   .٢

  ).٤,٢١( وبمتوسط بلغ  )٪٨١(
 ـ  ـتشكيل لجان مشتركة بين رجال الأعمال ومس       .٣  ،  وبموافقـة   امـؤولي التعليم الع

 ) . ٤,٠٩( وبمتوسط بلغ  )٪٧٧(
 حيث  نفاق،الإتزويد القطاع الخاص بالميزانية السنوية للتعليم يوضح فيها جميع أوجه            .٤

 ). ٤,٠٥( وبمتوسط بلغ  )٪٧٥(وافق عليه 
 

 

 من مسؤولي   وحصلت على موافقة متوسطة   التي جاءت في المراتب الأخيرة       أما المقترحات 
   :كالتاليالقطاع الخاص فقد كانت 

 وافق علـى هـذا      ث؛ حي الدراسيةإشراك القطاع الخاص في وضع المناهج والخطط         .١
منـهم وبمتوسـط بلـغ      ) ٪٣٧(م مناسبة ذلـك     في حين رأى عد   ،  )٪٣٨(المقترح  

)٣,٠٤.(  



 

  
 

١٦٨

 وافق على هـذا     ث؛ حي العامإشراك القطاع الخاص في وضع سياسات ونظم التعليم          .٢
   ).٣,٠٦(منهم وبمتوسط بلغ ) ٪٣٥(ورأى عدم مناسبة ذلك  ،)٪٣٧(المقترح 

  

ن هناك تقاربـا في ترتيـب أغلـب         أ  ) ٣٢( ورقم  ) ٣١(من الجدولين رقم   ويتبين     
 اتفاق على ترتيب    هالخاص، وشب االات بين آراء مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع         

حيث جـاءت   ؛  المقترحات التي قدمت لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام          
 مقترحات يراها أفراد الدراسة لزيادة إسهام القطاع الخاص         ةالمقترحات التالية كأهم أربع   

  :عليم العامفي تمويل الت
 .تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية في قطاعات التعليم العام  .١
 .ربط برامج التعليم وعلى الأخص التعليم الثانوي باحتياجات القطاع الخاص  .٢
 . عن القطاع الخاصممثلونإنشاء مجلس عال للتعليم العام يشترك فيه   .٣
 .لي التعليم العامؤوتشكيل لجان مشتركة بين رجال الأعمال ومس  .٤
 

أن مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص يؤيـدون         ومما سبق يمكن القول           
 المقترحات  بالمقترحات التي قدمت بدرجة عالية وهم متفقون على ترتيب أهميتها، وأغل          

دت التي أيدوها كانت معالجة لمعوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام التي حد             
 التي تعزز إسهام القطاع الخـاص في        من أهم المقترحات  ويرون  ).٣٠(و)٢٩(في الجدولين   

تمويل التعليم العام أن يكون هناك روابط ومصالح مشتركة بين القطاعين تظهر فوائـدها              
تكون مخرجات التعليم العام متوافقة مع متطلبـات        أن   هامن أهم خصوصا للقطاع الخاص    
ربط برامج التعليم وعلى الأخص التعليم الثـانوي        " جعل مقترح   القطاع الخاص وهذا ما     

 وجـاءت    في الجانبين  لونمن أهم المقترحات التي أيدها المسؤو     "باحتياجات القطاع الخاص  
في المرتبة الأولى لدى مسؤولي القطاع الخاص وربما يفسر ذلك أن مسؤولي القطاع الخاص              

قل هـذه الفوائـد أن تكـون        أ التمويل و  يرغبون أن يروا فوائد ملموسة لإسهامام في      
المخرجات التعليمية متوافقة مع متطلبات القطاع الخاص وملبية لتطلعاته من المؤسـسات            

 تردد القطاع الخاص في تحديد االات التي يمكن أن يسهموا فيها            رالتعليمية وهذا قد يفس   



 

  
 

١٦٩

تفيدون من المخرجـات    إذ ربما يرون أم لا يس     ) ٢٨(مستقبلا كما ورد في الجدول رقم       
  .التعليمية أو أن هذه المخرجات تفتقد إلى المهارات المطلوبة في القطاع الخاص

تطوير الأنظمـة والإجـراءات     "مقترح       كما اتفق المسؤولون في الجانبين على أهمية        
ل والتي تسهل عملية إسهام القطاع الخاص في تموي       " الإدارية والمالية في قطاع التعليم العام       

من ) هـ١٤٢٤ متولي، صائغ، ( ومتولي   صائغنتيجة دراسة   مع  ذا  ه، ويتفق   التعليم العام 
مية والأنظمة والإجراءات في المؤسسات التعليمية ومؤسـسات        يتطوير الهياكل التنظ   أهمية

 مع مـا    كما تتفق .بينهماالقطاع الخاص من أجل الوصول إلى التعاون والتنسيق والتكامل          
 الذي ضم مسؤولي القطاع الخاص ومسؤولي التعليم العـام بحـضور            دعى إليه الاجتماع  

 ضرورة إتباع أسلوب المرونة والـشفافية في الإدارة         وزير المالية حيث توصل اتمعون الى     
ويمكن النظر إلى هذا المقترح على أنه معالجة للمعوقـات           .والتعاقد مع الشركات والأفراد   

 كفايـة   عدم" المعوقاتحيث كان من أبرز     ) ٢٩(  الجـدول   المسؤولون في ها  التي ذكر 
 ".العاماللوائح والنظم التي تنظم إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم 

إنـشاء  " مقترح  على أهمية    مسؤولو التعليم العام ومسؤولو القطاع الخاص        كما اتفق       
وجود  الحاجة إلى    مما يعني " مجلس عال للتعليم العام يشترك فيه ممثلون عن القطاع الخاص           

 إدارية تربط مؤسسات القطاع الخاص بمؤسسات التعليم العام تتضمن هذه الهيكلة            هيكلة
الإدارية وجود لجان مشتركة بين رجال الأعمال والتربويين تعزز العلاقة وتدعمها يتعرف            

 ولعل غياب مثـل     .من خلالها كلا الجانبين على احتياجات كل طرف وكيفية مواجهتها         
يكلة الإدارية قد أدى إلى غياب التنسيق والتواصل والتعاون بين الجانبين ولا يوجد             هذه اله 

الآن أية مظلة تجمع مسؤولي التعليم العام مع القطاع الخاص وما هو موجود لجنة في الغرفة                
التجارية الصناعية في الرياض مهتمة بالتعليم الأهلي فقط لا تلبي الطموحات لإيجاد علاقة             

   .الخاص مؤسسات التعليم العام والقطاع فاعلة بين
تزويد القطاع الخاص بالميزانية السنوية للتعليم يوضح فيها جميـع          " مقترح   حصلوقد     

من مـسؤولي   )  ٪ ٧٥ (و،  من مسؤولي التعليم العام   ) ٪٥٢(على موافقة   " أوجه الإنفاق 
لـى الميزانيـة     مسؤولي القطاع الخاص يرغبون في التعرف ع       أنالقطاع الخاص وهذا يعني     

 الشفافية   أن الباحثأثناء لقائهم مع     م كثير منه  عبر وقد   والإنفاق الصرف   وأوجهالتعليمية  



 

  
 

١٧٠

 تسعى له وزارة التربية والتعليم من خلاله يمكن للقطـاع الخـاص             أنمطلب مهم ينبغي    
ولا يعـني هـذا عـدم قناعتـهم          .تدعم أنالتعرف على الحاجات الحقيقية التي ينبغي       

عـدم  "أهمية للفقرة    لا يعطون    أم)٣٠( في الجدول رقم     أشارواالتعليم فقد   باحتياجات  
في المرتبة الأخيرة مـن حيـث       ت  جاءحيث  "  التعليم الخاص باحتياجات  قناعة القطاع 

 ٪٢٠( وبموافقة   ،الأهمية كمعوق من معوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام          
  .الخاصولي القطاع من مسؤ ) ٪٥٤( فقط وعدم موافقة ) 

إشراك القطاع الخـاص في وضـع       " من الجانبين فهي     اأما المقترحات التي لم تلق تأييد         
إشراك القطاع الخاص في وضع المناهج والخطط الدراسية        " و" سياسات ونظم التعليم العام   

  أن تطوير   في الجانبين إلى   وقد يعزى هذا إلى قناعة مسؤولين     .) ٣٢(و)٣١( جدول رقم   " 
، ليس من اختصاص القطاع الخاص    ناهج وصياغتها   ووضع والم النظم والسياسات التربوية    

وهذا قد يعني اكتفاء المسؤولون بتأييدهم لوجود مجلس عال للتعليم العام ووجود لجـان              
مشتركة بين الجانبين يتم من خلالها التعرف على احتياجات القطاعين وبالتالي تغني عـن              

   .بحتهة تعليمية تربوية الدخول في تفاصيل فني
  

  : الخامس إجابة 
تغيرات الم باختلافهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة            

  ؟ )  نشاطها ة، وطبيعجهة العمل، تصنيف الشركات ( التالية
  

  : مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاصاستجاباتالفرق بين  -  ١
عوقـات  مالات  مجوواقع  ( نحووجهات نظر أفراد الدراسة     في  ختلاف  الا  مدى لمعرفة      

 T-Testاختبار التاء    إجراء    تم  القطاع الخاص في تمويل التعليم العام،      إسهام) قترحات  مو
مسؤولي التعليم العام، ومسؤولي القطاع     ( للعينات المستقلة والتي تعزى إلى متغير القطاع        

 العام حول واقع    تعليمأن متوسط إجابات مسؤولي ال     )٣٣(ويوضح الجدول رقم  ) الخاص  
 متوسط إجابات مـسؤولي     ن، وأ )١,٧٣( القطاع الخاص في تمويل التعليم العام هو         إسهام

طين دال إحـصائيا عنـد مـستوى        ـ، والفرق بين المتوس   )١,٥٣(القطاع الخاص هو    
لعام أفضل مما يراه    أي أن مسؤولي التعليم العام يرون أن واقع إسهام القطاع ا           ).٠,٠٠٥(



 

  
 

١٧١

 لقياس حجـم    يتاإمربع  ولكشف الدلالة العملية تم إجراء اختبار       . مسؤولو القطاع الخاص  
وهذا يـشير إلى أن حجـم الأثـر          ) ٠,٠١٥(الأثر وقد تبين أن قيمة مربع إيتا تساوي         

  .    ءضعيف وبالتالي لا توجد دلالة عملية لهذه الفروق الدالة إحصائيا التي كشفها اختبار التا
  )٣٣(جدول رقم    

 
 العدد الفئة

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 التاء

مستوى 
 الدلالة

 ٠,٤٨ ١,٧٣ ٩٩ التعليم العام
 الواقع

 ٠,٧٤ ١,٥٣ ٢٥٨ القطاع الخاص
٠,٠٠٥  ٢,٨٢ ٢٤١ 

 ١,٠٠ ٣,٥٥ ٩٩ التعليم العام
 االات

لخاصالقطاع ا  ٠,٨٨ ٢,٠٠ ٢٥٨ 
٣,٥٥ 

 
١٣,٤٥ 

 
٠,٠٠٠ 

 ٠,٦٢ ٣,٤٣ ٩٩ التعليم العام
 المعوقات

 ٠,٥١ ٣,٤١ ٢٦٧ القطاع الخاص 
٠,٦٥ ٠,٤٨  ١٥٠ 

 ٠,٦٠ ٣,٨٠ ٩٨ التعليم العام
 المقترحات

 ٠,٥٧ ٣,٨٠ ٢٥٢ القطاع الخاص 
٠,٩٦ ٠,٠٤٥  ٣٤٨ 

  
ع الخاص الإسـهام في     نحو االات التي يمكن للقطا    وجهات نظر أفراد الدراسة     أما        

،وأن متوسـط   ) ٣,٥٥(أن متوسط إجابات مسؤولي التعليم العـام هـو           تمويلها فيتضح 
، والفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عنـد        )٢,٠٠(إجابات مسؤولي القطاع الخاص هو      

أي أن مسؤولي التعليم العام يرون أن هناك        .  لصالح مسؤولي التعليم  )٠,٠٠٠(مسـتوى  
م القطاع الخاص في تمويل التعليم العام أعلى مما يراها مسـؤولو القطـاع             إمكانية لإسها 

 يتـا إع  ـمربالخاص، ولفحص دقة هذه النتيجة ولكشـف الدلالة العملية أجري اختبار           
وهذا يشير إلى أن حجم الأثـر       )٠,٣٦٣(  تبين أن قيمة مربع إيتا       دلقياس حجم الأثر، وق   

 إلى البحث م التعليم العام لأهمية التمويل، وحاجتهعال، وقد يعزى هذا إلى إدراك مسؤولي    
عن موارد إضافية لتمويل التعليم في ظل عدم قدرة الميزانيات المعتمدة على الوفاء بمتطلبات              
العملية التعليمية، ويقابل هذا الأمر تردد القطاع الخاص وعدم إدراكه لدوره المنتظـر في              

   .ما قد يكتنفها من تكاليف بالنسبة للقطاع الخاصدعم التعليم؛ نظرا لحداثة هذه التجربة و



 

  
 

١٧٢

 ـ   المتوسـطات ق بين   والفرأن  فوالمقترحات   المعوقات   نحوهم  نظروجهات  أما    ة غـير دال
  . لا يختلف بعضها عن بعضين االين أن آراء القطاعين في هذيإحصائيا، أ

  

  ): بنات  تعليم–تعليم بنين (  مسؤولي التعليم العام استجابات الفرق بين   -٢
للعينات المستقلة لمعرفة مـدى      T-Testنتيجة اختبار التاء    ) ٣٤(  الجدول رقم         يبين

)  ومجالات ومعوقات  واقع( وجود فروق بين متوسطات إجابات مسؤولي التعليم العام نحو        
 إجابـات   اتأن متوسـط   تـضح يحيـث   ،   القطاع الخاص في تمويل التعليم العام      إسهام

ق بـين   والفر أن   ومن متوسط إجابات مسئولي تعليم       أعلى   ينـم البن ـلي تعلي وؤـمس
المتوسطات غير دالة إحصائيا وهذا يعني أن مسؤولي التعليم العام مهما اختلفت جهـام              

تتشابه رؤيتهم نحو واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعلـيم           ) تعليم بنين، تعليم بنات   (
يمي وأحد واتباعهم للسياسات والنظم نفـسها       العام؛ وذلك بسبب انتمائهم إلى نظام تعل      

ويعانون من نفس المشكلات التمويلية ويتطلعون إلى إسهام فعال من القطاع الخـاص في              
  .تمويل مجالات التعليم العام

  )٣٤( جدول رقم 

 
 العدد الفئة

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 التاء

مستوى 
 الدلالة

م البنينتعلي  ٠,٥٠ ١,٧٨ ٧٠ 
 الواقع

 ٠,٣٨ ١,٥٥ ٢١ تعليم البنات
٠,٠٦ ١,٩٢ ٩٨ 

 ٠,٩٥ ٣,٥٧ ٧٤ تعليم البنين
 االات

 ١,١٦ ٣,٤٧ ٢٥ تعليم البنات
٠,٤٦ ٩٧ 

 
٠,٦٥ 

 ٠,٦٤ ٤,٤٢ ٧٤ تعليم البنين
 المعوقات

 ٠,٥٦ ٣,٥٢ ٢٥ تعليم البنات
٠,٧٦- ٩٧  

 
٠,٤٥ 

 ٠,٥٩ ٣,٨٨ ٧٣ تعليم البنين
 المقترحات

 ٠,٥٦ ٣,٥٧ ٢٥ تعليم البنات
٠٫٠٢٤ ٢٫٢٩ ٩٦ 

  



 

  
 

١٧٣

إما الفرق بين استجابات المسؤولين في قطاع التعليم العام نحو المقترحات التي تزيد من                   
قل مـن   أ عند مستوى دلالة     إحصائياإسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام فهو دال          

 ـولكشـف الدلالة العملية أجري اختبار      ، ولفحص دقة هذه النتيجة       )٠,٠٥( ع ـمرب
وهذا يشير إلى أن حجم الأثر      )٠٫٠٥٢( تبين أن قيمة مربع إيتا       د لقياس حجم الأثر، وق    يتاإ

   . متوسط
  

  : درجة تصنيف المنشأةباختلافالقطاع الخاص  مسؤولي استجاباتالفرق بين  -٣
     

مدى وجود فروق بين متوسـطات      نتيجة اختبار التاء لمعرفة     ) ٣٥( الجدول رقم      يبين  
 القطاع الخاص   إسهام) ومجالات ومعوقات ومقترحات   واقع   (نحو إجابات القطاع الخاص،  

ممتازة، ( باختلاف درجة تصنيف المنشأة في الغرفة التجارية الصناعية          في تمويل التعليم العام   
غرفـة  منشآت الدرجة الممتـازة في ال     لي  ومتوسط إجابات مسؤ  أن    حيث يتضح  ،)أولى  

متقاربـة  الدرجـة الأولى      مسؤولي منشآت  إجاباتالتجارية في مدينة الرياض و متوسط       
 لها دلالة إحصائية تذكر، وهذا يعني أن وجهة نظر مسؤولي القطـاع الخـاص لا                وليس

  .تختلف باختلاف تصنيف المنشأة التي ينتمون إليها

  )٣٥(جدول رقم 

  
 العدد  الفئة

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
عياريالم  

درجة 
 الحرية

قيمة 
 التاء

مستوى 
 الدلالة

 ٠,٧٥ ١,٥٤ ١١٧ فئة ممتازة
 الواقع

 ٠,٧٣ ١,٥٣ ١٣٩ فئة أولى
٠,٩٣ ٠,٨٦ ٢٥٤ 

 ٠,٨٩ ١,٩٥ ١١٧ فئة ممتازة
 االات

 ٠,٨٨ ٢,٠٥ ١٤١ فئة أولى

 
٢٦٥ 

-٠,٨٨  
 

٠,٣٨ 

 ٠,٥٢ ٣,٤٣ ١٢٠ فئة ممتازة
 المعوقات

لىفئة أو  ٠,٥٠ ٣,٣٨ ١٤٧ 
٠,٧٥ ٢٦٥ 

 
٠,٤٥ 

 ٠,٥٨ ٣,٨٦ ١٣٣ فئة ممتازة
 المقترحات

 ٠,٥٧ ٣,٧٥ ١٣٩ فئة أولى
٠,١٤ ١٫٥٠ ٢٥٠ 

  



 

  
 

١٧٤

 : نشاط المنشأةباختلافالقطاع الخاص  مسؤولياستجابات الفرق بين    -٤
الواقع و االات والمعوقـات     (دلالة الفرق بين آراء مسؤولي القطاع الخاص نحو         لمعرفة    

باختلاف طبيعة النشاط تم استخدام تحليل التباين الأحادي ويبين الجـدول           )حات  والمقتر
أن قيمة ف غير دالة، وهذا يعني أنه لا توجد فـروق بـين متوسـطات آراء                 ) ٣٦(رقم

   .مسؤولي القطاع الخاص باختلاف طبيعة نشاط منشأم
   )٣٦(جدول رقم 

مستوى 
 الدلالة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات 

 درجة الحرية
مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين
 

 

 الفرق بين اموعات ٣,١٨ ٣ ١,٠٢

 ١,٩٨ ٠,١٢  اموعاتلالفرق داخ ١٣٥,١٦ ٢٥٢
٠,٥٤ 

 اموع ١٣٨,٣٤ ٢٥٥

 الواقع
 

 الفرق بين اموعات ٥,١٩ ٣ ١,٧٣

 ٢,٢٤ ٠,٠٨٥  اموعاتلالفرق داخ ١٩٦,٤ ٢٥٤
٠,٧٧ 

 اموع ٢٠١,٥٥ ٢٥٧

 
 االات

 الفرق بين اموعات ٠,٢٧ ٣ ٩,٠٤

٦٩,١٤ ٢٦٣ 
 لالفرق داخ
 اموعات

٠,٣٤ ٠,٧٩ 
٠,٢٦ 

 اموع ٦٩,٤ ٢٦٦

 المعوقات

 الفرق بين اموعات ٠,٧٩ ٣ ٠,٢٦

٨٠,١ ٢٤٨ 
 لالفرق داخ
 اموعات

٠,٨٢ ٠,٤٩ 
٠,٣٢ 

 اموع ٨١ ٢٥١

 المقترحات

      
   :ما سبق يمكن تلخيص إجابة السؤال الخامس فيما يلي وتأسيا على     
 أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء مسؤولي التعليم العـام ومـسؤولي                    

القطاع الخاص، أو بين آراء مسؤولي التعليم، أو بين آراء مسؤولي القطاع الخاص نحو واقع              
 أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بـين         و. إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام      



 

  
 

١٧٥

آراء المسؤولين حول االات التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويلها عند مـستوى              
أي أن مسؤولي التعليم العام يرون أن هنـاك         .لصالح مسؤولي التعليم العام   ) ٠,٠٠(الدلالة  

م أكثر مما يراه مسؤولو القطـاع       إمكانية عالية لمساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم العا        
كما أتضح بعد عمل المقارنات بين متوسط إجابات مـسؤولي التعلـيم العـام              . الخاص

ومسؤولي القطاع الخاص نحو المعوقات التي تحول دون الإسهام الفاعل للقطاع الخاص في             
ليم العـام   تمويل التعليم العام أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء مسؤولي التع             

ومسؤولي القطاع الخاص، أو بين آراء مسؤولي التعليم العام، أو بين آراء مسؤولي القطاع              
كما لا توجد فروق بين المقترحات التي يروا لزيادة إسهام القطاع الخـاص في               .الخاص  

ئيا ، عدا بين استجابات المسؤولين في قطاع التعليم العام فهي دالة إحصا            تمويل التعليم العام  
  .لصالح مسؤولي تعليم البنات )٠,٠٥(عند مستوى دلالة أقل من 
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  التوصياتو النتائج  الملخص و

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 امسخالفصل ال



 

 

١٧٧

  الفصل الخامس
   النتائج والتوصياتملخص

  

هم نتائجها والتوصيات التي تم التوصل إليهـا        أملخص الدراسة و  يتناول هذا الفصل        
  .السعوديةلتعزيز إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في المملكة العربية 

ت هذه الدراسة على خمسة فصول إضافة إلى قائمة بالمراجع والملاحق، حيـث                  اشتمل
مقدمة الدراسة ومشكلتها وأهـدافها وأهميتـها       ) مدخل الدراسة (  الأول   تضمن الفصل 

  .وأسئلتها وتعريفا لأهم مصطلحاا
    وتنطلق أهمية هذه الدراسة من أهمية التمويل كأحد التحديات الـتي تواجـه الـنظم               

غلب بلدان العالم في ظل عجز الحكومات على اختلافها من الوفاء بمتطلبات            أيمية في   التعل
العملية التعليمية وتحقيق أهداف التعليم العام كما وكيفا ، وظهور التوجهـات العالميـة              
بقيادة اليونسكو والتي تدعو إلى ضرورة البحث عن بدائل تمويلية للتعلـيم تـضاف إلى               

 للتعليم مستقبلا ينبغي أن تـبنى علـى         ةتبذل وأن أية عملية تمويلي    الجهود الحكومية التي    
بعـده  المشاركة بين القطاعات الحكومية وكافة فئات اتمع وفي مقدمتها القطاع الخاص            

  . من مخرجات التعليم في المقام الأولا رئيسيا من اتمع ومستفيدا مهماجزء
  : التاليالتعرف على وقد هدفت هذه الدراسة إلى 

من وجهة نظر مسؤولي التعلـيم      واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام          .١
 .ومسؤولي القطاع الخاص العام

من وجهة نظـر مـسؤولي       التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويلها         االات .٢
 .ومسؤولي القطاع الخاص التعليم العام

من وجهـة    تمويل التعليم العام     المعوقات التي تحول دون إسهام القطاع الخاص في        .٣
 .ومسؤولي القطاع الخاص نظر مسؤولي التعليم العام

المقترحات التي تزيد من إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام من وجهـة               .٤
 .ومسؤولي القطاع الخاص نظر مسؤولي التعليم العام



 

 

١٧٨

 الخاص في   وضع تصور مقترح لتحديد صيغ وآليات إجرائية لتفعيل إسهام القطاع          .٥
  .السعوديةتمويل التعليم العام في المملكة العربية 

  

 : ولتحقيق هذه الأهداف سعت الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية
مسؤولي التعليم العام   ما واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام من وجهة نظر              .١

 ؟ الخاصالقطاع ومسؤولي 
مـسؤولي  هة نظـر    ـطاع الخاص المساهمة في تمويلها من وج       التي يمكن للق   ما االات  .٢

 ؟الخاصالقطاع التعليم العام ومسؤولي 
ما المعوقات التي تحول دون الإسهام الفاعل للقطاع الخاص في تمويل التعليم العام مـن                .٣

 ؟الخاصالقطاع مسؤولي التعليم العام ومسؤولي وجهة نظر 
 في تمويل التعليم العام في المملكـة العربيـة           لتنمية إسهام القطاع الخاص    اتما المقترح  .٤

 الخاص؟القطاع مسؤولي التعليم العام ومسؤولي السعودية من وجهة نظر 
جهة  ( التاليةتغيرات  الم باختلافالدراسة  هل توجد فروق إحصائية بين استجابات أفراد         .٥

  ؟ ) العمل، تصنيف الشركات وطبيعة نشاطها 
 

ين الأول تناول   أض الإطار النظري للدراسة و تكون من جز         وفي الفصل الثاني تم استعرا    
أدبيات الدراسة والذي ناقش مفهوم تمويل التعليم ومصادره وأساليبه والعوامل المؤثرة فيه            
وطرق التغلب على مشكلاته، و التعليم والقطاع الخاص ومجالات الشراكة بينهما وأسباا          

 المملكة العربية السعودية االات الـتي سـاهم         وفوائدها، وانتهى بتمويل التعليم العام في     
 منـها  ءأما الجزء الثاني فقد استعرض الدراسات السابقة سـوا   . القطاع الخاص في تمويلها   
  .  المحلية و العربية و الأجنبية

وفي الفصل الثالث تناول الباحث منهجية الدراسة وإجراءاا حيث استخدم الباحث                
هج الوصفي المسحي والذي يتيح للباحث الوقوف علـى آراء عينـة            في هذه الدراسة المن   

) ١٠٠( الدراسة التي تكونت من مسؤولي التعليم العام في مدينة الرياض وبلغ عـددهم              
مدير، ومسؤولي القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات المسجلة في مدينة الرياض من            

وقد .ا تم اختيارهم بطريقة عشوائية    مدير) ٢٦٧( الدرجتين الممتازة والأولى وبلغ عددهم      



 

 

١٧٩

سـتة  عينة الدراسة تكونـت مـن        تم توزيعهما على     استبانةبيانات من خلال    التم جمع   
 والمعوقات، واالات، الواقع،( وزعت على محاور الدراسة الأربعة      ) ٥٦( فقرة   وخمسين

ضـها   تم التأكد من صدق الأداة عن طريق قياس الصدق الظاهري بعر           و.) والمقترحات
وثباا من خـلال     السعودية،على مجموعة من الأساتذة المتخصصين في بعض الجامعات         

 وتم تحليـل    ،)٪٩١(لفا كرنباخ والذي بلـغ      أاستخراج قيمة الاتساق الداخلي بمعامل      
النتائج باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة والتي تتيح للباحث الإجابة عـن أسـئلة             

  .الدراسة
   

 علـى أسـئلة     يل نتائج الدراسة ومناقشتها بناء    فصل الرابع عرض الباحث تحل         وفي ال 
  .الدراسة والإجابات التي حصل عليها من أفراد الدراسة

دراسة ونتائجها والتوصـيات الـتي      الأما الفصل الخامس فقد عرض فيه الباحث خلاصة         
  . توصل إليها

  

  : الإجابة عنهاعرض لأسئلة الدراسة وموجزوفيما يلي 
 ما واقع إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام ؟    .١

 هذا السؤال قام الباحث بالوقوف علـى آراء مـسؤولي التعلـيم العـام               عنللإجابة     
ومسؤولي القطاع الخاص في مدينة الرياض حول واقع إسهام القطاع الخـاص في تمويـل               

  :التعليم العام وقد كانت النتيجة كالتالي
 التعليم العام أن واقع المساهمة ضعيف في عمومه في جميع االات التي تم              و يرى مسؤول    

تحديدها حيث كانت متوسطات إجابام على جميع فقرات السؤال الخاص بواقع إسهام            
إلى ) ٢,٢٧(وتتـراوح مـا بـين     ) ١,٧٣(القطاع الخاص في تمويل التعليم العام حـوالي       

)١,٣٠(.  
 المراتب الأولى التي ساهم القطاع الخاص في تمويلها مـن            في التي جاءت  توأما االا      

  : وجهة نظر مسؤولي التعليم فقد كانت كالتالي
 .تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب  .١
 .طباعة النشرات التربوية  .٢



 

 

١٨٠

 .إنشاء المباني المدرسية  .٣
 

اص في تمويلـها    أما االات التي جاءت في المراتب الأخيرة من حيث إسهام القطاع الخ            
  :فقد كانت

 .تمويل البحوث والدراسات التربوية  .١
 .طباعة الكتب الدراسية  .٢
 . توفير الوجبات المدرسية  .٣

  

 القطاع الخاص فيرون أيضا أن واقع مساهمة القطاع الخـاص في تمويـل              و أما مسؤول    
ؤال  جميع فقرات هذا الس    عنالتعليم العام ضعيف في عمومه حيث كان متوسط إجابام          

وقد جاءت االات   ).١,١٢(و) ٢,١٩(وقد تراوحت المتوسطات ما بين      ) ١,٥٣( هو  
  :التالية في المراتب الأولى من حيث المساهمة

 .تدريب الطلاب .١
 .الهبات والتبرعات النقدية .٢
 . تقديم الهدايا والجوائز التشجيعية للطلاب .٣

  

 القطاع الخـاص في تمويـل       أما االات التي جاءت في المراتب الأخيرة من حيث إسهام         
  : التعليم العام فقد كانت كالتالي

 .نقل الطلاب .١
 .طباعة الكتب الدراسية .٢
 .الوجبات المدرسية .٣

مـسؤولي  ما االات التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويلها من وجهة نظر                  .٢
 القطاع الخاص ؟التعليم العام ومسؤولي 

ناك إمكانية عالية لمساهمة القطاع الخـاص في تمويـل          يرى مسؤولو التعليم العام أن ه         
 تراوحت متوسطات إجابات مسؤولي التعلـيم العـام   د وق.التعليم العام ومجالاته المختلفة   

وقد جاءت االات التالية في المراتب      ) .٣,١٣(و) ٤,١٤( حول فقرات هذا السؤال بين      
  :لهاالأولى من حيث إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تموي



 

 

١٨١

 .تقديم الهدايا والجوائز التشجيعية للطلاب .١
 . النشرات التربويةطباعة .٢
 .تأمين الأجهزة التعليمية .٣

 

أما االات التي جاءت في المراتب الأخيرة من وجهة نظر مسؤولي التعليم العـام فقـد                
  : كانت كالتالي

 .التبرعات النقدية .١
 .طباعة الكتب .٢
 .تدريب المعلمين .٣

 متوسط إجابام حول اـالات      أظهرت النتائج أن  اع الخاص فقد    القط و    أما مسؤول 
من خمس نقاط مما يـشير إلى ضـعف          )٢( التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويلها        

وقـد  . إمكانية مساهمة القطاع الخاص في دعم مجالات التعليم العام من وجهة نظـرهم            
الأولىالات التالية في المراتب الثلاثجاءت ا :   

  

 .تدريب الطلاب .١
 .تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية .٢
 .تقديم الهبات النقدية .٣

 

  : أما االات التي جاءت في مراتب متأخرة فقد كانت كالتالي
 .نقل الطلاب .١
 .توفير الوجبات المدرسية .٢
 .طباعة الكتب .٣

  
    

يم العـام   ما المعوقات التي تحول دون الإسهام الفاعل للقطاع الخاص في تمويل التعل              .٣
  ؟الخاصالقطاع مسؤولي التعليم العام ومسؤولي من وجهة نظر 

برز المعوقات التي تحـول دون    أأوضحت النتائج أن مسؤولي التعليم العام يرون أن من              
  :  ما يلي العامالإسهام الفاعل للقطاع الخاص في تمويل التعليم 

  



 

 

١٨٢

 . وإمكانياتهاصعدم اهتمام المسؤولين في التعليم العام بالقطاع الخ .١
 .عدم كفاية النظم واللوائح التي تنظم إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام .٢
عدم توضيح الدور المطلوب من القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في ضوء خطط               .٣

  ةالتنمي
 .عدم وجود تنظيم خاص يربط مؤسسات التعليم العام بالقطاع الخاص .٤
 

اءت في المراتب الأخيرة من وجهة نظر مسؤولي التعليم العـام فقـد             أما المعوقات التي ج   
  :كانت كالتالي

   

 .العامعدم استفادة القطاع الخاص من مخرجات التعليم  .١
 .فقطتركيز القطاع الخاص على االات ذات المردود المالي  .٢
 . مادين التعليم العام ليس بحاجة إلى دعمأالاعتقاد ب .٣

 

 مـساهمة   مأن المعوقات التالية قد يكون لها دور في عد        فيرون  ص   القطاع الخا  ومسؤولأما  
   : وهي كالتاليالقطاع الخاص في تمويل التعلم العام

 .ضعف العلاقة بين إدارات التعليم ومؤسسات القطاع الخاص .١
 . وجود تنظيم خاص يربط مؤسسات التعليم العام بالقطاع الخاصعدم .٢
اص في تمويل التعليم العام في ضوء خطط        م توضيح الدور المطلوب من القطاع الخ      عد .٣

 .التنمية
 . العامليمــفي إدارات التع ديدة وكثرة الإجراءات الروتينيةـالمركزية الش .٤
 .ضعف التركيز الإعلامي على المشاركات التي يقدمها القطاع الخاص للتعليم .٥

الخاص فقد   أما المعوقات التي جاءت في المراتب الأخيرة من وجهة نظر مسؤولي القطاع             
  : كانت كالتالي

 .التعليم الخاص باحتياجات قناعة القطاععدم  .١
 . مادين التعليم العام ليس بحاجة إلى دعمأقاد بالاعت .٢
 .إحجام القطاع الخاص عن المساهمة في االات العامة .٣

     



 

 

١٨٣

 لتنمية إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في المملكة العربيـة             اتما المقترح  .٤
 الخاص؟القطاع مسؤولي التعليم العام ومسؤولي سعودية من وجهة نظر ال

 

   يوافق مسؤولو التعليم العام على أغلب المقترحات التي قدمتها الدراسة لزيادة إسـهام             
القطاع الخاص في تمويل التعليم العام وجاءت المقترحات التالية في المراتب الثلاث الأولى             

  :  العاممن وجهة نظر مسؤولي التعليم
 

 .تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية في قطاعات التعليم العام .١
 .ربط برامج التعليم وعلى الأخص التعليم الثانوي باحتياجات القطاع الخاص .٢
 .ولي التعليم العامؤتشكيل لجان مشتركة بين رجال الأعمال ومس .٣
 .قطاع الخاصإنشاء مجلس عال للتعليم العام يشترك فيه ممثلون عن ال .٤

 

  :أما المقترحات التي حظيت بتأييد أقل فقد كانت كالتالي
  

 .إشراك القطاع الخاص في وضع سياسات ونظم التعليم العام .١
 .إشراك القطاع الخاص في وضع المناهج والخطط الدراسية .٢

    كما وافق مسؤولو القطاع الخاص على المقترحات التي قدمت لزيادة إسهام القطـاع             
 تمويل التعليم العام وجاءت المقترحات التالية في المراتـب الأولى مـن وجهـة               الخاص في 

  : نظرهم
  

 .ربط برامج التعليم وعلى الأخص التعليم الثانوي باحتياجات القطاع الخاص .١
 .تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية في قطاعات التعليم العام .٢
 .عن القطاع الخاصممثلون إنشاء مجلس عال للتعليم العام يشترك فيه  .٣
 .تشكيل لجان مشتركة بين رجال الأعمال ومسؤولي التعليم العام .٤

 

  :أما المقترحات التي حظيت بتأييد أقل فقد كانت كالتالي
 .إشراك القطاع الخاص في وضع المناهج والخطط الدراسية .١
 .إشراك القطاع الخاص في وضع سياسات ونظم التعليم العام .٢

  



 

 

١٨٤

(  المتغيرات التالية    الدراسة باختلاف صائية بين استجابات أفراد     هل توجد فروق إح    .٥
  ؟ ) جهة العمل، تصنيف الشركات وطبيعة نشاطها 

  : بما يلي لالسؤاهذا يمكن تلخيص الإجابة على 
بين آراء مسؤولي القطاع الخـاص ومـسؤولي        توجد فروق ذات دلالة إحصائية       .١

في تمويل التعليم العام لصالح مسؤولي      التعليم العام نحو واقع إسهام القطاع الخاص        
 .التعليم العام

بين آراء مسؤولي القطاع الخـاص ومـسؤولي        توجد فروق ذات دلالة إحصائية       .٢
التعليم العام نحو مجالات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعلـيم العـام لـصالح               

 .مسؤولي التعليم العام
 القطاع الخاص ومـسؤولي     بين آراء مسؤولي   فروق ذات دلالة إحصائية      د توج لا .٣

 القطاع الخاص في تمويل التعليم العام       إسهامالتعليم العام نحو معوقات ومقترحات      
 .لصالح مسؤولي التعليم العام

بين آراء ومسؤولي التعليم العام نحـو واقـع          فروق ذات دلالة إحصائية      د توج لا .٤
 .ومجالات ومعوقات إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام

بين آراء ومسؤولي التعليم العام نحو المقترحـات      فروق ذات دلالة إحصائية      دتوج .٥
 .لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام لصالح مسؤولي تعليم البنين

بين آراء ومسؤولي القطاع الخاص نحو واقـع         فروق ذات دلالة إحصائية      د توج لا .٦
ع الخاص في تمويل التعلـيم العـام        ومجالات ومعوقات ومقترحات إسهام القطا    

 .باختلاف درجة التصنيف في الغرفة التجارية أو طبيعة النشاط
  
  
  
  
  
  



 

 

١٨٥

  : التوصيات: ثانيا
  

 إن بناء علاقة فعَالة بين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والتعلـيم العـام                   
 ـ واضحة ومعلنة    يتطلب الكثير من الجهد والعمل المنظم المبني على أسس نظامية          دعمها ت

 ويمثل التصور التالي لإسهام القطاع الخـاص        .الجانبينقرارات إدارية من الجهات العليا في       
في تمويل التعليم العام التوصية الرئيسة لهذه الدراسة التي توصل إليها الباحث وفقا لما آلت               

ليم العام حيث تمـت      لقاءاته بمسؤولي القطاع الخاص ومسؤولي التع      و الدراسة،إليه نتائج   
 أثناء توزيع الأداة على أفراد الدراسة       القطاعينمقابلات شخصية موعة من المسؤولين في       

كانت هذه المقابلات مفيدة جدا للباحث خلص من خلالها إلى تـدوين العديـد مـن                
 الملاحظات القيمة التي استفاد منها في تفسير بعض النتائج وفي بلورة كثير من الأفكار التي              

 يهدف إلى الوصول إلى إسهام فاعل من قبل القطـاع           يسوف تقدم في هذا التصور الذ     
من المراحـل الأربـع    ) ٤(شكل رقم    ويتكون هذا التصور     .العامالخاص في تمويل التعليم     

   :التالية
  .مرحلة التصميم .١
 .مرحلة التطبيق .٢
 .مرحلة التواصل .٣
  .مرحلة التقويم  .٤

  
  : لمتطلبات كل مرحلةعرض وفيما يلي 

  

  : مرحلة التصميم: أولا
     

    وهي مرحلة سابقة للتواصل مع القطاع الخاص من أجل الوصول إلى مساهمة فاعلـة              
 تحديد الأسس الـتي   للقطاع الخاص في تمويل مجالات التعليم العام، وتتضمن هذه المرحلة           

تحديـد الأهـداف    ، و عـام تقوم عليها العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم ال        



 

 

١٨٦

االات التي يمكن للقطـاع الخـاص       العلاقة، و تحديد     تسعى إليها هذه     تيستراتيجية ال لإا
  .المساهمة في تمويلها

  
  
  

   القطاع الخاص في تمويل التعليم العامإسهامتصور مقترح لتنمية ) ٤( شكل رقم 

  

  
  
  

 يممرحلة التصم

 الاستراتيجيات االات الأسس

 مرحلة التطبيق

 مرحلة التواصل

 التقويممرحلة



 

 

١٨٧

  :ت هذه المرحلة وفيما يلي استعراض لمتطلبا

  :الأسس التي تدعم إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام. ١
التي تعكسها القرارات الإدارية التي تشجع إسـهام        ) الحكومية  (التوجهات الرسمية    .١

إلى القطاع الخاص في تمويل التعليم وما تضمنته الخطة الخمسية السابعة التي سـعت              
سات والبرامج في مجال مشاركة القطاع الخـاص في  تحقيق عدد من الأهداف والسيا    

  .التعليمتمويل 
 العلاقة بين   أوجدتالتغيرات الدولية والمحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي         .٢

القطاع الخاص والتعليم وما يتضمن هذه العلاقة من دعم ومساندة وتكامل وتنسيق            
 .وتعاون بين القطاعين ضرورة وطنية

ستراتيجي للمجتمـع   إتمويل للتعليم العام من القطاع الخاص هو خيار         البحث عن    .٣
بكامله إذا ما أريد الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية ترتكز على الأيدي السعودية             

  .العاملة في كافة االات
العلاقة بين القطاع الخاص والتعليم ينبغي أن تنطلق من متخذي القرار على مستوى              .٤

 .الدولة
 هو الهدف النهائي لمساهمة القطاع الخاص في تمويل         ةرجات العملية التعليمي  تجويد مخ  .٥

 .التعليم العام
تحقيق التواصل والدعم والمساندة والمساهمة للقطاع الخاص في تمويل التعلـيم العـام      .٦

ليس أمرا سهلا يمكن حدوثه بمجموعة من القرارات الإدارية بل ينبغي أن يبنى على              
ستراتيجي وهذا يتطلـب تغـيرا      إضيح الأدوار وعلى تخطيط     الدعم والتواصل وتو  

  .أساسيا في طرق تفكير المسؤولين في الجانبين
را على الموارد الحكومية أو المؤسـسات الحكوميـة         كدعم العملية التعليمية ليس ح     .٧

وليست مقصورة على الدعم من القطاع الخاص وإنما ينبغي توظيف موارد اتمـع             
 . لعمليةوقدراته لخدمة هذه ا

  
  
 



 

 

١٨٨

  :ستراتيجياتلاا. ٢
تحقيق إسهام فاعل للقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة في        : العامستراتيجي  الاالهدف  

  . في المملكة العربية السعودية تمويل التعليم العام
 الباحث أربع سياسات يتبع كل سياسة منـها         يقترحستراتيجي  ولتحقيق هذا الهدف الا   
  :ليكالتابرامج محددة لتحقيقها 

 .وضع النظم والقرارات الإدارية التي تحدد العلاقة بين القطاع الخاص والتعليم 
تحسين الإجراءات الإدارية والمالية داخل المؤسسات التعليمية والحد من المركزية الإدارية            

 .بشكل يحقق المرونة والشفافية في جميع إجراءاا
  . وبرامج التعليم العاماستقطاب مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة  
 .تطوير مخرجات التعليم العام بما يتوافق ومتطلبات القطاع الخاص 

  

وضع النظم والقرارات الإدارية التي تحدد العلاقة بين القطاع الخـاص             :الأولىالسياسة  
  .والتعليم

  

  :السياسةالبرامج اللازمة لتنفيذ هذه 
 المراكـز الإشـرافية     ولا سيما مديرو  عام  إصدار القرارات التي تتيح لمسؤولي التعليم ال       .١

 المدارس الاتصال بمؤسسات القطاع الخاص من أجل الحصول على المشاركة           وومدير
 .والدعم للأنشطة التعليمية

وضع النظم والإجراءات الواضحة التي تحدد كيفية التصرف في التبرعـات النقديـة              .٢
 .وأوجه صرفها وتوثيق ذلك وفقا للنظم المالية المتبعة 

 :للتعليم العام يتم تمويله من خلال التالي إنشاء صندوق .٣
إلزام الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي كتابيا             

بدعم مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية كجزء من رخصة           
اجتماعية واقتصادية  غلب هذه الشركات تأتي من خلفيات       أالاستثمار خاصة وأن    

وبعض هذه الشركات لـديها     الاجتماعية،  قائمة على الشراكة ودعم المؤسسات      
 .شراكة مع مؤسسات التعليم في الدول التي تنتمي إليها



 

 

١٨٩

 الأجنبية لدعم مؤسـسات التعلـيم       تتوجيه جزء من الضرائب على الاستثمارا      
 .العام

لدعم التعلـيم والتـدريب في      إلزام الشركات المحلية بتخصيص جزء من إيراداا         
 . المملكة

تخصيص جزء من إيرادات صندوق الموارد البشرية لدعم تدريب طلاب التعلـيم             
 .الثانوي ودعم البرامج التدريبية التي يئهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص

 
 

 والحد  تحسين الإجراءات الإدارية والمالية داخل المؤسسات التعليمية      :  السياسة الثانية   
 .من المركزية الإدارية بشكل يحقق المرونة والشفافية في جميع إجراءاا

 

  :البرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة 
 .توسيع المشاركة على كافة المستويات الإدارية في المؤسسات التعليمية .١
وضع دليل إجرائي لمديري التربية والتعليم لكيفية الاتصال بالقطاع الخـاص لطلـب              .٢

  .عم والمشاركة وما االات التي يمكن أن يساهم القطاع الخاص في تمويلهاالد
تفويض الصلاحيات لمديري المدارس للاتصال بالقطاع الخاص وخصوصا المؤسسات          .٣

 .المحيطة بالمدارس
وضع نظم محاسبية دقيقة وواضحة سواء على المستوى المركزي في المؤسسات التعليمية             .٤

 .أو في المدارس
في وزارة التربية والتعلـيم وفي إدارات        إدارة اقتصاديات التعليم     وهيكلةظيم  إعادة تن  .٥

  .التعليم في المناطق والمحافظات
تحسين البيئة التعليمية واعتماد الأسس الاقتصادية في تنفيذ الـبرامج التعليميـة دون              .٦

 .بأقل التكاليفكبر مردود ممكن أ الوصول إلى بما يكفلالإخلال بالجودة 
قسام في مكاتب الإشراف مهمتهم تطوير وتنمية العلاقة بين مؤسسات التعليم           إنشاء أ  .٧

 .العام والقطاع الخاص



 

 

١٩٠

تطوير برنامج معارف في المدارس وإضافة صفحة عن مساهمات القطاع الخاص لكل             .٨
مدرسة يتم من خلالها تسجيل جميع المشاركات التي يقدمها القطاع الخاص للمدارس            

 .ية وربطها بشبكة الوزارةسواء كانت نقدية أم عين
إعداد التقارير الدورية وإعلانها بشكل مستمر والتي تعبر عن مدى التقدم في تحقيـق               .٩

 .هذه الأهداف والعقبات التي تواجهها
الاستفادة من مشرفي الإعلام التربوي في المناطق والمحافظات وتشكيل فريق عمل مـن        .١٠

 التي تحققت بشكل دقيـق ومفـصل        أجل تزويد القطاع الخاص بالتقارير والإنجازات     
 .ومدعم بأرقام مالية

 

استقطاب مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في بـرامج التعلـيم           : الثالثة السياسة  
  . تهأنشط العام

  :السياسةالبرامج اللازمة لتنفيذ هذه 
، ومنها اللقاء   دعوة رجال الأعمال لحضور المناسبات التي تقيمها وزارة التربية والتعليم          .١

 .السنوي لمسؤولي التعليم العام
  . اتظمشاركة رجال الأعمال في مجالس التعليم في المناطق والمحاف .٢
إشراك المسؤولين الفاعلين والمؤثرين من القطاع الخاص في اللجـان التحـضيرية وفي              .٣

 ولعل من المناسب أن يشترك في اللجنة العليـا لـسياسة            التعليم،اللجنة العليا لسياسة    
س مجالس الغرف التجارية في المملكة أو أحد رؤساء الغـرف الـصناعية             التعليم رئي 

 . والتجارية في المملكة العربية السعودية
مشاركة رجال الأعمال في الأسر الوطنية في وزارة التربية والتعليم وفي مجلس تطـوير               .٤

 .التعليم
 .رسةإشراك أولياء أمور الطلاب من مسؤولي القطاع الخاص في مجلس إدارة المدا .٥
مكاناا واهتماماا ووضع قائمة بعناوينـها  إالتعرف على مؤسسات القطاع الخاص و    .٦

 . وملاكهااومسؤوليه
الإعلان الرسمي وبشكل مستمر للمشاركات التي يقدمها القطاع الخاص للتعليم مـع             .٧

 .تقديم الشكر لهذه المشاركات من أجل حث وتشجيع الآخرين



 

 

١٩١

ين والمساهمين في دعم التعليم العام على المنـشآت         إطلاق أسماء رجال الأعمال الفاعل     .٨
 .التعليمية

يتم من خلالها رصد    ) شركاء في التربية    (إصدار نشرة تربوية ربع سنوية تحت مسمى         .٩
 .للتعليموإعلان جميع المشاركات التي يقدمها القطاع الخاص 

ذلك خلال  إقامة احتفال رسمي سنوي لتكريم الداعمين للتعليم ومن المناسب أن يكون             .١٠
 .العام التعليملي ؤواللقاء السنوي لمس

 
 .تطوير مخرجات التعليم العام بما يتوافق ومتطلبات القطاع الخاص: السياسة الرابعة 

  : البرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة 
المشاركة مع القطاع الخاص وكافة فئات اتمع في تحديد المعايير والمهارات والقدرات             .١

 .رها في مخرجات التعليم العامفاالواجب تو
المشاركة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العام وباقي مؤسسات اتمـع ذات             .٢

 .العلاقة في تحديد الخطوط العامة للمناهج الدراسية
 .سية التي يتطلبها القطاع الخاصاإدخال بعض المقررات الدر .٣
 .والعملركة بين التعليم إعادة هيكلة التعليم الثانوي بشكل يتصف بالمرونة والح .٤
إجراء الدراسات الميدانية لخريجي التعليم العام الملتحقين بالعمل والتعرف على مهارام            .٥

وآراء مسؤولي القطاع الخاص عنهم من أجل الاستفادة من ذلك في تطوير مخرجـات              
 .التعليم مستقبلا

  

  االات التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويلها .  ٣
من خلال إجابات مسؤولي التعليم العام ومسؤولي القطاع الخاص حول واقع إسهام                 

 ـ               ن إالقطاع الخاص في تمويل التعليم العام واالات التي يمكن أن يساهم فيها مـستقبلا ف
الباحث يوصي بتركيز الجهود من قبل مسؤولي التعليم العام في كافة المـستويات علـى               

ات القطـاع   ـستراتيجي لبناء علاقة مهمة ومفيدة مع مؤسـس       إ االات التالية كخيار  
  : الخاص

  



 

 

١٩٢

  .التدريب .١
  .دعم الأنشطة الطلابية .٢
  . مين المستلزمات التعليمية من أجهزة ووسائل تعليميةتأ .٣
 .طباعة النشرات التعليمية بكافة أنواعها .٤
  .التبرعات النقدية والعينية .٥

  

عززه قلة تكلفتها على القطـاع      تاالات  إن تركيز مسؤولي التعليم العام على هذه             
إلى وفرة ماليـة    هذا   سوف يؤدي     و .العام وسهولة طلبها من قبل مسؤولي التعليم        الخاص

مما يتيح توجيـه هـذه       االات،في البنود التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم سنويا لهذه          
 تركز الجهود للحصول على دعم      ينبغي أن وبمعنى  الوفورات إلى تغطية النفقات الرأسمالية،      
  . وليس على النفقات الرأسماليةةمن القطاع الخاص على النفقات التشغيلي

  

  : مرحلة التطبيق :ثانيا
البرامج والتي حددت في    وتنفيذ الإستراتيجيات والسياسات       :الهدف الاستراتيجي  

  . مرحلة التصميم
   .للتمويلام نحو المصادر الخارجية التعليم العو وهي المرحلة التي ينطلق فيها مسؤول

  : التاليةالإجراءاتوتتطلب هذه المرحلة 
تحديد الاحتياجات الفعلية للتعليم العام وفق أسس علمية وفقا للخطط التنفيذية الـتي              .١

  .ت التعليم في المناطق والمحافظات إلى تحقيقهااتسعى إدار
كانت عينيـة أم ماديـة أم       تحديد متطلبات إدارات التعليم من القطاع الخاص سواء          .٢

 .خدمية
واضحة ومعلنة قائمة على التخطيط الاستراتيجي ومتوافقة مـع         أهداف  وجود مهام و   .٣

حاجات اتمع ومتطلباته وإمكانياته، يشترك في إعدادها جميع فئـات اتمـع ذات             
  .العلاقة

 وتطـوير   حشد الطاقات على جميع المستويات الإدارية في وزارة التربية والتعليم لدعم           .٤
 .العلاقة مع القطاع الخاص



 

 

١٩٣

 .الفهم التام لطبيعة نظم وسياسات القطاع الخاص والبعد عن الغموض والتعميم .٥
 .فهم توقعات رجال الأعمال من المؤسسات التعليمية  .٦
في تنفيـذ الاسـتراتيجيات     مشاركة الآباء والطلاب والمعلمين ورجـال الأعمـال          .٧

 .والسياسات والبرامج 
  

  :التواصل رحلةم: ثالثا 
 على العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات       ر المستم المرحلة التأكيد الهدف من هذه      

  . على جميع المستويات الإدارية في الطرفينهمالتعليم العام والأدوار المتوقعة من
  :الإجراءات التالية وفي هذه المرحلة ينبغي التأكيد على 

 والعمل سويا علـى بنـاء القـيم لهـذه       التأكيد على أهمية الشراكة لجميع الأطراف      .١
 .الشراكة

تزويد القطاع الخاص بالتقارير الدورية للإنجازات التي حققتها مـساهمات القطـاع             .٢
 .الخاص في التعليم العام

 .عقد اللقاءات الدورية بين مسؤولي القطاع الخاص ومسؤولي التعليم العام .٣
 .مؤسسات التعليم العامعقد الندوات التي تعزز العلاقة بين القطاع الخاص و .٤
 القطاع الخاص من خـلال      و مسؤول ولاسيماالتواصل المستمر مع جميع فئات اتمع        .٥

 .علميةبرنامج فعال للعلاقات العامة مبني على أسس 
 . بالجهود التي يقدمها القطاع الخاص للتعليمللمجتمعالاعتراف العلني  .٦
  .تحسن الأداء المدرسيالتركيز على البرامج التي تعزز من تحصيل الطلاب و .٧
تشجيع مديري المدارس على بناء علاقات قوية وواضحة بينـهم وبـين مؤسـسات               .٨

 .القطاع الخاص في البيئة المحلية
  : رابعا مرحلة التقويم 

تقويم العلاقة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسـسات         من هذه المرحلة    الهدف       
  .الناشئة وتوسيعه لتشمل الاحتياجات من أجل تحقيق التعاون الفعالالتعليم العام 

  :يتبع السياسات التاليةوفي هذه المرحلة 



 

 

١٩٤

 ودراستها استخلاص محتواهـا وحفظهـا       الميدانالاعتماد على التقارير التي ترد من        .١
 .بشكل واضح ومعلن

 .التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في العلاقة بين الجانبين .٢
 حجم التعاون بين الجانبين على جميع المستويات        إجراء الدراسات والبحوث التي تبين     .٣

 ). التعليم، مركز الإشراف، المدرسة ةالوزارة، إدار( الإدارية في التعليم العام 
مهم للعلاقة مع مؤسـسات التعلـيم       يالتعرف على آراء مسؤولي القطاع الخاص وتقي       .٤

 . العام
جنبا إلى جنب مع كافة المراحـل   علما بأن هذه المرحلة لا تعنى بالتقويم الختامي بل تسير       

  .وتعميمهاوتعزيز نقاط القوة  لتذليلها، للوقوف على العقبات تمهيدا السابقة،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٩٥

  :توصيات بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية
  

بعد إنجاز هذه الدراسة ومراجعة العديد من الدراسات السابقة والأبحاث ذات الصلة                 
صال بمؤسسات القطاع الخاص والتعليم العام فأن الباحث يوصي بـإجراء           ومن خلال الات  

  :الدراسات التالية
إجراء دراسة عن إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام مع تنويـع عينـة                .١

الدراسة لتشمل مديري الإشراف والمدارس في التعليم العام ومـسؤولي القطـاع            
 .الغرفة التجاريةالخاص من الفئات الأخرى المنصنفة في 

إجراء دراسة عن الإعلانات التجارية داخل مدارس التعليم العام والفوائد المحققـة             .٢
 .منها ومدى موافقتها للمنهج والقيم التربوية، مع وضع ضوابط لهذه الإعلانات

إجراء دراسة عن مجالات الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العـام             .٣
 .كةوكيفية تطوير هذه الشرا

  .إجراء دراسة عن الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص في تطوير التعليم العام .٤
  



 

 

١٩٦

  :المراجع العربية : أولا
  

 السياسات المستقبلية لتعليم البنات حتى عام       .ابن دهيش، خالد بن عبد االله       .١
م، بحث مقدم لندوة الرؤية المـستقبلية للاقتـصاد         ٢٠٢٠هـ الموافق   ١٤٤٠

 .هـ١٤٢٣السعودي، وزارة التخطيط، 
دم  بحث مق  تطوير التعليم مسؤولية مشتركة،   ابن دهيش، خالد بن عبد االله،        .٢

 .هـ١٤٢٣في اللقاء العاشر لقادة العمل التربوي بوزارة المعارف، جدة، 
 الـسعودية،  اقتصاديات التعليم للفتاة في المملكة العربية        محمد، ة فايز اخضر، .٣

  .م١٩٩٤شمس،  جامعة عين منشورة،رسالة دكتوراه غير 
 مبابوي،ز اتمعات المحلية في تمويل المدارس في        إسهام شاكاويا، كليفر   اواتا، .٤

 .م١٩٨٦ ،٢ عدد ،١٦ مج مستقبليات،
 الحكومي للتعليم، بحث مقدم في اللقاء العاشـر         لالبسام، عبد العزيز، التموي    .٥

 .هـ١٤٢٣لقادة العمل التربوي بوزارة المعارف، جدة، 
 ورقة مقدمة لفريق    حالة،دراسة  :المعارف النظام المالي لوزارة     حمد، البعادي، .٦

  .هـ١٤١٩ الرياض، تعليم،للالشامل التقويم 
 إدارة سياسات تشجيع القطاع الخـاص في مجـال          راجح، عبد االله    البقمي، .٧

 جامعة  منشورة، رسالة دكتوراه غير     السعودية،التعليم العام في المملكة العربية      
  .هـ١٤٢٢ القاهرة،

 الإلزامـي،  النظر في تمويل التعليم بعد إعادة، هيلين كونيل،   ايشرجان كلود    .٨
  .م١٩٩١، ٢١مج  )٧٨(مستقبليات 

حداد، وديع، الخبرة الدولية وعلاقتها بتطور التعليم في المملكة، بحث مقدم             .٩
 . هـ١٤١٨في اللقاء السنوي السادس لمدير التعليم، أا، 



 

 

١٩٧

 نبوي، تمويل التعليم في الدول النامية خيـارات أمـام           دحسب النبي، احم    .١٠
 .م٢٠٠٠، يناير، ١٦صانعي القرار، مجلة آفاق تربوية، عدد

 المعـارف،   ةابرز المشروعات الحديثة لـوزار    : صالح، المحصلة  الحسني، عبداالله  .١١
 .ـه١٤٢٣، ض المعارف، الرياةوزار

 التقريـر الـوطني،     –م  ٢٠٠٠تقييم عام   –الحكمي، علي، التعليم للجميع       .١٢
 .هـ١٤٢١وزارة المعــارف، الرياض، 

رقـة مقدمـة     ماذا يريد التربويون من اتمع، و      .الحكمي، على، وآخرون    .١٣
لندوة ماذا يريد اتمع من التربويين وماذا يريد التربويون من اتمع، الرياض،            

 .هـ١٤٢٣
 التعليم، بحث مقدم لندوة اقتصاديات      أمة، استثمار في    الواحد، عبد   الحميد،  .١٤

  .هـ١٤١٨وزارة المعارف، 
 ـ        محمد، خالد   الخريجي،  .١٥ ة  دور اقتصاديات التعليم في دعم العمليـة التعليمي

 ورقة عمل مقدمة لاجتماع المسؤولين عن اقتصاديات التعلـيم في           والتربوية،
  .هـ١٤٢٢ البحرين، الخليجي،دول مجلس التعاون 

 بحث مقـدم في     مستقبلية، التعليم في المملكة رؤية      شحات، محمد   الخطيب، .١٦
  .هـ١٤١٩ الرياض، :عاممؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة 

 تجربة المملكة العربية حول النفقات على التعلـيم،         ي،مهد محمد   الخنيزي،  .١٧
  .هـ١٤١٦وثيقة في مكتب التربية لدول الخليج العربي، 

مركـز مطبوعـات     المكنون، اليونـسكو،   التعلم ذلك الكتر     جاك، ديلور، .١٨
  .م١٩٩٩القاهرة،  ،اليونسكو

 رحمة، أنطوان حبيب، استثمار القطاع الخاص في اال التربـوي بـدول             .١٩
 .هـ١٤٢٣ مكتب التربية لدول الخليج العربي، الرياض، العربي،ج الخلي



 

 

١٩٨

 تجربة المملكة العربية السعودية حول النفقـات        العزيز، منصور عبد    الرشيد،  .٢٠
 ورقة مقدمة في لقاء المختـصين       البنات،على التعليم في الرئاسة العامة لتعليم       

كتب التربية العربي لـدول      م للتعليم،لتنمية الاستفادة من الموارد المالية المتاحة       
  .هـ١٤١٦ الرياض، الخليج،

الرميحي، حمد علي، تجربة البحرين في مجال تمويل التعليم ودعـم القطـاع               .٢١
 . م١٩٩٨الخاص لنشاطاته، وزارة التربية والتعليم، مملكة البحرين، 

 منظـور  :العربيـة  الكلفة والتمويل في نظـم التعلـيم    الدين، ضياء   زاهر،  .٢٢
 المعالم الأساسية للمؤسـسة المدرسـية في القـرن الحـادي             ندوة مستقبلي،
  . هـ١٤٢١ الدوحة، والعشرين،

 نموذج مقترح لتمويل التعليم في المملكـة الأردنيـة          حسين، زهير   الزعبي،  .٢٣
  .هـ١٤١٩ عمان، الأردنية، الجامعة منشورة، رسالة ماجستير غير الهاشمية،

 إعـادة   ة في ظل اسـتراتيجي    زيتون، محيا، مستقبل التعليم في الوطن العربي        .٢٤
 .م١٩٩٧، ١، عدد١٧الهيكلة الرأسمالية، الة العربية للتربية، مجلد

 مجـالات الاسـتثمار     –السلطان، فهد سلطان، شركاء من اجل التقـدم           .٢٥
 الواقـع وسـبل     –والتعاون ذات الفوائد المشتركة لقطاعي التعليم والأعمال        

 .هـ١٤١٩العربي، التطوير، بحث مكتب التربية لدول الخليج 
الشراح، يعقوب، التربية وأزمة التنمية البشرية، مكتب التربية العربي لدول            .٢٦

 .م٢٠٠٢الخليج، 
 عن أداء أفضل للقطاع العـام في المملكـة          ث الرحمن، البح  دالشقاوي، عب  .٢٧

العربية السعودية، بحث مقدم لندوة الرؤية المستقبلية للاقتـصاد الـسعودي،           
 .ـه١٤٢٢الرياض، 



 

 

١٩٩

تنمية روح المشاركة بين قطاع التعليم وقطاع        ،احمد عبد الرحمن بن     غ،صائ  .٢٨
  .هـ١٤١٦، الأعمال وبعض الصيغ لتفعيلها

 الجامعيـة،  دار المعرفـة  التربيـة،  اقتصاديات احمد، عبد الرحمن بن  صائغ،  .٢٩
 .هـ١٤١٣

 بحث مقدم   مستقبلية، التعليم في المملكة رؤية      احمد،ن بن   الرحم عبد   صائغ،  .٣٠
  .هـ١٤١٩ الرياض، :عام المملكة العربية السعودية في مائة في مؤتمر

 مسيرة التعاون بين قطاعي التعليم والأعمال في        حمد،أ بن   الرحمن عبد   صائغ،  .٣١
 نظرة تحليلية ومقترحات إجرائية لبرنامج مكتب التربيـة         العربية،دول الخليج   

 ورؤسـاء   العربي لدول الخليج حول لقاءات ممثلي الجامعات والتعليم العـام         
 ورقة مقدمة في اللقاء الرابع لممثلـي        المنطقة،الغرف التجارية والصناعية بدول     

  .هـ١٤٢١الكويت،  التجارية،الجامعات والتعليم العام ورؤساء الغرف 
 متولي، مصطفى، الإطـار المرجعـي لتفعيـل          بن أحمد،  غ، عبدالرحمن ئصا  .٣٢

سات الأعمال والإنتاج   التعاون والتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم ومؤس      
في دول الخليج العربية، دراسة بتكليف من مكتب التربية لدول الخليج العربي،            

 .هـ١٤٢٤الرياض، 
 متولي، مصطفى، الوضع الحالي للعلاقـة بـين          بن أحمد،  غ، عبدالرحمن ئصا  .٣٣

قطاع التعليم والقطاع الخاص في دول الخليج العربية، دراسة بتكليـف مـن             
 .هـ١٤٢٤ل الخليج العربي، الرياض، مكتب التربية لدو

 متولي، مصطفى، تجارب بعض الدول في مجال         بن أحمد،  غ، عبدالرحمن ئصا  .٣٤
التنسيق والتعاون والتكامل بين مؤسسات التعلـيم ومؤسـسات الأعمـال           
والإنتاج، دراسة بتكليف من مكتب التربية لدول الخليج العـربي، الريـاض،            

 .هـ١٤٢٤



 

 

٢٠٠

راسة ميدانية لاستطلاع آراء شرائح من اتمع        الصراف، حميد وآخرون، د    .٣٥
الكويتي حول مدى مساهمتهم في تمويل العملية التربويـة، مركـز البحـوث             

 .م١٩٩٤التربوية والمناهج، وزارة التربية، الكويت، 
 الـدار المـصرية     الحديث، علم اقتصاديات التعليم     ،، محمود عباس  عابدين  .٣٦

  .هـ١٤٢١ القاهرة اللبنانية،
 االله، التخطيط التربوي أصوله وأساليبه الفنية وتطبيقاته في         ددائم، عب  عبد ال  .٣٧

  .م١٩٨٣الدول العربية، دار العلم للملايين، بيروت، 
 حمد، المدخل إلى البحث في العلوم الـسلوكية، الريـاض،           العساف، صالح  .٣٨

 .هـ١٤٠٨
 مؤشرات حول مستقبل التربية في المملكـة العربيـة          إبراهيم، خالد   العواد،  .٣٩
  . هـ١٤١٨ أا، التعليم، اللقاء السنوي السادس لمديري لسعودية،ا
 بحث مقـدم في اللقـاء       نحو خطة لتطوير التعليم،   ،  ابراهيم، خالد بن     العواد .٤٠

 .هـ١٤٢٣العاشر لقادة العمل التربوي بوزارة المعارف، جدة، 
 دراسة استطلاعية لأهم بدائل تنمية الموارد غـير         سليمان، إبراهيم العودة،  .٤١

 جامعة الملـك    منشورة، رسالة ماجستير غير     السعودية،الحكومية للجامعات   
  .هـ ١٤١٩ التربية، قسم سعود،

 تجارب محلية وعربية ودولية لمصادر وبدائل تمويل        بكر، حسن أبو    العولقي،  .٤٢
  هـ ١٤١٩ الخليج، مكتب التربية العربي لدول التعليم،

في المملكة العربية السعودية،    العيسى، ناصر، تقويم تجربة الصندوق المدرسي         .٤٣
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الإدارة التربوية، جامعـة الملـك            

 .هـ١٤٢٣سعود، 
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الغامدي، عبداالله مغرم، الإنفاق على التعلـيم ومـشاركات المؤسـسات             .٤٤
اتمعية في تحمل تكاليفه لمواجهة متطلبات النهضة التعليمية في دول الخلـيج،            

 . هـ١٤٢٤تربية العربي لدول الخليج العربي، مكتب ال
الفارس، عبد الرزاق، مؤشرات النمو الكمية التربوية في ضوء الإسـقاطات             .٤٥

السكانية والاقتصادية خلال العقدين القادمين في الدول الأعـضاء، مكتـب           
 . هـ١٤١٨التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 

 :بـالأزهر  مشكلات تمويل التعليم ما قبل الجـامعي         العراقي،فتحي محمد     .٤٦
 . جامعة الأزهرالتربية، كلية دكتوراه، رسالة تقويمية،دراسة 

اللجنة العليا لسياسة التعليم، تطور التعليم ونموه بالمملكة العربية الـسعودية             .٤٧
 .هـ١٤٢٢خلال أربعين عاما، الرياض، 

طاع الخـاص في التعلـيم في       مشاركة الق : ليثيم، مايكل، شركاء في التقدم      .٤٨
المملكة العربية السعودية، بحث مقدم لنـدوة الرؤيـة المـستقبلية للاقتـصاد             

 . هـ١٤٢٣السعودي، وزارة التخطيط، 
مالوترا، كمال، اولويات التعليم وتحدياته في سياق العولمـة، مـستقبليات،       .٤٩

 .م٢٠٠٠، سبتمبر٣، عدد٣٠مجلد
 رواقتـصادياته، دا   تخطيط التعلـيم     النوري، عبد الغني    منير، محمد   مرسي،  .٥٠

  .م١٩٧٧العربية، النهضة 
 .م١٩٨٥ مزعل، جمال، الاعتبارات الاقتصادية في التعليم، جامعة الموصل،  .٥١
المطرفي، شجاع علي، مدى مساهمة القطاع الخـاص في التعلـيم العـالي               .٥٢

 ـ           ة بالمملكة العربية السعودية في ضوء المتغيرات اتمعيـة والاتجاهـات العالمي
المعاصرة، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة القاهرة فرع بني سويف، كلية           

 . م٢٠٠٠التربية، 
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 وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي      العربي،مكتب التربية لدول الخليج       .٥٣
  . هـ١٤٢٠ الرياض، الخليج،في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول 

 رؤية مستقبلية للتعلـيم في الـوطن        والعلوم،فة  المنظمة العربية للتربية والثقا     .٥٤
   .م١٩٩٨ طرابلس، والمعارف، المؤتمر الأول لوزراء التربية والتعليم العربي،

 للتربية، الة العربية    المستقبل،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مدرسة        .٥٥
  .هـ١٤٢١ شوال ،٢ عدد ،٢٠مج 

د استراتيجيات تنمية الاستفادة من الموارد       خطة تحدي  االله، عبد   دالمنيع، محم   .٥٦
 ورقة مقدمة في لقاء المختصين لتنميـة  الخليجية،المالية المتاحة للتعليم في الدول  

 الخليج، مكتب التربية العربي لدول      للتعليم،الاستفادة من الموارد المالية المتاحة      
 هـ ١٤١٦ الرياض،

 مـستقبلية،  رؤية   العربية،ليج   التعليم في دول الخ    لمحمد، تموي نصار، سامي     .٥٧
  .م١٩٩٨ الخليج،مقدمة إلى اجتماع تمويل التعليم في دول 

النملة، علي، المصادر والموارد والإمكانيات، ورقة مقدمة لفريـق التقـويم             .٥٨
 .هـ١٤١٩الشامل للتعليم في المملكة العربية السعودية، 

 .هـ١٤٢١ وزارة التخطيط، خطة التنمية السابعة،  .٥٩
 الرياض  السابعة، ورقة سياسات قطاع التعليم خطة التنمية        تخطيط،الوزارة    .٦٠

  .هـ١٤٢٠
 التجارب المطبقة في دولة الكويت في مجـال         الكويت،وزارة التربية في دولة       .٦١

 ورقة مقدمة في لقاء المختصين لتنمية       المتاحة،تنمية الاستفادة من الموارد المالية      
 الخليج، مكتب التربية العربي لدول      تعليم،للالاستفادة من الموارد المالية المتاحة      

  .هـ١٤١٦ الرياض،
 .هـ١٤٢٣/١٤٢٤ السنة المالية ةوزارة المالية، ميزاني  .٦٢
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-١٤٢٣ الـسنوي لمركـز التطـوير التربـوي،          روزارة المعارف، التقري   .٦٣
 .هـ١٤٢٤هـ، الرياض، ١٤٢٤

ف،  المعـار  ةالإنجازات والتطوير والمشاريع المـستقبلية، وزار     .وزارة المعارف  .٦٤
 .ـه١٤٢٠

 المحققة تفعيلا   ت الإدارة العامة لاقتصاديات التعليم، الإنجازا     :المعارفوزارة   .٦٥
 .هـ١٤٢٣، تقرير غير منشور، ١٠٥للقرار 

 تمويـل التعلـيم ودعـم       التربوي، الإدارة العامة للتخطيط     :المعارفوزارة    .٦٦
ربيـة   تجربـة وزارة الت    :السعوديةالقطاع الخاص لنشاطاته في المملكة العربية       

   .ـه١٤١٦، والتعليم
 الإدارة العامة للتعليم الأهلي، تطور ونمو المدارس الأهليـة،          :المعارفوزارة    .٦٧

  .هـ١٤٢٣
 الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، نـادي الحاسـب           :المعارف وزارة   .٦٨

 .هـ١٤٢٣الآلي الأهداف والنشاطات والتطلعات المستقبلية، الرياض، 
، )تعلـيم البنـات     ( هـ  ١٤٢٣اقة الإحصائية لعام    ، البط المعارفوزارة    .٦٩

 .الرياض
، )تعلـيم البـنين     ( هــ   ١٤٢٣، البطاقة الإحصائية لعام     المعارفوزارة    .٧٠

 .الرياض
 .هـ١٤١٩، التقويم الشامل للتعليم، الرياض، المعارفوزارة   .٧١
 ، الريـاض  ،تطور التعليم في المملكـة العربيـة الـسعودية        ،  المعارفوزارة   .٧٢

 .هـ١٤١٥
 .هـ١٤٢٣  الرياض،، توجهات وقيم وإنجازات،المعارفارة وز  .٧٣
 .هـ١٤١٦، سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، المعارفوزارة   .٧٤
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 الخاص، مشروع إقامة المباني المدرسية بالاتفاق مع القطاع         ،المعارفوزارة    .٧٥
  .هـ١٤١٩ الرياض، المدرسية،وكالة الوزارة للمباني والتجهيزات 

خلال العشر سـنوات      مشروع خطة وزارة التربية والتعليم     ،لمعارفاوزارة    .٧٦
 .هـ١٤٢٢ الرياض هـ،١٤٣٢-١٤٢٣

 .هـ١٤٢١ اللقاء السنوي الثامن لمديري التعليم، توزارة المعارف، توصيا .٧٧
 ،١٦ مج   مستقبليات، حكومية،وليماس، بيتر، تمويل التعليم من موارد غير          .٧٨

  .م١٩٨٦ ،٢عدد 
المتطلبات، الدراسة الثالثة لاجتماعـات     :ربية للجميع وندهام، دغلاس م، الت     .٧٩

المائدة المستديرة للمؤتمر العالمي حول التعليم للجميع في جـومنتين تايلانـد،            
 .م١٩٩٢مطبوعات اليونسكو، الأردن، 
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  أسماء المحكمين لأداة الدراسة 
  الجامعة  القسم ةالدرجة العلمي  الاسم

  جامعة الملك سعود قسم علم النفس  أستاذ  جمال شفيق احمد عامرد .ا

  قسم علم النفس  أستاذ  عبد الحميد صفوت ابراهيمد .ا
  

جامعة الإمام محمد بن سعود 
  الإسلامية

  أستاذ  صائغ عبد الرحمن بن احمدد .ا
ارة قسم الإد
  التربوية

  جامعة الملك سعود

 ب بن عبدا لوهازعبد العزيد .ا
  البابطين

  أستاذ
قسم الإدارة 

  التربوية
  جامعة الملك سعود

  جامعة الملك سعود  قسم التربية   أستاذ  عبداللطيف محمود علىد .ا

  أستاذ   عبد الجوادالدينرمحمد نود .ا
قسم التربية 

   النفسوعلم
  كلية المعلمين

   مشاركأستاذ  وبكر العولقيحسن اب.د
قسم الإدارة 

  التربوية
  جامعة الملك سعود

  أستاذ مشارك  صنهات بن بدر العتيبي.د 
قسم إدارة 
  الأعمال

  جامعة الملك سعود

  قسم التربية  أستاذ مشارك   بن سعود المعيقلعبدا الله. د
  

جامعة الإمام محمد بن سعود 
  الإسلامية

  جامعة الملك سعود علم النفسقسم     مشاركأستاذ  محمد الشافعي

  مشاركأستاذ   محمد بن عبدالرحمن الدخيل. د
قسم التربية 
  وعلم النفس

  كلية المعلمين

  قسم التربية  مشاركأستاذ   محمد عبد الرحمن السحيباني. د
  

جامعة الإمام محمد بن سعود 
  الإسلامية

   مشاركأستاذ  مليحان بن معيض الثبيتي. د
قسم الإدارة 

  التربوية
  جامعة الملك سعود

  جامعة الملك سعود  قسم التربية   مشاركأستاذ  منير بن مطني العتيبي. د

     بن عبدالرحمن الدريسابراهيم.د
أمين عام اللجنة 
العليا لسياسة 

  التعليم

  وزارة التربية والتعليم 

  



 

  
 

٢١١

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 

٢١٢

  سم ا الرحمن الرحيم
   سعودجامعة الملك

  عمادة الدراسات العليا
  الإدارة التربوية/ كلية التربية 

  

  
  وفقه االله                    /                                        سعادة الدكتور 

  :وبعد وبركاته،السلام عليكم ورحمة االله          
 تمويل التعليم العـام في       القطاع الخاص في   إسهام "لدراسة بعنوان    ةأيديكم استبان      بين  

وهي دراسة ميدانية مكملة للحصول على درجة الدكتوراه في         " المملكة العربية السعودية    
وسوف يتم توزيع هذه الاستبانة على عينة مـن المـديرين             ،   إدارة وتمويل التعليم العام   

 ـ          ة التجاريـة   التنفيذيين للشركات السعودية المسجلة من الفئتين الممتازة والأولى في الغرف
 : ومسئولي التعليم العام في  مدينة الرياض من اجل تحقيق أهداف الدراسة التالية 

  .واقع تمويل القطاع الخاص للتعليم العام الوقوف على  .١
  .االات التي يمكن للقطاع الخاص تمويلها الوقوف على  .٢
  .معوقات مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم العام الوقوف على  .٣
 قترح لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام م قديم تصور ت .٤

حول مدى قـدرة هـذه       والتكرم بإبداء رأيكم     الإطلاعونظرا لخبرتكم المميزة ، آمل      
  .الاستبانة على قياس ما أعدت له 

  . م حسن تعاونكم ، وتقبلوا تحياتي وتقديري لكشاكرا     
  الباحث                                                                         

  فهد بن عباس العتيبي
  

 
 
 
 



 

  
 

٢١٣

  

  -:بيانات عامة : أولا 
  وزارة المعارف : الجهة  

  (          )تعليم بنات (      )   تعليم بنين 
  :القطاع 
  :الإدارة 

  
 أو التي يساهم في تمويلها   ما مجالات التعليم العام التي ساهم القطاع الخاص في تمويلها- :ثانيا

  حاليا ؟ 
  درجة المساهمة

  اال  م

وج
لا ي

د
  

يفة
ضع

طة  
وس

مت
  

لية  
عا

جدا  
ية 

عال
  

            تقديم الهبات النقدية  ١

            إنشاء المباني  المدرسية

            صيانة المدارس والمباني التعليمية  ٣

            تامين الأجهزة التعليمية  ٤

            يةطباعة الكتب المدرس  ٥

            طباعة النشرات التربوية  ٦

            توفير المستلزمات المدرسية  ٧

            توفير الوجبات المدرسية  ٨

            دعم البحوث والدراسات  ٩

            تدريب المعلمين  ١٠

            نقل الطلاب  ١١

            تدريب الطلاب  ١٢

            دعم الإدارة التعليمية  ١٣

            تمويل المنح الدراسية  ١٤

            تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب  ١٥

            دعم الرحلات العلمية  ١٦

            تشغيل الطلاب  ١٧



 

  
 

٢١٤

            إنشاء المدارس الأهلية  ١٨

            دعم  مراكز التدريب  ١٩

دعم وتمويل الحملات الـصحية داخـل         ٢٠
  المدارس

          

            توفير المستلزمات الطبية  ٢١

: ) اذكرها(الات أخرى مج         

………………………………………………………………………………
………………………………………..................………....………………  

ما مجالات التعليم العام التي يمكن أن يساهم القطـاع الخـاص في تمويلـها                 :ثالثا     
  مستقبلا ؟

   المساهمةإمكانية

جدا
ية 

عال
  

لية
عا

طة  
وس

مت
  

يفة  
ضع

كنة  
ير مم

غ
  

  م  اال

  ١  تقديم الهبات النقدية          

  ٢  إنشاء المباني  المدرسية          

  ٣  صيانة المدارس والمباني التعليمية          

  ٤  تامين الأجهزة التعليمية          

  ٥  طباعة الكتب المدرسية          

  ٦  طباعة النشرات التربوية          

  ٧  توفير المستلزمات المدرسية          

  ٨  توفير الوجبات المدرسية          

  ٩  دعم البحوث والدراسات          

  ١٠  تدريب المعلمين          

  ١١  نقل الطلاب          

  ١٢  تدريب الطلاب          



 

  
 

٢١٥

  ١٣  دعم الإدارة التعليمية          

  ١٤  تمويل المنح الدراسية          

  ١٥  تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب          

  ١٦  دعم الرحلات العلمية          

  ١٧  تشغيل الطلاب          

  ١٨  إنشاء المدارس الأهلية          

  ١٩  دعم  مراكز التدريب          

  ٢٠  دعم وتمويل الحملات الصحية داخل المدارس          

  ٢١  توفير المستلزمات الطبية          

 ) :اذكرها(مجالات أخرى 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

  

 إسهام القطاع الخاص في تمويل      امل التالية من معوقات   رأيكم في كون العو   ما    :رابعا  
   ؟ العامالتعليم

  الرأي

فق
أوا

تمام
 

ا
  

فق
أوا

  

 ما
حد

لى 
ق إ

واف
أ

  
فق  
أوا

لا 
  

واف
لا أ

ق
لاقا

 إط
  

  م  العبارة

  ١  الاعتقاد بان التعليم العام ليس بحاجة إلى دعم          

  ٢  التعليم العام هو من مسؤولية الدولة فقط          

رجات التعليم وعدم اسـتفادة القطـاع       ضعف مخ           
  الخاص منه

٣  



 

  
 

٢١٦

عدم وضوح االات التي يمكن أن يساهم فيهـا                   
  القطاع الخاص

٤  

  ٥ ضعف العلاقة بين إدارات التعليم والقطاع الخاص          

عدم بروز المشاركات التي يقدمها القطاع الخاص                 
  إعلاميا

٦  

ياجات التعلـيم   عدم ثقة القطاع الخاص  في احت                
  العام

٧  

عدم وجود النظم واللوائح الـتي تـنظم إسـهام                    
  القطاع الخاص في التمويل

٨  

قلة اهتمام المسؤولين عن التعليم العام بالقطـاع                  
  .الخاص وإمكانياته 

٩  

عدم قدرة القطاع الخاص على المساهمة في دعـم                   
  االات العامة

١٠  

ع الخاص بالمساهمة في اـالات       اهتمام القطا  دعم          
  العامة

١١  

تركيز القطاع الخاص على االات ذات المـردود                  
  المالي فقط

١٢  

المركزية الـشديدة في إدارات التعلـيم وكثـرة                   
  الإجراءات الروتيني

١٣  

  ) :اذكرها (معوقات أخرى 
……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

  
   لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام ؟مقترحاتكمما  :خامسا 

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  
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٢١٨

  سم ا الرحمن الرحيم
  جامعة الملك سعود

  عمادة الدراسات العليا
  الإدارة التربوية/ كلية التربية 

  

  
  وفقه االله                    /                                        سعادة الدكتور 

  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، وبعد          
 القطاع الخاص في تمويل التعليم العـام في         إسهام "لدراسة بعنوان    ةأيديكم استبان ين       ب

وهي دراسة ميدانية مكملة للحصول على درجة الدكتوراه في         " المملكة العربية السعودية    
وسوف يتم توزيع هذه الاستبانة على عينة مـن المـديرين             ،   إدارة وتمويل التعليم العام   

ت السعودية المسجلة من الفئتين الممتازة والأولى في الغرفـة التجاريـة            التنفيذيين للشركا 
 : ومسئولي التعليم العام في  مدينة الرياض من اجل تحقيق أهداف الدراسة التالية 

  .واقع تمويل القطاع الخاص للتعليم العام الوقوف على  .٥
  .االات التي يمكن للقطاع الخاص تمويلها الوقوف على  .٦
  .معوقات مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم العام ى الوقوف عل .٧
 قترح لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام م تقديم تصور  .٨

حول مدى قـدرة هـذه       والتكرم بإبداء رأيكم     الإطلاعونظرا لخبرتكم المميزة ، آمل      
  .الاستبانة على قياس ما أعدت له 

  . وتقبلوا تحياتي وتقديري م حسن تعاونكم ، لكشاكرا     
  الباحث                                                                         

  فهد بن عباس العتيبي
  

 
  
  



 

  
 

٢١٩

  -:بيانات عامة : أولا 
  :درجة تصنيفها في الغرفة التجارية   :نشاط المنشأة  

 
اص في تمويلها أو التي يساهم في تمويلها   ما مجالات التعليم العام التي ساهم القطاع الخ- :ثانيا

  حاليا ؟ 

  درجة المساهمة

  اال  م
وج

لا ي
د

  

يفة
ضع

طة  
وس

مت
  

لية  
عا

جدا  
ية 

عال
  

            تقديم الهبات النقدية  ١

            إنشاء المباني  المدرسية

            صيانة المدارس والمباني التعليمية  ٣

            تامين الأجهزة التعليمية  ٤

            ة الكتب المدرسيةطباع  ٥

            طباعة النشرات التربوية  ٦

            توفير المستلزمات المدرسية  ٧

            توفير الوجبات المدرسية  ٨

            دعم البحوث والدراسات  ٩

            تدريب المعلمين  ١٠

            نقل الطلاب  ١١

            تدريب الطلاب  ١٢

            دعم الإدارة التعليمية  ١٣

            نح الدراسيةتمويل الم  ١٤

تقديم الجـوائز والهـدايا التـشجيعية         ١٥
  للطلاب

          

            دعم الرحلات العلمية  ١٦

            تشغيل الطلاب  ١٧



 

  
 

٢٢٠

            إنشاء المدارس الأهلية  ١٨

            دعم  مراكز التدريب  ١٩

دعم وتمويل الحملات الصحية داخل       ٢٠
  المدارس

          

            توفير المستلزمات الطبية  ٢١

: ) اذكرها(مجالات أخرى          

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………  

ما مجالات التعليم العام التي يمكن أن يساهم القطـاع الخـاص في تمويلـها                 :ثالثا     
  مستقبلا ؟

   المساهمةإمكانية

جدا
ية 

عال
  

يةعال
طة  

وس
مت

  
يفة  

ضع
كنة  

ير مم
غ

  

  م  اال

  ١  تقديم الهبات النقدية          

  ٢  إنشاء المباني  المدرسية          

  ٣  صيانة المدارس والمباني التعليمية          

  ٤  تامين الأجهزة التعليمية          

  ٥  طباعة الكتب المدرسية          

  ٦  طباعة النشرات التربوية          

  ٧  توفير المستلزمات المدرسية          

  ٨  توفير الوجبات المدرسية          

  ٩  دعم البحوث والدراسات          

  ١٠  تدريب المعلمين          

  ١١  نقل الطلاب          



 

  
 

٢٢١

  ١٢  تدريب الطلاب          

  ١٣  دعم الإدارة التعليمية          

  ١٤  تمويل المنح الدراسية          

  ١٥  تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب          

  ١٦  لعلميةدعم الرحلات ا          

  ١٧  تشغيل الطلاب          

  ١٨  إنشاء المدارس الأهلية          

  ١٩  دعم  مراكز التدريب          

  ٢٠  دعم وتمويل الحملات الصحية داخل المدارس          

  ٢١  توفير المستلزمات الطبية          

 ) :اذكرها(مجالات أخرى 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

 إسهام القطاع الخاص في تمويل      رأيكم في كون العوامل التالية من معوقات      ما    :رابعا  
   ؟ العامالتعليم

  الرأي

فق
أوا

تمام
 

ا
  

فق
أوا

  

 ما
حد

لى 
ق إ

واف
أ

  
فق  
أوا

لا 
  

واف
لا أ

 ق
لاقا

اط
  

  م  العبارة

  ١  الاعتقاد بان التعليم العام ليس بحاجة إلى دعم          

  ٢  التعليم العام هو من مسؤولية الدولة فقط          



 

  
 

٢٢٢

ضعف مخرجات التعليم وعدم اسـتفادة القطـاع                  
  الخاص منه

٣  

عدم وضوح االات التي يمكن أن يساهم فيهـا                   
  القطاع الخاص

٤  

  ٥ ضعف العلاقة بين إدارات التعليم والقطاع الخاص          

 القطاع الخاص   عدم بروز المشاركات التي يقدمها              
  إعلاميا

٦  

عدم ثقة القطاع الخاص  في احتياجات التعلـيم                   
  العام

٧  

عدم وجود النظم واللوائح الـتي تـنظم إسـهام                    
  القطاع الخاص في التمويل

٨  

قلة اهتمام المسؤولين عن التعليم العام بالقطـاع                  
  .الخاص وإمكانياته 

٩  

 المساهمة في دعـم     عدم قدرة القطاع الخاص على              
  االات العامة

١٠  

 اهتمام القطاع الخاص بالمساهمة في اـالات        دعم          
  العامة

١١  

تركيز القطاع الخاص على االات ذات المـردود                  
  المالي فقط

١٢  

المركزية الـشديدة في إدارات التعلـيم وكثـرة                   
  ةالإجراءات الروتيني

١٣  

  ) :اذكرها (معوقات أخرى 

…...............................................................................  
………………………………………………………………………....…  

   لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام ؟مقترحاتكمما  :خامسا 
..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................  



 

  
 

٢٢٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 

٢٢٤

  المملكة العربية السعودية 
  جامعة الملك سعود     
  عمادة الدراسات العليا   

  الإدارة التربوية/ كلية التربية 
  

    وفقه االله                                                                        /سعادة
  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، وبعد 

 للتعرف على آرائكم القيمة حول مساهمة القطاع الخاص في تمويـل            ةبين أيديكم استبان  
التعليم العام في المملكة العربية السعودية وهي دراسة ميدانية مكملة للحصول على درجة             

  .الإدارة التربوية الدكتوراه في 
الموجهة إلى مسؤولي القطاع الخاص ومسؤولي التعليم العـام في          انة  بتلاسوتدور هذه ا      
  :التالية ساسية الأاور المححول ينة الرياض مد

  .واقع تمويل القطاع الخاص للتعليم العام  .١
  . التي يمكن للقطاع الخاص تمويلها مجالات التعليم العام .٢
 .معوقات مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم العام  .٣
 .مقترحات لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام  .٤

، علما بأن المقصود بالمساهمة هو ما يقدمـه          والإجابة بما ترونه مناسبا      لإطلاعا آمل     
             .القطاع الخاص من مساهمات نقدية وعينية للتعليم العام دون مقابل مادي 

  ،،،، وتقبلوا تحياتي وتقديري                    ،،،،
    

                                                                
  الباحث                                                              

                                                            فهد بن عباس العتيبي
                                                              



 

  
 

٢٢٥

  -:بيانات عامة : أولا 
  رة المعارف وزا: الجهة 

  (          )تعليم بنات (      )   تعليم بنين 
  :القطاع 
  :الإدارة 

  
  ما مجالات التعليم العام التي ساهم القطاع الخاص في تمويلها أو التي يساهم في تمويلها - :ثانيا

  حاليا ؟ 
  درجة المساهمة

  اال  م
وج

لا ي
د

  

يفة
ضع

طة  
وس

مت
  

لية  
عا

جدا  
ية 

عال
  

             النقديةبرعاتالتتقديم   ١

            إنشاء المباني  المدرسية
            صيانة المدارس والمباني المدرسية  ٣
            مين الأجهزة التعليميةأت  ٤
            طباعة الكتب المدرسية  ٥
            طباعة النشرات التربوية  ٦
            توفير المستلزمات المدرسية  ٧
            توفير الوجبات المدرسية  ٨
             التربوية  البحوث والدراساتيلتمو  ٩
             تدريب المعلمين  ١٠
            الطلاب نقل   ١١
             تدريب الطلاب  ١٢
            تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب  ١٣
 للطـلاب    الـرحلات العلميـة    تمويل  ١٤

  والمعلمين 
          

              مراكز التدريبتمويل  ١٥

            المدرسية ة تمويل الحملات الصحي  ١٦

: ) اذكرها(مجالات أخرى          

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  



 

  
 

٢٢٦

ما مجالات التعليم العام التي يمكن أن يساهم القطـاع الخـاص في تمويلـها                 :ثالثا     
  مستقبلا ؟

   المساهمةإمكانية

جدا
ية 

عال
  

لية
عا

طة  
وس

مت
  

يفة  
ضع

كنة  
ير مم

غ
  

  م  اال

  ١  تقديم الهبات النقدية          

  ٢  إنشاء المباني  المدرسية          

  ٣  صيانة المدارس والمباني المدرسية          

  ٤  مين الأجهزة التعليميةأت          

  ٥  طباعة الكتب المدرسية          
  ٦  طباعة النشرات التربوية          
  ٧  توفير المستلزمات المدرسية          
  ٨  بات المدرسيةتوفير الوج          
  ٩   التربوية  البحوث والدراساتتمويل          
  ١٠   تدريب المعلمين          
  ١١   نقل الطلاب          

  ١٢   تدريب الطلاب          

  ١٣   تقديم الجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب          

  ١٤   للطلاب والمعلمين  الرحلات العلميةتمويل          

  ١٥    مراكز التدريبتمويل          

  ١٦  المدرسيةتمويل الحملات الصحية           

 ) :اذكرها(مجالات أخرى 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

  



 

  
 

٢٢٧

 إسهام القطاع الخاص في تمويل      رأيكم في كون العوامل التالية من معوقات      ما    :رابعا  
   ؟ العامالتعليم

  الرأي

ق 
واف

أ
اما

تم
  

فق
أوا

  

فق
أوا

 ما
حد

لى 
 إ

  
فق  
أوا

لا 
  

واف
لا أ

ق
لافا

 اط
  

  م  العبارة

  ١  . مادي الاعتقاد بان التعليم العام ليس بحاجة إلى دعم          

  ٢   .التعليم العام هو من مسؤولية الدولة فقطتمويل           

  ٣   .عدم استفادة القطاع الخاص من مخرجات التعليم العام          

 لقطاع الخاص  ا يسهمعدم وضوح االات التي يمكن أن                 
   في تمويلها

٤  

  ٥  .ضعف العلاقة بين إدارات التعليم والقطاع الخاص          

ضعف التركيز الإعلامي على المشاركات التي يقـدمها                  
  .القطاع الخاص للتعليم العام 

٦  

  ٧   .احتياجات التعليمب القطاع الخاص  قناعة عدم           

ظم إسـهام القطـاع    النظم واللوائح التي تن   كفاية  عدم            
  . تمويل التعليم العام الخاص في 

٨  

 التعليم العام بالقطاع الخـاص      في اهتمام المسؤولين    عدم          
  وإمكانياته 

٩  

  ١٠   .المساهمة في االات العامةعن  القطاع الخاص إحجام          

تركيز القطاع الخاص على االات ذات المردود المـالي                   
   فقط

١١  

في إدارات   ركزية الشديدة وكثرة الإجراءات الروتينية    الم          
   العام التعليم

١٢  

عدم وجود تنظيم خاص يربط مؤسسات التعليم العـام                   
  . بالقطاع الخاص 

١٣  

عدم توضيح الدور المطلوب من القطاع الخاص في تمويل                   
  .التعليم العام في ضوء خطط التنمية 

١٤  

  :) اذكرها (معوقات أخرى 
……………………………………………………………………………  



 

  
 

٢٢٨

 لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعلـيم         المقترحات التالية  رأيكم في ما   :خامسا  
  العام ؟

  الرأي

جدا
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اس
من

  

ب
اس

من
  

 ما
حد

لى 
ب إ

اس
من

  
  

ب
اس

 من
غير

لاقا  
 إط

ب
اس

 من
غير

  

  م  العبارة

  ١  لعامإشراك القطاع الخاص في التخطيط التربوي في التعليم ا          

  ٢  .إشراك القطاع الخاص في وضع المناهج والخطط الدراسية           

  ٣  إشراك القطاع الخاص  في وضع سياسات ونظم التعليم العام          

إنشاء صناديق مالية تمول من رسوم رمزية على أنشطة القطـاع                     
  .الخاص توجه  للتعليم العام 

٤  

لتعليم الثانوي باحتياجـات    ربط  برامج التعليم وعلى الأخص ا                
  .القطاع الخاص 

٥  

تزويد القطاع الخاص المستمر بالتقارير والإنجازات التي يحققهـا                   
  .التعليم العام 

٦  

تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية في قطاعات التعلـيم                   
  .العام 

٧  

 ـ                   ن القطـاع   إنشاء مجلس عال للتعليم العام يشترك فيه ممثلون ع
  .الخاص 

٨  

  ٩ .تشكيل لجان مشتركة بين رجال الأعمال ومسئولي التعليم العام           

تزويد القطاع الخاص بالميزانية السنوية للتعليم العام يوضح فيهـا                
  جميع أوجه الإنفاق 

١٠  

  ) :اذكرها ( أخرى مقترحات

..................................................................................
..................................................................................  

  شكرا لتعاونكم
 



 

  
 

٢٢٩

 
 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 

٢٣٠

  

  المملكة العربية السعودية 

  جامعة الملك سعود     
  عمادة الدراسات العليا   

  ربويةالإدارة الت/ كلية التربية 
  

  
   وفقه االله                                                                   /سعادة

  
  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، وبعد 

 للتعرف على آرائكم القيمة حول مساهمة القطاع الخاص في تمويل           ة    بين أيديكم استبان  
ودية وهي دراسة ميدانية مكملة للحصول على درجة        التعليم العام في المملكة العربية السع     

  .الإدارة التربوية الدكتوراه في 
الموجهة إلى مسؤولي القطاع الخاص ومسؤولي التعليم العـام في      انة  بتلاس     وتدور هذه ا  

  :التالية ساسية الأاور المححول مدينة الرياض 
  .واقع تمويل القطاع الخاص للتعليم العام 

  . التي يمكن للقطاع الخاص تمويلها م العاممجالات التعلي
 .معوقات مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم العام 

 .مقترحات لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام 
، علما بأن المقصود بالمساهمة هو ما يقدمـه          والإجابة بما ترونه مناسبا      الإطلاع آمل     

             .ات نقدية وعينية للتعليم العام دون مقابل مادي القطاع الخاص من مساهم
  ،،،، وتقبلوا تحياتي وتقديري                    ،،،،

    
                                                                

  الباحث                                                                                        
   فهد بن عباس العتيبي                                                                                  



 

  
 

٢٣١

  -:بيانات عامة : أولا 
  :درجة تصنيفها في الغرفة التجارية   :نشاط المنشأة  

ا أو التي يساهم في تمويلها   ما مجالات التعليم العام التي ساهم القطاع الخاص في تمويله- :ثانيا
  حاليا ؟ 

  درجة المساهمة

  اال  م

وج
لا ي

د
  

يفة
ضع

طة  
وس

مت
  

لية  
عا

جدا  
ية 

عال
  

             النقديةالتبرعاتتقديم   ١

            إنشاء المباني  المدرسية
            صيانة المدارس والمباني المدرسية  ٣
            مين الأجهزة التعليميةأت  ٤
            رسيةطباعة الكتب المد  ٥
            طباعة النشرات التربوية  ٦
            توفير المستلزمات المدرسية  ٧
            توفير الوجبات المدرسية  ٨
             التربوية  البحوث والدراساتتمويل  ٩
             تدريب المعلمين  ١٠
            الطلاب نقل   ١١
             تدريب الطلاب  ١٢
             لابتقديم الجوائز والهدايا التشجيعية للط  ١٣
             للطلاب والمعلمين  الرحلات العلميةتمويل  ١٤
              مراكز التدريبتمويل  ١٥

            المدرسية تمويل الحملات الصحية   ١٦

) : اذكرها(مجالات أخرى        

……………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………  

   
  
  



 

  
 

٢٣٢

  ام التي يمكن أن يساهم القطاع الخاص في تمويلها مستقبلا ؟ما مجالات التعليم الع  :ثالثا   

   المساهمةإمكانية

جدا
ية 

عال
  

لية
عا

طة  
وس

مت
  

يفة  
ضع

كنة  
ير مم

غ
  

  م  اال

  ١  تقديم الهبات النقدية          

  ٢  إنشاء المباني  المدرسية          

  ٣  صيانة المدارس والمباني المدرسية          

  ٤  مين الأجهزة التعليميةأت          

  ٥  طباعة الكتب المدرسية          
  ٦  طباعة النشرات التربوية          
  ٧  توفير المستلزمات المدرسية          
  ٨  توفير الوجبات المدرسية          
  ٩   التربوية  البحوث والدراساتتمويل          
  ١٠   تدريب المعلمين          
  ١١   نقل الطلاب          

  ١٢   تدريب الطلاب          

  ١٣    والهدايا التشجيعية للطلابتقديم الجوائز          

  ١٤   للطلاب والمعلمين  الرحلات العلميةتمويل          

  ١٥    مراكز التدريبتمويل          

  ١٦  المدرسيةتمويل الحملات الصحية           

 ) :اذكرها(مجالات أخرى 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………  

  
  
  



 

  
 

٢٣٣

   ؟ العام إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليمون العوامل التالية من معوقاترأيكم في كما :رابعا 
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  م  العبارة

  ١  . مادي الاعتقاد بان التعليم العام ليس بحاجة إلى دعم          

  ٢   .ة فقطالتعليم العام هو من مسؤولية الدولتمويل           

  ٣   .عدم استفادة القطاع الخاص من مخرجات التعليم العام          

  القطاع الخاص  يسهمعدم وضوح االات التي يمكن أن                 
   في تمويلها

٤  

  ٥  .ضعف العلاقة بين إدارات التعليم والقطاع الخاص          

ضعف التركيز الإعلامي على المشاركات التي يقـدمها                  
  .ص للتعليم العام القطاع الخا

٦  

  ٧   .احتياجات التعليمب القطاع الخاص  قناعة عدم           

 النظم واللوائح التي تنظم إسـهام القطـاع      كفاية  عدم            
  . تمويل التعليم العام الخاص في 

٨  

 التعليم العام بالقطاع الخـاص      في اهتمام المسؤولين    عدم          
  وإمكانياته 

٩  

  ١٠   .المساهمة في االات العامةعن اص  القطاع الخإحجام          

تركيز القطاع الخاص على االات ذات المردود المـالي                   
   فقط

١١  

في إدارات   المركزية الشديدة وكثرة الإجراءات الروتينية              
   العام التعليم

١٢  

عدم وجود تنظيم خاص يربط مؤسسات التعليم العـام                   
  . بالقطاع الخاص 

١٣  

عدم توضيح الدور المطلوب من القطاع الخاص في تمويل                   
  .التعليم العام في ضوء خطط التنمية 

١٤  

  ) :اذكرها (معوقات أخرى 
……………………………………………………………………………

……………………………………………......…………………………  

  



 

  
 

٢٣٤

 ـ       المقترحات التالية  رأيكم في ما   :خامسا   يم  لزيادة إسهام القطاع الخاص في تمويل التعل
  العام ؟

  الرأي
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  م  العبارة

  ١  إشراك القطاع الخاص في التخطيط التربوي في التعليم العام          

  ٢  .إشراك القطاع الخاص في وضع المناهج والخطط الدراسية           

  ٣  م التعليم العامإشراك القطاع الخاص  في وضع سياسات ونظ          

إنشاء صناديق مالية تمول من رسوم رمزية على أنشطة القطـاع                     
  .الخاص توجه  للتعليم العام 

٤  

ربط  برامج التعليم وعلى الأخص التعليم الثانوي باحتياجـات                    
  .القطاع الخاص 

٥  

تزويد القطاع الخاص المستمر بالتقارير والإنجازات التي يحققهـا                   
  .تعليم العام ال

٦  

تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية في قطاعات التعلـيم                   
  .العام 

٧  

إنشاء مجلس عال للتعليم العام يشترك فيه ممثلون عـن القطـاع                      
  .الخاص 

٨  

  ٩ .تشكيل لجان مشتركة بين رجال الأعمال ومسئولي التعليم العام           

 بالميزانية السنوية للتعليم العام يوضح فيهـا    تزويد القطاع الخاص            
  جميع أوجه الإنفاق 

١٠  

  ) :اذكرها ( أخرى مقترحات
……………………………………………….... …………………………  
……………………………………………….... …………………………  
……………………………………………….... …………………………

  شكرا لتعاونكم
  


